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الباب الثاني 


أنرالتجسان والتقبيح العقليين 
على مسائل أصول الفقه 
وفيه حمسة فصول: 
الفصل الأول: أثر التحسبن والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بالحكم الشرعي. 
الفصل الثاني : أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بالأدلة الشرعية. 
الفصل الثالث: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بالنسخ. 
الفصل الرابع: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بدلالات الألفاظ. 
الفصل الخامس : أثر التحسبن والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالحكم الشرعي 


وفيه أريعة مباحث: 

المبحث الأول: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالحاكم. 

المبحث الثاني: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالحكم. 

المبحث الثالث: أثرالتحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالمحكوم فيه. 

المبحث الرابع: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالمحكوم عليه. 
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المبحث الأول 
أثرالتحسين والتقبيح على 
المسائل المتعلقة بالحاكم 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: مسألة شكر المنعم. 

المطلب الثاني : مسألة الصلاح والأصلح. 

وقد سبق وأن بينت المراد بالمسألتين وأقوال أهل العلم في كل منهما خلال 
ذكر ثمرات الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين ضمن الثمرات العقدية المترتبة 
على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين ما يغني عن إعادته هنا. 

وهاتان المسألتان بعلم الكلام ألصق؛ لذا آثرت ذكرهما في موضعهما 
الصحيح. 

وقد ذكرتهما هنا لذكر كثير من الأصوليين لما" . 


)١(‏ تنظر مراجع المسألتين :581١/١(‏ 488) من هذا الكتاب. 


۱۰ التحسبن والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


المبحث الثاني 
أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم 
وفيه عشرة مطالب : 
المطلب الأول 
حل الواجب 
تعريفه في اللغة: الواجب مشتق من الوجوب» ويطلق في اللغة على معان 
عدة» أهمها ما يلي : 


الأول: السقوط» ومنه قوله تعالى: فإِذًا وَجَبَت جُنُوبَا 4" أي سقطت› 
ومنه قولہم : وجب الحائط إذا سقط" . 

وهذا المعنى هو الأصل الذي تدور حوله سائر المعاني» لذا يقول ابن فارس : 
«الواو والجيم والباء أصل واحدء يدل على سقوط الشيء ووقوعه»”". 

الثاني : اللزوم» ومنه قولبم: وجب البيع إذا لزم وثبت"". 


.]۳١[ سورة الحج»‎ )١( 

(۲) ينظر: الصحاح للجوهري (١/717)؛‏ معجم مقاييس اللغة (491/57: »24١‏ مختار الصحاح 
ص5 ١/7؛‏ لسان العرب »)١٠٠١/٠۱۳(‏ المصباح المنیر ص٤۰۳۳‏ القاموس المحيط ص ١18١‏ › 
الكليات للكفوي ص 475. 

(۳) معجم مقاييس اللغة (85/57). 

)٤(‏ ينظر: الصحاح (۲۳۱/۱)ء مختار الصحاح ص۹٠۰۷‏ لسان العرب (۳٠/١٠٠١)ء‏ المصباح 


المثير ص 77”5؛ القاموس المحيط ص ١18١‏ ؛ الكليات للكفوي ص۲۹٠.‏ 
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الثالث: الموت» ومنه قولہم : وجب المريض إذا مات" . 

تعريفه في الاصطلاح : اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الواجب" › 
ومن أشهر تعريفاتهم ما يلي : 

التعريف الأول : 

الواجب : هو ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه. 


›۷٠۹ص ينظر : الصحاح (۲۳۱/۱)» معجم مقاييس اللغة (81/5)»؛ مختار الصحاح‎ )١( 
.18١ القاموس المحيط ص‎ 

(۲) ينظر للتعريفات الواردة هنا وغيرها ما يلي : 
التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (۲۹۳/۱)» شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص75 ١‏ ؛ 
الحيط بالتكليف له ص777؛ المغني له أيضا (7 /التعديل والتجوي ر/ 8) و(۱۷٠/۷٤۲)ء‏ 
المعتمد :)7794/١(‏ زيادات المعتمد (117/17)؛ العدة )١69/١(‏ إحكام الفصول للباجي 
ص۱۷۳ » الحدود له ص۳٥‏ ؛ شرح اللمع »)١091/١(‏ البرهان »)5١11/1(‏ التلخيص ص۲۷ › 
قواطع الأدلة (۲۳/۱)؛ المستصفى »۲۷/١(‏ 57-76)؛ المهصول :)45/١(‏ روطة الناظر 
»)٠١١/١(‏ الإحكام للآمدي -۹۷/١(‏ 14)؛ المختصر لابن الحاجب مع رفع الحاجب 
:.)451/1١(‏ الحاصل (١/551)؛‏ الكاشف عن المحصول (١/0-1778١31)؛‏ التحصيل 
(۱۷۲/۱)» شرح تنقيح الفصول ص۰۷۱ نفائس الأصول 511١ 25146 ,7541/١(‏ 117), 
نهاية الوصول لابن الساعاتي »)١57/1١(‏ نهاية الوصول للهندي (5/57١0)؛‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي »)7557/١(‏ بيان المختصر للأصفهاني »)۳۳٠/١(‏ شرح المنهاج له ,)00/١(‏ 
شرح العضد على المختصر :)7١0/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح ›)۱۸۳/١(‏ الإبهاج 
:)054-51/١(‏ رفعالحاجب ,»)581/١(‏ نهاية السول 51/١(‏ ١1)؛,‏ البحر المحيط 
.))177/١(‏ الأنجم الزاهرات شرح الورقات ص۸۸ ۰۸۹ التحقيقات في شرح الورقات 
ص٠١٠‏ » شرح الكوكب المنير (١715171)؛‏ تيسير التحرير ۱۸٥/۲)‏ ۱۸۷)» مسلم الثبوت 
مع فواتح الرحموت .)1١1/١(‏ 


-5 التحسين والتمقبيح العقليان وأثرهما بے مسائل أصول الفمقه 


وهذا التعريف نقله جمع من الأصوليين عن الباقلاني”" . 
ونص تعريمه في كتابه : 'التقريب والإرشاد الصغير : «هوما وجب اللوم 


والذم بأن لا يفعل على و 
وقدارتضى هذا التعريف جمهور الشافعية" كالغزالي'' والرازىي”': 
واختاره القرافي''' وغيره. 


شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: "ما": موصولة بمعنى الذي» والمعنى أي الفعل الذي ؛ فهي شاملة 
للأحكام الخمسة : الواجب» والمندوب» وامحرم» والمكروه» والمباح. 

* قوله: 'يذم المراد بالذم هنا: هو الاستنقاص بحيث ينتهي إلى حد يصلح 


لترتب العقاب عل" 


)١(‏ ينظر : المحصول (١/460)؛‏ الكاشف (۲۳۸/۱)ء التحصيل (١/۱۷۲)ء‏ نفائس الأصول 
»)511/١(‏ نهاية الوصول للهندي (؟01/7)؛ المسودة ص۷1٥.‏ ونقل تحوه في المختصر 
لابن الحاجب مع رفع الحاجب »)541/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/١٤٠)ء‏ اليحر 
الحيط »)۱۷۷/١(‏ تيسير التحرير (141//7). 

(۲) التقريب والارشاد (۲۹۳/۱). 

(۳) ينظر: نهاية الوصول للهندي (017/1). 

.)16/١( المستصفى‎ )٤( 

.)46/١( المحصول‎ )5( 

.)551/١( نفائس الأصول‎ )١( 

(۷) ينظر: الكاشف (١/0٠71)؛‏ نهاية السول .)01/١(‏ 
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وهو قيد احترز به عن المندوب والمباح والمكروه ؛ لأنه لا ذم في تركها ولا 
اك 

* قوله: «تارکه» : قيد احترز به عن ا حرم ؛ لأنه يذم فاعله لا تاركه ”" . 

* قوله: «شرعا»: قيد احترز به عن مذهب المعتزلة وغيرهم في إثبات 
الأحكام بالعقل ‏ . 

* قوله: «على بعض الوجوه»: احترز به عن ترك الواجب الموسع والمخير 
والكفائي» فإن تاركها لا يذم مطلقاء بل يذم على وجه دون وجه أي في حالة 
دون حالة. 

فأتي بهذا القيد لإدخال هذه الواجبات الثلاث ؛ لأنها من أفراد المعرف. 

فالواجب الموسع يذم تاركه في كل الوقت» أما إذا تركه في أول الوقت ثم 
فعله في آخره فلا يذم» والواجب ال مخير إنما يلحق تاركه الذم إذا ترك جميع 
الخصال المخيّر فيهاء أما إذا فعل واحدة منها فلاذم عليه» وأما الواجب الكفائي 
فإنغا يذم بتركه إذا تركه الجميع» أما إذا ظن أن واحدا من المكلفين فعله فلا ذم 


E‏ و 


.)٥۸/١( نهاية السول‎ »)۲۹۳/١( ينظر : التقريب والارشاد الصغير‎ )١( 

(۲) ینظر : الكاشف (۲۳۸/۱)» نهاية السول .)٥۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: المحصول :)57/١(‏ الكاشف (١/۲۳۸)ء‏ التحصيل (١/۱۷۳)ء‏ نهاية الوصول 
للهندي :)0١14/7(‏ شرح المنهاج للأصفهاني »)0631/1١(‏ الإبهاج »)١١/١(‏ نهاية السول 
»)٥۹/۱(‏ البحر امحیط (۱۷۷/۱)» شرح الكوكب المنیر (57/1 7 .)۳٤١‏ 

)٤(‏ ينظر: المستصفى (57/1): المحصول (١/۹1)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۹۸)ء‏ التحصيل 
»)۱۷۳/١(‏ نفائس الأصول (١/١٠٤۲)ء »)۲١١‏ نهاية الوصول للهندى (۲/١٠٥)ء‏ المسودة 
(ص۷1٥)»‏ رفع الحاجب (١/۹1٤)ء‏ نهاية السول ٠٠/⁄/١(‏ ١1)ء‏ البحر المحيط .)١۷۷/١(‏ 


١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


التعريف الثاني : 

الواجب: هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه. 

وهذا التعريف هو واحد من التعريفات التي اختارها القاضي عبدالجبار 
المعتزلي ‏ . 

وفي موضع أخر عرفه بقوله : «هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم أو 
ما للإخلال به تأثير في استحقاق الذم»". 

وزاد على هذا التعريف في موضع آخر قوله : «مع أنه يستحق به المدح)”” . 

وفي موضع آخر عرفه بقوله: «هوما يستحق به الذم بأن لا يفعله». 

وزاد على هذا الأخير في موضع آخر ما نصه : «على بعض الوجوه» والمدح 
بأن يفعله)”'. 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

# قوله: «ما إذا لم يفعله» قيد احترز به عن الحرم ؛ لأنه إنما يستحق به الذم 
إذا فعله. 

* قوله: «القادر عليه» قيد احترز به عن العاجز ؛ لأن العجز عن الواجب 
يبطل وجوبه عندهم » وكذلك اللملجأ إلى الفعل" . 


.79 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص .4١‏ 

(۳) المحيط بالتكليف ص777. 

() المغني (7/ التعديل والتجوير /۸). 

.)۲٤۷/۱۷( المغني‎ )٥( 

() ينظر: الكاشف »)۲٠٤/۱(‏ نفائس الأصول (۲۸۲/۱). 
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* قوله: «استحق»: المراد بالاستحقاق هنا: أن تارك الواجب إذا ذم كان 
الذم واقعا موقعه لتركه ذلك الواجب”". 

* قوله: «الذم» سبق بيان معناه فيما مضى »؛ وهو قيد احترز به عن المندوب 
والمباح والمكروه ؛ لأنه لا يستحق بها الذم. 

# قوله: «على بعض الوجوه»: قال عبدالجبار: «احتراز من الواجبات 
المخيرة التي لبا بدل يقوم مقامها ويسد مسدها كالكفارات الثلاث » فإنها أجمع 
واجبة على التخيير» ثم إذا أتى بواحدة منها وترك الباقي لا يستحق الذم مع أنه 
أخل بالواجب» ولكن يستحق الذم عليه على بعض الوجوه» وهو أن لا يأتي 
بواحدة منهاء فلولا هذا الاحتراز لانتقض الحد» ولا نقض مع اعتباره)» '". 

قلت : ا ع اا انا عن رن و كرهها ن ف ق 
والقبح عندهم » وهما: 

أولا: الواجبات التي يخل بها الصبيان والجانين والبهائم والساهون ونحوهم: 
فإنها مع كونها واجبة في نفسها إلا أنها ليس للإخلال بها تأثير في استحقاق الذم 
عليها على بعض الوجوه» وهي أنها وقعت ممن لا يعلم قبح تركها والإخلال 
بها أو يتمكن من العلم بذلك» فصار حال هؤلاء كالمانع من استحقاقهم الذم 
على الإخلال بها. 

انيا :ا اال ا جات الت ينعي الالال ا من واد ال وت اة 
لا يستحق الذم على الإخلال بها من كل وجه عندهم» بل على بعض 


.)15١/١( ينظر: الكاشف‎ )١( 
.5١ شرح الأصول الخمسة ص79‎ )۲( 


١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الوجوه» وهي أن لا يكون لفاعلها من الثواب قدر ما يكون عقاب هذه 
الا ك ا 

التعريف الثالث : 

الواجب: هو الفعل الذي للإخلال به تأثير في استحقاق الذم على بعض 
الوتجوه. 

أو هو الفعل الذي للإخلال به تأثير في استحقاق الذم ما لم يمنع من ذمه مانع. 

وهذا تعريف أبي الحسين البصري”". 

وقد ذكره بعبارات مقاربة في مواضع أخرى '"'؛ وهو في معنى تعريف القاضي 
عبدالجبار السابق. 

* وقوله: «ما لم يملع من ذمه مانع» يراد به مايراد بقوله : «على بعضص 
الؤتحوة”. 

التعريف الرابع : 

هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. 

وهذا تعريف البيضاوي” ؛ ونحوه لكثير من الأصوليين” . 


.)١9 المغني (1/التعديل والتجوير/‎ » ١ ينظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) زيادات المعتمد .)5١7/575(‏ 

(۳) ينظر: المعتمد /1١(‏ 36 ۹٦۳۳ء‏ ۳۳۹). 

.)5١7/17( ينظر: المعتمد (۳۳۹/۱) وزيادات المعتمد‎ )٤( 

(5) المنهاج مع شرحه للأصفهاني (١01/1)؛‏ والإبهاج (١/٤٥0)ء‏ ونهاية السول .)٥۸/١(‏ 

() كقول صاحب الحاصل (۲۳۷/۱): هو الذي يذم شرعا تاركه مطلقا", ونحوه في شرح مختصر 
الروضة (۲۷۲/۱)» وأصول الفقه لابن مفلح (١/180١)؛‏ وشرح الكوكب المنیر .)57/١(‏ 
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شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: «هو الذي»: أي الفعل الذي» فالفعل جنس للأحكام الخمسة : 
الواجب والمندوب؛ وامحرم» والمكروه؛ والمباح. 

* قوله: «يذم): قيد في التعريف احترز به عن المندوب والمباح والمكروه ؛ 
لأنه لا ذم فيها. 

* قوله: «شرعا»: أي ما ورد ذمه في كتاب الله أو سنة رسوله ز أو بإجماع 
الأمة'''؛ وهذا القيد احترز به عن مذهب المعتزلة ومن نحى نحوهم» فإن 
مذهبهم أن الذم بترك الواجب إنما هو بحسب العقل. 

* قوله: «تاركه): احترز به عن ا حرم ؛ لأنه يذم فاعله لا تاركه. 

* قوله: «قصدا» : قيد في التعريف› احترز به عما ترك بغير قصدء كسهو أو 
نوم أو نسيان ونحو ذلك من الأعذار؛ لأن هؤلاء لا يذمون على ترك الواجب 
وهم في تلك الأحوال ؛ لأن تركهم له ليس على سبيل القصد. 

طلقا كر ل تسريف سيم انر اراج الو رال 
والكفائي والمخيّر ؛ لأن هذه الواجبات الثلاثة الأخيرة إنما يذم بتركها مطلقا أي 
سواء كان الذم من بعض الوجوه أو من كلهاء وذلك بأن لم يأت بالواجب 
الموسع في آخر الوقت إذا تركه في أوله؛ ولم يأت غيره بالواجب على الكفاية؛ 
ولم يأت هو ببدل ذلك الواجب في الواجب المخير. 

فإن أتى بالواجب الموسع في آخر الوقت إذا تركه في أول الوقت فلا ذم عليه 
وكذا لو أتى بالواجب على الكفاية غيره إذا تركه هو فلا ذم عليه » وهكذا لو أتى 
بأحد المخصال في الواجبات المخيّرة وترك واحدا منها أو أكثر فلا ذم عليه أيضاً. 


.)847/1( ينظر: نهاية السول (١04/1)؛: شرح الكوكب المثير‎ )١( 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


إا الذء ق ذلك كله إذا تركه مظلقا گناس 
* وقوله: «مطلقا»: هو مثل قوله غيره «على 00-6 أو «على بعض 
E‏ أو «قي حالة ما0 ونحو ذلك. 


«هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما». 
وقد اختاره ابن جزي الغرناطي › ونحوه للطوفي في موضع من كلامه'"' « 
وذكره جمع من العلماء" . 


: ينظر في شرح التعريف وبيان محترزاته‎ )١( 
الإبهاج‎ ,)017/57/١( شرح مختصر الروضة للطوفي (١/77)؛ شرح المنهاج للأصفهاني‎ 
.)7 517 37577 ١( شرح الكوكب المنیر‎ )٦١ ۔٥۹/۱( نهاية السول‎ »)04/1١( 

() ينظر ٠:‏ لتقريب والورشاد الصغير (١/۲۹۳)ء‏ إحكام الفصول للباجي ص17 ؛ المستصفى 
للغزالي »)2151/١(‏ المختصر لابن الحاجب مع رفع الحاجب »)511/١(‏ نهاية الوصول لابن 
الساعاتي »)١5777/١(‏ البحر المحيط »)171//١(‏ تيسير التحرير .)١817//57(‏ 

(۳) ينظر: المحصول (١/560)؛‏ الكاشف :)578/١(‏ التحصيل :)١77/١(‏ نفائس الأصول 
(©2© نهاية الوصول للهندي (7/75١6)؛‏ المسودة ص0177. 

.)18/1( الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(6) تقريب الوصول ص .5١١‏ وابن جزي : هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبدالله بن جزي 
الكلبي الغرناطي المالكي» كان فقيها أصولياً خطيبا مجاهدا. 
من كتبه : تقريب الوصول إلى علم الأصول» القوانين الفقهية ؛ وغيرها. 
توفي سنة ٤١‏ لاه. 
ترجمته في الدرر الكامنة (707/7)؛ شجرة النور الزكية ص۳٠۲‏ › الفتح المبين (؟/148١)؛‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص017". 

() حيث قال : «هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما» كما في شرح مختصر الروضة .)510/1١(‏ 

(۷) ينظر: المسودة ص 0726 ؛ البحر المحيط .)١۷۷/١(‏ 
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شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: «ما طلب»: خرج به ما لا طلب فيه كالمباح. 

* قوله: «الشرع»: احترز به عن مذهب المعتزلة في إثبات الأحكام بالعقل. 

* قوله: «فعله»: خرج به الحرم والمكروه ؛ لأن الشرع طلب تركهما لا 
فعلهما. 

اقؤلة9 وظلا ا اک يددع الوت لأن الشارع طلبه طلبا غير 
جازم. 

التعريف السادس : 

اا تاركة العقا ا ع غ 

وهذا تعريف صاحب مسلم الثبوت من الحنفية”" . 

شرح التعريف : 

* قوله: «ما استحق تاركه العقاب»: احترز به عن سائر أنواع الحكم 
الأخرى : الحرم والمكروه والمندوب والمباح ؛ لأنه لا يستحق تاركها العقاب. 

* قوله : «عقليا» ذكره ليشمل الحد الواجبات العقلية كما عند المعتزلة. 

* قوله: «أو عاديا»: ذكره ليوافق أيضا مذهب الأشاعرة الذين لا يرون 
ربط الأسباب بالمسببات لمعان فيهاء بل يقولون: إن القادر المختار يفعل عند 
هذه الأمور لا بها بمجرد العادة» فما يقال إنه سبب ومسبب يرون فيه: أن 
القادر المختار قرن أحدهما بالآخر عادة» لا لأن الخالق خلق هذا بهذا أو لأجل 
هذاء إذ لا سبب عندهم ولا حكمة يفعل الخالق لأجلها" . 


(۲) ينظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية ص ۰٥۱١ 2651١١‏ والنبوات له ص۱١٤٠ .٠٤١‏ 


" التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


التعريف الراجح ووجه ترجيحه: 
أرجح التعريفات - فيما يبدو لي - التعريف الخامس» وهو تعريف الواجب 
بأنه ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. 


وإنما رجحته لوجوه»ء أهمها ما يلي : 

الوجه الأول: أنه تعريف ببيان الحقيقة والماهية› فهو أصوب وأدق من 
a ° (۲(‏ 8 كه ١‏ : 1 
التعريف بالحد الرسمى"" ببيان الثمرة والحكم والآثر أو بعضهاء والدي 
أن حه أكثر التعريفات. 


)١(‏ وهو ما يعرف بالحد» أو الحد الحقيقي» وهو تعريف الشيء بما يشتمل على ذاتياته. 
قال الكفوي: «ولما كان منع خروج شيء من أفراد المعرف ودخول شيء من أغياره في الحد 
باعتبار الذات والحقيقة كان أولى باسم الحد الذي هو المنع » فلذلك سمي به». 
ينظر: الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل للرازي ص5١‏ ؛ الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح لابن الجوزي ص٠٤٠‏ ء التعريفات للجرجاني ص5١١١؛‏ شرح الكوكب المنير 
(2) الكليات للكفوي ص”747؛ حاشية الصبان على شرح السلم المنورق لأحمد 
اللوي ص١8‏ »؛ أداب البحث والمناظرة للشنقيطي (١/17)»؛‏ تسهيل المنطق للأثري ص٥‏ › 
طرق الاستدلال ومقدماتها ليعقوب الباحسين ص١5 .١‏ 

(۲) الرسم أو الحد الرسمي : هو تعريف الشيء بالخارج اللازم؛ كأنه تعريف بالأثر والعلامة. 
وتأتي مرتبة التعريف بالرسم بعد مرتبة التعريف بالحقيقة ؛ وذلك لأن الرسم يكتفى فيه 
بتقديم الصفات العرضية للمعرف؛ وهي الصفات الخارجة عن ماهيته ؛ بينما التعريف 


الحقيقي لا يكون إلا بالذاتيات. 
قال الكفوي : «ولما كان ذلك في الرسم باعتبار العارض كان حقيقا بأن يسمى بالرسم ؛ لكونه 
بمنزلة الأثر يستدل به على الطريق». 


ينظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص4١‏ ؛ شرح الكوكب المنير (50/1): 
الكليات ص757؛ حاشية الصبان على شرح السلم المنورق لأحمد الملوي ص١8‏ ؛ آداب 
البحث والمناظرة (١/17)؛‏ تسهيل المنطق للأثري ص 7”0؛ طرق الاستدلال ومقدماتها 
ليعقوب الباحسين ص١5 .١‏ 
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الوجه الثاني : أنه شامل لجميع أنواع المعرّف» وخرج بالقيود المذكورة فيه ما 
ليس من أفراده» فهو جامع مانع. 

ارتباط الخلاف 4 حد الواجب بالتحسين والتقبيح العقليين: 

لتوضيح ارتباط الخلاف في حد الواجب بهذه القاعدة أبين ما يلي : 

أولاً: نص المعرّفون للواجب على كلمة "شرع" أو 'الشرع" في التعريف 
الأول والرابع والخامس» وذلك لإخراج ما يسمى بالواجبات العقليةء إذ لا 
مجال للعقل في الإيجاب أو التحريم عندهم. 

وهذا ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول في قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين إذ يرون نفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقاء وكذا ذهب إليه 
أصحاب المذهب الثالث في هذه القاعدة الذين يرون إثبات إدراك العقل لحسن 
الحسن وقبح القبيح مع نفي الإيجاب أو التحريم بذلك الإدراك» وما يترتب 
على ذلك من الثواب أو العقّاب. 

أما أصحاب المذهب الثاني المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق الذين 
يرون أن العقل يوجب ويحرم فلم يذكروا هذا القيد - أي التقييد بالشرع - 
في تعريفاتهم » كما في التعريفين الثاني والثالث اللذين ذكرهما المعتزلة» وذلك 
ليكون التعريف شاملا للوجوب العقلي والشرعي. 

واد عر ت اخيرات ص قن علين ال ك ع 
العدريت لشسل الوجوب الل اسا 

ثانيا: إن بناء الخلاف في هذا التعريف على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين 
بناء صحيح » إذ إن تعريف كل طائفة للواجب موافق لما ذهبوا إليه في قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين. 
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فالنافون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق وكذا المثبتون للإدراك العقلي لہما 
دون الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب يقيدون تعريف الواجب بلفظة "شرعا" أو 
الشرع ؛ لأنه وحده عندهم الذي يوجب ويحرم ويحكم بالثواب والعقاب. 

أما المعتزلة ومن وافقهم في التحسين والتقبيح العقليين والإيجاب والتحريم 
بالعقل» فالواجب عندهم يشمل الواجب الشرعي والعقلي معاء لذا كان الذم على 
ترك الواجب عندهم شاملا للاثنين معاء فلم يقيدوا التعريف بقيد يخرج أحدهما. 

وأما التعريف الأخير الذي اختاره ابن عبدالشكور فهو مناسب أيضا لما ذهب 
إليه من إثبات إدراك العقل لحسن الحسن وقبح القبيح» وأن هذا موجب 
لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح» والذي سبق تفصيله في 
تحرير قول الحنفية في قاعدة التحسين والتقبيح . 

غاية ما فيه أنه حاول الجمع بين مذهبي المعتزلة والأشعرية في التعريف. 

هذا من ناحية ارتباط الخلاف في تعريف الواجب بالخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين» ما يؤكد أن أحد أسباب الخلاف في حد الواجب هو الخلاف 
في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

وهناك أسباب أخرى لبذا الاختلاف في حد الواجب» من أهمها : 

الاختلاف في نوع الحد الذي انتهجته كل طائفة من المعرفين» فبعضهم حاول 
ا راكد ی کاو ارف ان و ا إن اب 
بالحد الرسمي» وذلك من خلال تعريف الواجب بثمرته أو حكمه أو أثره كما 
في أكثر التعريفات. 


(۱) ينظر: )72871-7860/١1(‏ من هذا الكتاب. 
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المطلب الثاني 
الواجب المخير 
يقسم العلماء الواجب باعتبار ذاته - أي باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به 
الوجوب - إلى قسمين : 
الأول: الواجب المعين: وهو ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره : 
كالصلوات الخمس والصيام والزكاة» ونحو ذلك. 
الثاني : الواجب المخير: وهوما طلبه الشارع لا بعينه من أمور معلومة 
محصورة» وذلك كخصال كفارة اليمين وكفارة الصيد وكفارة الأذى» ونحو 
لك 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص١4‏ ١٤ء‏ المغني له »)١١۳١ ٠۲۲/۱۷(‏ المعتمد 
)۷۹/١(‏ العدة لأبي يعلى ,)73١7/١(‏ الإحكام لابن حزم (۳۳۲/۱)» شرح اللمع 
للشيرازي (١/5077)؛‏ البرهان »)184/1١(‏ المستصفى (١/1۷)ء‏ المنخول ص ١١5‏ » التمهيد 
لأبي الخطاب (1١/777)؛‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (١1/١7١)؛:‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي (١/7160)؛‏ المحصول (۹/۲١٠)ء‏ روضة الناظر (١/۷١٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
0م منتهى الوصول والأمل ص٤‏ ”؛ شرح تنقيح الفصول ص١١٠‏ » البلبل للطوفي 
ص 75١‏ ؛ وشرحه له (١/٠۲۸)؛‏ المسودة ص77 ؛ شرح المنهاج للأصفهاني ,)85/١(‏ 
العضد على المختصر ›»)۲۳٠٣/۱(‏ الإبهاج للسبكي »)۸۳/١(‏ مفتاح الوصول لابن التلمساني 
(ص 7١‏ 4)231, التمهيد للوسنوي ص١7»‏ نهاية السول له (۹۹/۱» »)٠٠١١‏ البحر المحيط 
(67» تشنيف المسامع (١/۳٤۲)؛‏ سلاسل الذهب ص ٠٠ء‏ القواعد لابن اللحام 
(221) المختصر له أيضا ص١5‏ › تيسير التحرير (۲۱۱/۲)» شرح مختصر ابن اللحام 
للجراعي (ل ٠4ب»»‏ الكليات للكفوي ص۰۹۲۹ شرح الكوكب المنیر (۳۷۹/۱)» فواتح 
الرحموت (1١/⁄11)ء‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة .)١١۲/١(‏ 


۲٤ 


التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل اصول الفقه 


وقد اختلف العلماء في الواجب المخيّر هل الخطاب الوارد فيه متعلق بواحد 


مبهم من الأمور المخير بينها أو أنه متعلق بكل فرد من أفراده؟ 


أقوال في المسألة خلاصتها ثلاثة» هي كما يلي : 
القول الأول: إن الخطاب الوارد في الواجب المخير متعلق بواحلرٍ مبهم - 


غير معيّن - من الأمور المخير بينهاء فيجب على المكلف الإتيان بأحدهاء ولا 
يجوز له الإخلال بتركها جميعا. 


وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين" . 


: ينظر هذا وبقية الأقوال في المسألة فيما يلي من مراجع‎ )١( 


شرح الأصول الخمسة ص۲٤‏ ؛ المغني لعبدالجبار »)١157/11(‏ المعتمد ,)1/1//١(‏ العدة 
(05© إحكام الفصول للباجي ص۸٠۲‏ التبصرة للشيرازي ص ٠/,؛‏ شرح اللمع 
(501/1).؛ البرهان ,»)١19١0 -۱۸۹/١(‏ المستصفى (١/517)؛,‏ المنخول ص ١١5‏ » التمهيد 
»)۳۳/١(‏ الواضح لابن عقيل (1/7/7): الوصول إلى الأصول لابن برهان ,)١1١/١(‏ 
الحصول »)٠١۹/۲(‏ روضة الناظر (١/۷١٠)ء‏ الإحكام للآمدي ,.)٠٠١/١(‏ منتهى 
الوصول والأمل ص٤"‏ الكاشف عن المحصول (188/7): نهاية الوصول للهندي 
6300-0 ): شرح نختصر الروضة للطوني (١/١38)؛‏ درء التعارض ,)5١60/١(‏ 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية »)٠٠١/۳(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (4١1/١720)؛‏ المسودة ص 
۷ تقريب الوصول لابن جزيء الغرناطي ص٤۲۲‏ › الإبهاج »)81/١(‏ التمهيد للإسنوي 
ص 5/؛ نهاية السول له (١/١٠٠)ء‏ البحر المحيط ,)١188-1١87/١(‏ تشنيف المسامع 
»)۲٤٤/۱(‏ سلاسل الذهب ص۱۲۰ »۰ القواعد لابن اللحام (۲۲۲/۱٠۲۲)ء‏ المختصر له 
أيضا ص١7‏ » شرح مختصر ابن اللحام للجراعي (ل 4٠‏ ب)» شرح الكوكب المثير »)۳۸١/۱(‏ 


تيسير التحرير (۲۱۱/۲- ۲١٠۲)ء‏ فواتح الرحموت :)51/١(‏ المهذب في علم أصول الفقه 


.)١79 1571/5١( المقارن للنملة‎ 
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ونقل الباقلاني إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه”". 

القول الثاني : إن الخطاب الوارد في الواجب المخيّر متعلق يجميع الأمور 
الحصورة المخير بينهاء أي أن جميع الأمور المخير بينها واجب بصفة التخيير. 

على معنى أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ولا يجب الجمع بين اثنين منهاء 
ول اد اه و ایر واا مني مقط ور 

وهذا قول المعتزلة”'', ونص عليه القاضي عبدالجبار'”» ونقله جمع عن أبي 
على" واي ذاش ان 

وعزاه أبو الحسين البصري”" أيضا إلى أبي عبدالله البصري منهم'". 


(1) ينظر مثلا : الإبهاج (85/1)» البحر الحيط :)١187/1(‏ تشنيف المسامع .)٠٤٤/١(‏ 

(۲) ينظر مراجع الأقوال السابقة. 

.)۱١۳/١۷( المغني‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: المعتمد (١⁄/۷۹)ء‏ الإحكام للآمدي (١/٠٠٠)ء‏ نهاية الوصول للهندي (؟1/7؟51), 
شرح مختصر الروضة للطوفي (۱١/٠۲۸)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/٠١٠۲)ء‏ البحر المحيط 
(۱۸۷/۱)» تشنيف المسامع .)۲٤٤/۱(‏ 

)١(‏ تنظر المراجع السابقة والبرهان للجويني (١/110).؛‏ المنخول للغزالي ص۹٠٠‏ › الوصول 
لابن برهان (۱۷۱/۱). 

.)۷۷/١( المعتمد‎ )1( 

(۷) هو أبوعبدالله الحسين بن علي البصري المعتزلي » الملقب بالجعل» حنفي المذهب فقيه 
متكلم» له تصانيف كثيرة في الاعتزال وغيره. 
توفي سنة 179ه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (7111/15): شذرات الذهب (1۸/۳)ء أصول الفقه تاريخه 


ووجالة هن 1 


۳٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


ونسب لبعض أصحاب أبي حنيفة" ( وهو أحد قولي الكرخي منهم 
تحديدا""» ونقل عن الشريف المرتضى”" وابن خويز منداد المالكى " . 


)١(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص۸٠۲‏ الكاشف عن المهصول (۰/۳٠۹٤)ء‏ البحر المحيط 
(۱۸۷/1(. 
(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى (١/١١۳)ء‏ المسودة ص۲۷ القواعد لابن اللحام (۲۲۷/۱). والكرخي : 
هو أبوالحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلہم الكرخي الحنفي» شيخ الحنفية في وقته. 
من تصانيفه : المختصرء شرح الجامع الصغير» شرح الجامع الكبير» رسالة في الأصول. 
توفي سنة ٤١‏ اه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٠٠/۲۹٤)ء‏ الطبقات السنية (5 »)57١/‏ الجواهر المضية )64۳/۲( 
تاج التراجم ص ۲۰۰ ؛ الفوائد البهية ص8١٠؛‏ شذرات الذهب (308/15)؛ الأعلام .)١٤۷١/ ٤(‏ 
(؟) ينظر البحر المحيط .)۱۸۷/١(‏ والشريف المرتضى : هو أبوطالب وقيل أبوالقاسم علي بن حسين بن 
موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي؛ الشريف المرتضى ؛ من ولد موسى الكاظم. 
قال عنه الذهبي : «وكان من الأذكياء الأولياء» المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب 
والشعرء لكنه إمامي جلد» نسأل الله العفو». 
وقال ابن حزم : «الإمامية كلهم على أن القرآن مبدّل» وفيه زيادة ونقص سوى المرتضى › 
فانه كفر من قال بذلك». 
من كتبه : الذخيرة في الأصولء والتنزيه » الاختلاف في الفقه؛ وكتاب في إبطال القياس. 
ترجمته في وفيات الأعيان (۳۱۳/۲)» سير أعلام النبلاء (0۸۸/۱۷)» شذرات الذهب (5057/7). 
)٤(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص۸٠۲‏ الكاشف عن الحصول »)٤۹٠/۳(‏ البحر المحيط 
(۱۸۷/۱). وابن خويز منداد: هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن إسحاق بن خويز 
مندادء الفقيه المالكي الاصولي؛ نقل عن الإمام مالك بعض المسائل الشاذة» وله فيها 
تأويلات خالف فيها أصول المذهب المالكي» ولذلك لم يعول عليها حذاق المذهب. 
من كتبه : الجامع › والخلاف» وأحكام القرآن. 
توفي سنة ۳۹۰ه. 
ترجمته في شجرة النور الزكية ص۳٠٠‏ » أصول الفقه تاريخه ورجاله ص0١‏ . 
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القول الخالف: إن الات ن الواجي ال مساق يواخ مف عا 
تعالى» غير معين عند المكلف؛ فالواجب مبهم عند المكلف» معين عند الله إما 
بعد اختياره وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى اختياره. 

وهذا القول يسمى قول التراجم ؛ لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة» والمعتزلة 
تنسبه إلى الأشاعرة» والفريقان متفقان على فساده”"'. 

يقول ابن تيمية : «وإنما يقول هذا بعض الغالطين» ويحكيه طائفة عن طائفة 
غلطا عليهه)”". 

ويقول السبكي : «وعندي أنه لم يقل به قائل؛ وإنما المعتزلة تضمن ردهم 
علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك؛ فصار معنى يرد عليهم ؛ 
وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لنافاته قواعدهم» " . 

القول الراجح ووجه ترجيحه: 

الذي يترجح لي هو القول الأول» وذلك لأدلة كثيرة”*' » أقواها ما يلي : 

الدليل الأول: الآيات القرآنية الواردة في التخيير بين خصال كفارات معينة 


عل 
ور صح 1 


كما في قوله تعالى - في كفارة اليمين -:«.. لکن يُوَاخِدُ كم بِمَا عَفَدتُمُ الأَيْمَنَ 


)١(‏ ينظر: المحصول (١/0١6١).؛‏ الإبهاج (١/87)؛:‏ جمع الجوامع (١/۱۷۹)ء‏ التمهيد 
للإسنوي ص۷۹ نهاية السول للإسنوي (7/1١3)؛‏ البحر المحيط »)۱۸۷/١(‏ تشنيف 
المسامع »)۲٠٠١/١(‏ القواعد لابن اللحام (۲۲۷/۱)» شرح مختصر ابن اللحام للجراعي 
(ل١5أ)»‏ تيسير التحرير (۲۱۲/۲). 

(۲) درء التعارض .)51١0/١(‏ 

(۳) الإبهاج .)87/1١(‏ ونقله عنه في تشنيف المسامع .)1157/1١(‏ 


i‏ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


كَفرته إِطْعَامٌ در مَسَدكينَ من سط ما تون يكم أو كنوه أو رر رَوٍ.4» 
وقوله تعالى - في كفارة الأذى -:. فمن کان نگم مريضًا أَوْ ہو أَذى ين راسد 
فَفِذيّة من صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو سلب ...4ء وقوله تعالى - في كفارة الصيد -: 
بلغ آلْكمْبَةٍ أؤكفررَةٌ طَعَامٌ مَسَدِكينَ أَوَعَذْلُ ذلك صِبّامًا ...". 

فقد ذكر الله تعالى حرف "أو بين خصال تلك الكفارات» وحرف "أو" متى 
دخل بين الأفعال كان المراد به واحدا منها غير معين» في الإخبار والإايجاب مع 

الدليل الثاني : أن أهل اللغة إذا قالوا في الإخبار: جاءني زيد أو عمرء 
فيكون الجائي أحدهماء وكذا في الأحكام» فإذا قال الرجل لآخر: بع هذا 
العبد بألف درهم أو هذا العبد» يكون توكيلا ببيع أحدهماء فمن قال بأن المراد 
به الكل على طريق البدل فقد خالف موجب اللغة””. 

الدليل الثالث : اتفاق العلماء على أنه إذا ترك جميع الخلال أثم بترك واحدة 
لا بعينهاء ولو فعل الجميع سقط الوجوب بواحدة غير معينة » وهذا يدل على 
أن الوجوب تعلق بواحدة غير معينة. 


.)69[ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١95[‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية [46]. 

(:) ينظر: العدة لأبي يعلى (١/67١7)؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي »)۲٤۷/١(‏ نهاية الوصول 
للهندي (078/7)؛ درء التعارض لابن تيمية (16١؟).‏ 

)٥(‏ ينظر: الواضح لابن عقيل (۷۹/۳)ء ميزان الأصول للسمرقندي (١۷/۱١٤۲)ء‏ الإحكام 
للآمدي .)٠١١/١(‏ 
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وكذا اتفاقهم على أنه لا يجب عليه الجمع بين الخلال» وهذا يدل على أن 
الوجوب غير مضاف إلى الجميع”" . 

وهذا بعينه قول الجمهور. 

نوع الخلاف في المسألة : 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في مسألة الواجب المخير هذه على 
قولين”'"' : 

القول الأول: إن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا مرةله» وقال به جمع من 
العلماء كأبي الحسين البصري المعتزلي”” وأبي يعلى" والشيرازي والجويني”" 


(1) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص۸٠۲‏ التبصرة للشيرازي ص١/؛‏ شرح اللمع له 
(6011) التمهيد لأبي الخطاب (١7310/1)؛‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ,)١7/1١/1(‏ 
الإحكام للآمدي .)1٠١١1/١(‏ 

(۲) ينظر: المعتمد (١1/1)؛‏ العدة (۲۱۳/۱)» شرح اللمع »)557/١(‏ البرهان 2)١90/١(‏ 
الوصول إلى الأصول (١/1775)؛‏ المعصول (۹/۲١٠ء‏ ١٠١)؛‏ الكاشف عن المحصول 
(/23© نهاية الوصول للهندي (015/7)؛ شرح مختصر الروضة للطوقي ›)۲۸٠/١٠(‏ 
المسودة ص77 ؛ أصول الفقه لابن مفلح »)3١7/١(‏ نهاية السول »27٠١7/١(‏ البحر المحيط 
(1» تشنيف المسامع )۲٤۷/١(‏ القواعد لابن اللحام (١/۲۲۷)ء‏ المهذب للنملة 
.)١7١/1(‏ 

(۳) المعتمد (۷۹/۱). 

.)7١7/1١( العدة‎ )٤( 


(1) اليرهان (۱۹۰/۱). 


۳٠‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل.أصول الفقه 


وابن برهان" والرازي”" والبندي”" والطوفي“ وابن جزي الغرناط ° 
القول الثاني : إن الخلاف فيها معنوي يترتب عليه ثمرات» وهو الظاهر من 
كلام 7 فر والغزالي (۷( وغيرهما 0 
والذي يترجح لي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي» وذلك أنه لا خلاف بين 
أحه أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على واحدة» 
ولو ترك الجميع لم يعاقب على ترك الواجب إلا على واحدة. 


.)179/7/١( الوصول إلى الأصول‎ )١( 

.)٠١۹/۲( المحصول‎ )۲( 

(۳) نهاية الوصول .)٥۲۷/۲(‏ والبندي : هو أبوعبدالله محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي› 
صفي الدين البندي الشافعي» كان فقيها أصولياء أشعري المعتقدء وجرت بينه وبين شيخ 
الإسلام ابن تيمية مناظرات بين يدي الأمير تنكز في حضرة العلماء. 
من كتبه : نهاية الوصول في دراية الأصول» الفائق في أصول الفقه » والزيدة في الكلام. 
توق سنة 0١لاه.‏ 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى :)١1٠0/05(‏ طبقات الشافعية للإاسنوي »)۳٠۲/۲(‏ 
الدرر الكامنة (5 »)۱٤/‏ شذرات الذهب (77/7): أصول الفقه تاريخه ورجاله ص9١7.‏ 

.)318٠١/١( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(6) تقريب الوصول ص5 77. 

.)1 11// ١( البحر المحيط (۱۹۱/۱)» تشنيف المسامع‎ »)584/1١( ينظر: الكاشف‎ )١( 


(۷) المستصفى .)177/١(‏ 
(۸) ينظر: البحر المحيط (۱۹۱/۱» ۰۱۹۲ء .)١95‏ 
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ولو كان الجميع واجبا لترتب الثواب والعقاب على جميع الخصال: 17 
خرج من عهدة التكليف بفعل واحدة» فتبين بذلك أنه لا خلاف ف المعنى بين 


ولم يبق إذا إلا إطلاق اسم الوجوب على الكل؛ فهو موطن الخلاف بين 
الفريقين" ٠‏ وقصاراه نسبة المعتزلة إلى الخلل في العبارة". 

وذلك لأن قول المعتزلة: يجب الجميع على التخيير كلام متناقض في نفسه 
إذ مقتتضى وجوب الجميع أنه لا يبرأ إلا بفعل الجميع » ومقتضى التخيير أنه لا 
يجوز ترك الجميع » وهو صحيح ؛ لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع» إذ 
وجوب الجميع على البدل لا على الجمع؛ بمعنى : إذا لم تفعل هذا افعل هذاء 
وهو مذهب الجمهور بعينه". 

قال الطوفي: «إن الغلط في المسألة إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع 
التخيير لا يجحتمعان أو من الجمهور على المعتزلة بأن رأوا لهم عبارة موهمة أو 
بعيدة الغور فظنوا أنهم أرادوا وجوب الجميع»" . 


(۱) ينظر: العدة (۳۰۳/۱)؛ شرح اللمع :)507/1١(‏ المحصول (155/17- ١١١)ء‏ الكاشف 
(/63)». نهاية الوصول للهندي (0/1١0)؛:‏ شرح مختصر الروضة (۲۸۰۔ »)۲۸١‏ نهاية 
السول للوسنوي )٠٠١/١(‏ البحر المحيط (١/۱۸۹)ء‏ تشنيف المسامع .)۲٤۷/١(‏ 

(۲) ينظر: شرح اللمع :)351/1١(‏ الوصول إلى الأصول »)177/١(‏ نهاية الوصول للهندي 
.(o0/۲)(‏ 

(۴) ینظر : البرهان للجويني .)٠۱۹۰/۱(‏ 

() ينظر: شرح مختصر الروضة (١/٠۲۸)؛‏ نهاية السول للإسنوي (١/١٠٠)ء‏ البحر المحيط 
.)١188/1١(‏ 

(4) شرح مختصر الروضة (١/١781)؛:‏ ونحوه في البحر المحيط .)٠۱۸۹/۱(‏ 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

لقد بنى جمع من العلماء الخلاف في مسألة الواجب المخيّر هذه على الخلاف 
في التحسين والتقبيح العقليين. 

قال السبكي : «وقول المعتزلة إن الكل واجب على المعنى المذكور مأخذهم فيه 
أن الحكم يتبع الحسن والقبح» فإيجاب شيء يتبع لحسنه الخاص به» فلو كان 
واحد من الثلاثة واجباء والاثنان غير واجبين لخلا اثنان عن المقتضى للوجوب› 
فلا بد وأن يكون كل واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي وجوبه» وكل 
منهما يقوم مقام الآخر» فيوصف كل منهما بالوجوب والتخيير معا. 

وتحقيق هذا الكلام إنما ينتج أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو 
أحدها لا خصوص كل منهاء فلذلك كان معنى كلامهم إيجاب أحدها على 
الإبهام» وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن بعضها واجب وبعضها ليس 
بواجب» وأنه لا يخير بين الواجب وبين غيره. 

وأصحابنا لا يراعون الحسن والقبح» ويجوزون التخيير بين ما يظن أن فيه 
مصلحة وبين ما لا مصلحة فيه» ومع ذلك لم يقولوا بوجوب واحد معين؛ 
وإنما قالوا بوجوب أحدها من غير تعيين ؛ لأنه مدلول لفظ الأمرء ومدارهم في 
إثبات الأحكام»”''. 

وقال الزركشي : «مأخذ الخلاف الحسن والقبح العقليان» إذ الوجوب عنده 
[أي عند أبي هاشم المعتزلي] يتبع الحسن الخاص»› فيجب عند التخيير استواء 
الجميع في الحسن الخاص وإلا وقع التخيير بين حسن وغيره... ولبذا قال 


.)0151/7( ونحوه في نهاية الوصول للهندي‎ .)86/١( الإبهاج‎ )١( 
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الناصرون لمذهبه : إن إيجاب مبهم متنع » إذا كان واحد من الثلاثة واجباً واثنان 
غير واجب لخلا اثنان من المقتضي للوجوب» فلا بد وأن يكون كل واحد 
خصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه» ولكن كل منهما يقوم مقام 
الآخرء ولبذا يسمى بالواجب المخي . 

قلت : فالخلاف في مسألة الواجب المخير إذا مبني على الخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين » فالمعتزلة المثلبتون للتحسين والتقبيح العقليين لما رأوا أن 
للأفعال أوصافاً في ذواتها لأجلها يوجبها الله تعالى» وأن الفعل إنما يكون واجباً 
لوقوعه على تلك الصفة التي تفضي إلى المصلحة» وأن هذه الأفعال متساوية 
في ذلك» وأن كل واحد منها يقوم مقام الآخر في تأديته لتلك المصلحة» فبناء 
على ذلك قالوا: ينبغي إطلاق اسم الوجوب على الجميع. 

أما النافون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق والمثبتون لإدراك العقل لحسن 
الحسن وقبح القبيح دون أن يترتب على ذلك إيجاب أو تحريم فلم يراعوا ما 
ذكره المعتزلة هنا ؛ لأنهم يرون أن الإيجاب مرده إلى الشارع فحسب» والشارع 
قد أمر بواحد مبهم من أمور معيئة؛ فالواجب على المكلف حينئذ الإتيان بواحد 
من تلك الأمور المعينة لا بجميعهاء فمدار إثبات الأحكام الشرعية عندهم هو 
الشرع فحسب. 

وقد سبق وأن بينت تناقض المعتزلة في قولبم في هذه المسألة حيث لا تعارض 
أصلا بين مقتضى الوجوب ومقتضى التخيير» وذلك أثناء البحث في نوع الخلاف 
في المسألة ؛ وإنما توهموا التعارض بناء على قولہم في التحسين والتقبيح. 


.)٠۹۱/۱( ونحوه في البحر المحیط‎ »)۲٤٥/۱( تشنيف المسامع‎ )١( 


۳4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


المطلب الثالث 

حد الحرام 
تعريفه في اللغة:الحرام في اللغة يأتي بمعنى المنع» وحرمه - كضربّه - 
الشيء وأحرمه أي منعه إياه”'". 
تعريفه في الاصطلاح : ذكر له العلماء عدة تعريفات"» أشهرها ما يلي : 
التعريف الأول : 
هو الذي على صفة لها تأثير في استحقاق فاعله الذم. 
وهو أحد تعريفات أبي الحسين البصري”""؛ وقيده في بعض المواضع ب :“على 
بعض الوجوه" أو مالم يمنع من ذمه مانع”*“. ونحوه للقاضي عبذالجبار" . 


,)177/7( ينظر: معجم مقاييس اللغة (50/7).؛ مختار الصحاح ص177» لسان العرب‎ )١( 
.١5١١ص القاموس المحيط‎ 

(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص١٤‏ المغني لعبدالجبار (7 /القسم الأول / (oY “A‏ 
و( /القسم الثاني / 71 ۴۲)ء و(۷/۱۷٤۲)ء‏ المعتمد لأبي الحسين البصري ›٠۴٠/١(‏ 
٦‏ ۴۴۷)» زيادات المعتمد »)٤۱۳/۲(‏ البرهان (١/١٠۲)ء‏ قواطع الأدلة ,)515/١(‏ 
امحصول (١/٠١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۱۳/۱)» الحاصل (۲۳۹/۱)ء التحصيل (١/٤۱۷)ء‏ 
شرح تنقيح الفصول ص۷۷ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)١1177/١(‏ نهاية الوصول للهندي 
(0» شرح مختصر الروضة للطوفي »)١۹/١(‏ تقريب الوصول ص7١5؛‏ بيان 
المختصر للأصفهاني ,)737375/1١(‏ شرح المنهاج له أيضا ,)00/١(‏ شرح العضد على المختصر 
(201)؛) أصول الفقه لابن مفلح »)185/١(‏ الإيهاج :)08/١(‏ رفع الحاجب (١/٥۸٤)ء‏ 
نهاية السول »)211/١(‏ البحر المحيط (١/3500)؛‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات 
ص١‏ 23 التحقيقات في شرح الورقات ص ١١١‏ ؛ شرح الكوكب المنير .)787/1١(‏ 

(۳) المعتمد ,7571١(‏ 37377 7), وزيادات المعتمد .)٤۱۳١/۲(‏ 

(5) زيادات المعتمد .)٤١١/۲(‏ 

(0) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص١٤‏ المغني (1/ القسم الثاني / ۰۲٢‏ ۳۲) و(/147/11). 
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شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: «الذي على صفة» : المراد بالصفة عند المعتزلة أى المفسدة”''. 

# قوله: «لبا تأثير في استحقاق فاعله الذم» : هذا بناء على أن الحرام عند 
المعتزلة يعود إلى وجود صفة ذاتية في الفعل نفسه› وهي المفسدة المترتبة على 
فعله» فهي التي تؤثر في قبح الفعل وتحريمه وذم فاعله". 

وخرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمكروه والمباح ؛ لأنه لا تأثير لأحد 

هو ما یثاب على تركه ويعاقب على فعله. 

وهو تعريف الجويني في كتابه "الورقات”". 
على فعله ”'' . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 
لا يثاب على تركهما بل الثواب على فعلهما. 


)١(‏ ينظر: نفائس الأصول (١/1487)؛‏ شرح مختصر الروضة (١/01٠5)؛‏ رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب .)1١١1/1١(‏ 

(۲) ينظر: المحيط بالتكليف لعبدالجبار ص۲٠۲ ٠۲٠١۳‏ المغني له (7/ القسم الأول/ ١۲ء‏ 8*0) 
و(10/15١).‏ وينظر أيضا: درء التعارض لابن تيمية »)٤۹۲/۸(‏ ومجموع الفتاوى 
.(Yo0/۱)g (€۱ 5 (‏ 

(۳) تنظر مع الأنجم الزاهرات ص١‏ ؛ والتحقيقات ص .١١١‏ 

.)١1/١( قواطع الأدلة‎ )٤( 


۳٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


* قوله: «ويعاقب على فعله» : قيد آخر خرج به الواجب والمندوب أيضاً؛ 
وكذا المباح والمكروه. لذا اقتصر عليه بعضهم كما سبق. 

التعريف الثالث : 

هو الذي يذم فاعله شرعا. 

وهو تعريف الرازي”''؛ وتابعه عليه الأرمويان'" والقرافي”" والبيضاوي”' 
والطوفي في موضع هن كلامه» وغيرهم"". وذكر معناه الجويني في البرهان””. 

وزاد الزركشي على تعريف الرازي : «من حيث هو فعل»“. 


.)٠١١/١( ا لمحصول‎ )١( 

(۲) في الحاصل (١/۲۳۹)ء‏ والتحصيل .)۱۷٤/١(‏ ولقد سبقت الترجمة لسراج الدين الأرموي 
صاحب التحصيل › أما تاج الدين الأرموي صاحب الحاصل» فهو أبوالفضائل محمد بن 
الحسين بن عبدالله الأرموي» تاج الدين؛ الفقيه الأصولي ؛ القاضي › كان من أكابر تلامذة 
فخر الدين الرازي» وكان بارعا في العقليات. 
من أشهر مصنفاته : الحاصل اختصر فيه المحصول للرازي. 
توفي سنة 7057هء وقيل سنة: 1017ه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء »)۳۳٤/۳۳(‏ طبقات الشافعية للإسنوي ,)7١7/١(‏ كشف 
الظنون :»)١7172/5(‏ معجم المؤلفين .)١٤٤⁄/۹(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص۷۷. 

.)٠٤/١( والإبهاج (١/0۸)ء ونهاية السول‎ »)20/١( في المنهاج » فانظره مع شرحه للأصفهاني‎ )٤( 

(5) شرح مختصر الروضة .)۳١۹/۱(‏ 

() ينظر: شرح الكوكب المنير (7857/1). 

(1(0/» ونصه: "هو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه". 

(۸) البحر المحيط .)25066/1١(‏ 
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وزاد البندي عليه : «على بعض الوجوه من حيث هو فعل»'. 

ونحوه للآمدي حيث عرفه بأنه : اما يتتهض فعله سببا للذم شرعاً بوجه ما 
من حيث هو فعل له»"» وتابعه على ذلك ابن الساعاتي””. 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: «هو الذي يذم فاعله» : خرج به الواجب والمندوب والمباح 
والمكروه. 

* قوله: «شرعا»: قيد احترز به عن مذهب المعتزلة في إثبات الأحكام 
بالعقل. 

*# وقوله: «بوجه ما» أو «على بعض الوجوه) ذكر ليدخل في الحد ا بحرم 
ا 

* وقوله: «من حيث هو فعل» احترز به عن المباح الذي يستلزم فعله ترك 
واجب» فإنه يذم فاعله؛ لكن لا من حيث إنه فعل» بل من حيث إنه يستلزم 
ترك الواجب. 

التعريف الرابع : 

ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. 


.)0٥۹۹/۲( نهاية الوصول له‎ )١( 

(۲) الإحكام (۱۱۳/۱). 

() نهاية الوصول له .)١757/1١(‏ 

.)٥۹۹/۲( ونهاية الوصول للهندي‎ »)۱۱۳/١( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 
.)055/5( ونهاية الوصول للهندي‎ »)۱۱١/١( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )6( 


۳۸ 


وهذا تعريف ابن جزي الغرناطي'› ونحوه للطوفي في موضع من 


شرح التعريف وبيان محترزاته : 


* قوله: 


«ما طلب»: خرج به المباح ؛ لأنه غير مطلوب. 


* قوله : «الشرع» : قيد احترز به عن مذهب المعتزلة كما سبق. 

* قوله: «ترکه» : قيد احترز به عما طلب الشرع فعله كالواجب والمندوب. 

* قوله: وطن ادا اغ ن 

التعريف الراجح ووجه ترجيحه : 

أرجح التعريفات فيما يظهر لي التعريف الأخيرء وهو تعريف ال حرام بأنه ما 
طلب الشرع تركه طلبا جازما. 


والقول في وجه ترجيحه كالقول في وجه ترجيح تعريف الواجب كما تقدم. 

ارتباط الخلاف في حد الحرام بالتحسين والتقبيح العقليين : 

والكلام فيه كالكلام السابق في حد الواجب» حيث نص المعرفون للحرام 
على كلمة شرعا أو "الشرع” احترازا عن الحرمات العقلية عند غيرهم. 

ولم يذكر هذا القيد أصحاب التعريف الأول هناء وهم المعتزلة» بل نصوا 
على تأثير الصفات الذاتية الراجعة إلى الأعيان في قبح الفعل وتحريمه وذم فاعله 
جريا على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. 


() تقريب الوصول ص ۲۱۲. 
(۲) شرح عختصر الروضة .)5160/١(‏ 
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المطلب الرابع: المنهي عنه في مسألة النهي عن أحد الأمرين 

يقسّم العلماء ء المنهي عنه من حيث ذاته - أي ذات الفعل الذي تعلق به النهي - 
إلى قسمين : 

أولهما: المنهي عنه المعين» وهو الذي نهى الشرع عنه بعينه دون تخيير ين 
وبين غيره» وذلك كالزنا والربا والسرقة وشرب الخمرء ونمو ذلك. وهذا 
القسم يتعين تركه والانتهاء عنه. 

ثانيهما: المنهي عنه المخيّر» وهو الذي نهى الشرع عنه لا بعينه» بل تعلق 
النهي فيه بأشياء متعددة محصورة؛ كما في قول القائل: لا تكلم زيدا أو بكرا". 

وهذا القسم وقع فيه خلاف بين العلماء على ما سيأتي : 

الأقوال 2 المسألة: اختلف العلماء في المنهي عنه في مسألة النهي عن 
أحد الأمرين على قولين إجمالة”" : 


() ينظر: الكاشف عن المحصول »)3١9/5(‏ الإبهاج (١08/1)؛‏ المهذب في علم أصول الفقه 
المقارن للنملة 01//1١(‏ 8:08). 

(۲) ينظر: المغني لعبدالجبار »)٠١١/١۷(‏ المعتمد (١/١7١)؛‏ العدة لأبي يعلى ›)٤۲۸/۲(‏ 
التبصرة للشيرازي ص٤‏ ١٠ء‏ شرح اللمع له .)2301/1١(‏ المنخول ص7١‏ » التمهيد لأبي الخطاب 
(1)), الواضح لابن عقيل (۲۳۷/۳)» الوص ول إلى الأصول (١/۱۹۹)ء‏ المحصول 
.)٠٠/۲(‏ الإحكام للآمدي (5/1١١)؛‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۴۷› 
الكاشف عن المحصول (٤/١٠٠۲)ء‏ التحصيل (١/١٤۳)ء‏ الفروق للقرافي (؟/4)» نفائس 
الأصول له (14571/7) و(4/١175)؛‏ نهاية الوصول للهندي (1۱۷/۲)» شرح مختصر 
الروضة للطوفيٍ (210/1)؛ المسودة ص١8؛‏ بيان المختصر للأصفهاني »)۳۷۷/١(‏ شرح 
العضد على المختصر (۲/۲)ء الإبهاج (١/08)؛‏ و(80/1): جمع الجوامم ,)5185/١(‏ 
التمهيد للإسنوي ص١8‏ ؛ زوائد الأصول له ص ١٠۷٠ء‏ الموافقات للشاطبي ١ ٠/١(‏ ) البحر 
المحيط (١/١۱۷)ء‏ تشنيف المسامع (۹/۱٤۲)ء‏ > سلاسل الذهب ص۲۲٠‏ ء القواعد لابن رجب 
ص 1١‏ "؛ القواعد لابن اللحام ,)5176/١(‏ “الخعضر ف أسنؤل الفقه له أيضا ناوشر 
للجراعي (ل٤٤ب)؛‏ الضياء اللامع لحلولو (۳۲۰/۱)» شرح الكوكب المنیر (۳۸۷/۱)» تيسير 
التحرير (۲۱۸/۲)ء فواتح الرحموت (0-1/7): نشر البنود :»)١97/١(‏ تهذيب الفروق 
0 المدخل لابن بدران ص1۲ »؛ المهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة .)7١8/١(‏ 


4 النحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


القول الأول: إن المنهي عنه هو الجمع بين الأمرين» فلا يجوز للمكلف أن 
يفعل الأمرين المنهي عنهما معاء ويجوز له فعل أحدهما لا بعينه » فيكون النهى 
عن واحلو على التخيير» ولذا سماه كثير من العلماء بالحرم المخير. 

وهذا قول الجمهورء وهو ظاهر قول أبي الحسين البصري من المعتزلة". 

القول الثاني : إن المنهي عنه في مسألة النهي عن أحد الأمرين هو الجميع ؛ 
فلا يجوز للمكلف فعل واحد من الأمرين» ويعاقب على فعلهما عقاب فعل 
الحرمات› ويثاب بتركهما ثواب ترك المحرمات. 

وقالوا: لا تجوز النهي عن طريق التخبيرء وأنكروا بذلك الحرم المخيّر 

وهو قول أكثر المعتزلة""» واختاره أبو عبدالله الجرجاني من الحنفية”" 


.)١17١/1١(دمتعملا)‎ ١( 

(۲) المغني (1170/11)؛ وانظر المراجع السابقة فقد عزت هذا القول إلى المعتزلة. 

)١(‏ ينظر: العدة (۲۹/۲٤)ء‏ الواضح (۲۳۷/۳)ء المسودة ص١8.‏ وقد اشتهر بهذه الكنية 
وهذا اللقب عالمان من علماء الحنفية» وهما: 
١‏ محمد بن يحيى بن مهديء أبوعبدالله الجرجاني الفقيه؛ من أصحاب التخريج في المذهب 
الحنفي» تفقه على أبي بكر الرازي الحنفي » وتفقه عليه أبوالحسين القدوري. من كتبه : 
ترجيح مذهب أبي حنيفة. 
توفي بالفا لج سنة ۳۹۸ه» وقيل : سنة ۳۹۷ ه. وهو المراد هنا فيما يظهر لي. 
ترجمته في الجواهر المضية (791//17): الفوائد البهية ص7 .7١‏ 
۲ - يوسف بن علي بن محمدء أبوعبدالله الجرجاني» وقيل: أبويعقوب» وكان عالما يرحل 
إليه في الواقعات. 
من كتبه : خزانة الأكمل؛ وشرح الزيادات؛ ومختصر كتاب الكرخي. 
لم تؤرخ وفاته» ولكن ذكر أنه ابتدأ في تأليف خزانة الأكمل سنة 0177ه. 
ولي ترجمته اضطراب كبير» وخلط بينه وبين أبي عبدالله ا جرجاني محمد بن يحيى المتوفى سنة ۳۹۸ه» 
والمترجم له أولا. ترجمته في : الجواهر المضية 77٠/7‏ ؛ والفوائد البهية ص١7‏ , الأعلام (719/9). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 3 


والقرافي من المالكية. 

القول الراجح ووجه ترجيحه: 

الذي يترجح لي هو قول الجمهورء وهو أنه يجوز أن يُنهى عن واحدٍ لا 
بعينه» ويكون على المكلف حينئذ أن لا يجمع بين الأمرين» ويجوز له فعل 
أحدهما لا بعينه» وذلك على وزان ما ترجح في حكم الواجب المخيّر الذي 
سبق تفصيله. 

ومن أقوى وجوه ترجيح هذا القول ما يلي من أدلة : 

الدليل الأول: قياس المنهي عنه في مسألة النهي عن أحد الأمرين على 
المأمور به في مسألة الأمر بأحد الأمرين أو بعبارة أخرى قياس الحرم المخير على 
الواجب المخير» وذلك لأن النهي والأمر في المعنى سواء من حيث إن كل واحد 
منهما طلب واستدعاء» إلا أن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك› 
فالمستدعى يختلف. 

فإذا لم يقتض الأمر بحرف التخيير الجمع بين فعل الأمرين » فكذلك النهي 
بلفظ التخيير لا يقتضي الجمع بين ترك المخيرين جميعا”" . 

الدليل الثاني : الوقوع الشرعي» ومن ذلك : النهي عن الجمع بين الأختين › 


.)١177١/4(و‎ )۱٤۳۱/۳( الفروق (۲/ 5-4)» نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى »)٤۲۹/۲(‏ التبصرة للشيرازي ص؛ ٠١‏ ؛ شرح اللمع له ,)557/١1(‏ 
الواضح لابن عقيل (7378/7)؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (٠/٠٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي 
(1؛» جمع الجوامع »)۲۳٤/۱(‏ شرح الكوكب المنیر (۳۸۸/۱)» تيسير التحرير (۲۱۸/۲). 

(6) كما في قوله تعالى: (حُرَمَسْ عَلَيِكُمَ أَمْهَسْكُمْ... ون تَجْمَعُوا بترت الْأَخْتَيْنِ إلا ما قذ سلف ر 
الله کان غَفُورًا رَحِيمًا » [النساء : 77). 


1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


فإنه يقتضي تحريم نكاحهما معاء ولا يحرم الإفراد لإحداهما بالعقر". 

وهكذا الحال في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها””". 

* ومن ذلك أيضا: لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أو كن 
کتابیات› فإنه يكون منوعا ما زاد عن الأربع من غير تعيين . 

نوع الخلاف 2 المسأالة: 

صرح جمع من العلماء بأن النزاع في هذه المسألة معنوي”» وذلك لأن 
المعتزلة المخالفين في هذه المسألة قالوا: إن الكل منهي عنه فأوجبوا اجتناب 
الكل» بينما رأوا في الواجب المخير أن الكل واجب» لكنهم لم يوجبوا الجمع بين 
تلك الواجبات› فكان النزاع معهم معنوياً من هذا الجانب في هذه المسألة , وهو 
لفظي في مسألة الواجب المخير كما تقدم ؛ لأنه خلاف في العبارة فحسب. 

قلت : والذي يظهر لي أن الخنلاف في هذه المسألة منحصر في هذا الأمر 
فحسبء ولا أثر له في التفريع الفقهي. 


)١(‏ ينظر: العدة (۲/٠١٤)ء‏ التبصرة ص؛ ٠١‏ الواضح »)۲٤٠١/۳(‏ شرح مختصر الروضة 
(۰/⁄۱). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح » باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح (۱۰۲۸/۲۔ ۱۰۲۹) برقم 1104. 

(©) ينظر: الواضح (۰/⁄/۳٤۲)؛‏ شرح مختصر الروضة .)٠٠/١(‏ 

() ينظر: شرح مختصر الروضة »)۳۹٠/١(‏ التمهيد للإسنوي ص۸۲ القواعد لابن رجب 
ص۲٤۲‏ ۰ القواعد لابن اللحام (۲۳۹/۱)و شرح الكوكب المنير (۳۸۷/۱). 

)٥(‏ ينظر: نهاية الوصول للهندي (118/17).؛ الموافقات للشاطبي (١/٠۳۔‏ ١١)ء‏ البحر المحيط 
(۲۷۲/۱)» قواعد ابن رجب ص۲٤۲٠‏ الضياء اللامع لحلولو (١/٠۳۲)ء‏ أنوار البروق في 
أنواء الفروق لابن الشاط (۲/ 6 ۷). 
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لذا يقول الشاطبي رحمه الله : "كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه إلا أنه 
لا محصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه» فوضع الأدلة على صحة 
بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضاء كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخيّر وال حرم 
المخيّرء فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل» وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء 
على أصل محرر في علم الكلام؛ وفي أصول الفقه له تقرير أيضاء وهو: هل 
الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشارع”" . 

ارتباط الخلاف 2# هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

بنى كثير من العلماء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين”" . 

فقال ابن برهان في الأوسط: «مأخذ الخلاف أن التحسين والتقبيح عندنا 
بالشرع لا بصفات هي عليهاء وعندهم أأي المعتزلة] إنغا وجبت تلك الصفات› 
وإيجاب الشرع ومحريمه إخبار عن تلك الصفات)”". 

وقال أيضا في كتابه : "الوصول إلى الأصول": «وعمدة المعتزلة أن النهي يدل 
على قبح المنهي عنه؛ فلو قلنا إن النهي على طريق ي إلى 
حال» وذلك أنه لو امتنع من دخول أحد الدارين كان دخولها قبيحاء ولو قدرنا 


.)١١ .۳٠/۱( الموافقات‎ )١( 
»)۲٠٠/٠( ينظر: الواضح لابن عقيل (7753/7)؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )0( 
نفائس الأصول للقرافي (5 4217717 الموافقات للشاطبي‎ ›»)۲٠٠١/٤( الكاشف عن الحصول‎ 
سلاسل‎ »)٠١١ :759/١( تشنيف المسامع‎ )»5 71١/١( البحر المحيط‎ )۳۱/۱١( 

الذهمب ص۱۲۲ › شرح الكوكب المنیر (۳۸۸/۱۔ ۳۸۹). 
(9) ينظر: سلاسل الذهب ص۲۲٠‏ ونحوه في نفائس الأصول .)١77١/15(‏ 


4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


أنه دخلها وامتنع من دخول الأخرى كان دخولها حسناء والفعل الواحد لا 
كوت حا وقببيها 3 الخالةة الو اا 

وقال الشاطبي - كما سبق .: «.. وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل 
حرر في علم الكلام؛ وني أصول الفقه له تقرير أيضاء وهو: هل الوجوب 
والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشارع»”". 

وقال الزركشي عن المعتزلة : «وبنوا هذا على أصلهم : أن النهي لا يرد إلا عن 
قبيح » فإذا نهى عنهما ثبت قبحهما وكانا منهيين وإن ورد النهي بلفظ التخيير»””". 

وقال الفتوحي“': «وبنوه [أي المعتزلة! على أصلهم أن النهي عن قبيح» فإذا 
نهى عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما ايعان ج و لو ور 
ذلك بصيغة التخيير». 

قلت : وهذا البناء صحيح لا ريب فيه بالنسبة للجمهور القائلين بأن المنهي 
عنه هو الجمع بين الأمرين» وأنه يجوز أن يفعل أحدهما لا بعينه» فقد بنوه على 


.)5١٠١/١( الوصول إلى الأصول‎ )١( 

.)7١/1١( الموافقات‎ )( 

(۳) تشنيف المسامع .)۲٤۹/۱(‏ 

› هو أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي ؛ تقي الدين‎ )٤( 
المعروف بابن النجار.‎ 
من أشهر كتبه: شرح الكوكب المنير في أصول الفقه؛ منتهى الإرادات في جمع المقنم مع‎ 
التنقيح وزيادات.‎ 
توفي سنة ۹۷۲ه.‎ 
,)86 ٤/۲( ترجمته في شذرات الذهب (۳۹۰/۸)» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة‎ 
.٠٠ ٤ص الأعلام (777/5)؛, أصول الفقه تاريخه ورجاله‎ 

(5) شرح الكوكب المنير (۳۸۸/۱۔ ۳۸۹). 
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نفي التحسين والتقبيح العقليين كما هو مذهب فريق منهم أو على نفي الإيجاب 
أو التحريم بالعقل مع إثبات جرد الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح 
كما هو مذهب الفريق الآخر كما سلف. 

وكذلك يصح بناء هذه المسألة على التحسين والتقبيح العقليين على مذهب 
المعتزلة ؛ لأن النهي عندهم يعود إلى وجود صفات قبيحة في ذات المنهي عنه ؛ 
وهي عندهم إنما نهي عنها لتلك الصفات» قالوا: فلو قلنا بجواز فعل أحدهما 
اه نقد جيل الل ال اوخت فان حالة واجدهم وهر فال 
والحق أنه لا محال فيه» وإنما أحالوه لظنهم أن التحريم مع التخيير لا جتمعان 
عتا , 

ثم إن النهي إنما كان في حالة الجمع دون حالة انفراد أحدهما لا بعينه» وغير 
متنع أن يكون الفعل متصفا بصفة الحسن في حالة» ومتصفاً بصفة القبح في 
حالة أخرى» ولهذا حرم الشرع - كماسبق -الجمع بين الأختين وبين 
المرأة وعمتها وخالتهاء ولم يحرم إفراد إحداهما بالعقد" . 

لذا كان ظاهر قول أبي الحسين البصري المعتزلي موافقا للجمهور في 
هذه المسألة. 

أما بالنسبة للمخالفين في هذه المسألة من غير المعتزلة كالجرجاني والقرافي. 
فالجرجاني لم أقف على كلام له في هذه المسألة يتضح به منهجه ودليله حتى 
يمكن معرفة مبنى خلافه فيها. 


(۱) ينظر: شرح مختصر الروضة »)3581١/١(‏ البحر المحيط .)189/١(‏ 
(۲) ينظر: شرح اللمع للشيرازي (١157/1)؛‏ الواضح لابن عقيل (77٠751)؛‏ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان .)۲١٠.۲۰۰/۱(‏ 


15 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفمقّه 


أما القرافي فمنزع خلافه هنا لغوي بحت» لذا يقول في كتابه الفروق في الفرق 
السابع والأربعين بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير وقاعدة المنهي عنه لا 
يصح مع التخيير ما نصه : «فالقاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت 
أفراده كلهاء فإذا حرم الله تعالى مفهوم الخنزير حرم كل خنزير أو مفهوم الخمر 
حرم كل خمرء والسبب في ذلك: أنه لو دخل فرد في الوجود لدخل في ضمنه 
المشترك؛ فيلزم المحذورء وكذلك يلزم من تحريم المشترك تحريم جميع الأفراد؛ 
ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك 
الماهية المشتركة › وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه» واستغنى عن غيره؛ 
فلذلك لا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب أفراده كلهاء فصح التخيير مع الأمر 
بالمشترك» ولم يصح التخيير مع النهي عن المشترك؛ فهذا هو سر الفرق» . 

ويقول القرافي في نفائس الأصول: «إن التخيير كما تصور في الواجب فإنه لا 
يتصور في الحرم ؛ لأن التخييرمولى إلى تعلق الخطاب بالمشترك » وتحريم المشترك 
يقتضي تحريم الكل » فيبطل التخيير فيهاء فصار ثبوته يفضي إلى نفيه » فلا يثبت»". 

قلت: والذي يظهر أن متعلق الأمر والنهي ليس القدر المشترك بل أحد 
الخصوصين لا بعينه كما سبق تحريره ". 

والمقصود أن خلاف القرافي هنا ليس مبئياً على نفس ما بئاه المعتزلة في هذه 
المسألة من القول بالتحسين والتقبيح العقليين» فهو يرى خلاف ذلك في هذا 
الأصل كما سبق» وإنما خالف لمنزع لغوي كما هو ظاهر. 


(۱) الفروق (5-4/7). ونقله عنه باختصار ابن اللحام في القواعد .)1757/١(‏ 
(۲) نفائس الأصول .)١171١/7(‏ 
(۳) ينظر: الكاشف عن الحصول (7/15١3)؛‏ أنوار البروق في أنواء الفروق لاين الشاط (؟0/7). 
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المطلب الخامس 
حل المندوب 
تعريفه في اللغة : المندوب مشتق من الندب» وهو يطلق في اللغة على 
معان متعددة؛ الذي يتصل بما نحن فيه هو معنى الدعاء والحث» يقال : 
ندبه إلى الأمر كنصره 5 فعا ةا وو يي والندس : أن تدعوا القوح 
إلى الأمر". 
تعريفه في الاصطلاح : ذكر الأصوليون للمندوب عدة تعريفات” ''؛ أشهرها 


ما يلي : 


ء)۸۸/٠٤( لسان العرب‎ » 710١ ينظر: معجم مقاييس اللغة (417/6)؛ مختار الصحاح ص‎ )١( 
.١76 القاموس المحيط ص‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (411/6). 

(۳) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (١/7591)؛‏ شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص ۳۲۷› 
الحيط بالتكليف له ص۲۳۳ ۲٤٠١‏ المغني له أيضا (51/5) و(5/ التعديل والتجوير/ لا 31”) 
و(۷/۱۷٤۲)»‏ المعتمد »۴۳١ ,7786/١(‏ ۳۳۸)ء العدة (7/1١)؛,‏ إحكام الفصول ص 
۴ء البرهان »)5١1/1١(‏ التلخيص ص17؛ قواطع الأدلة (١/51)؛‏ المستصفى ,)11/١(‏ 
المحصول :)٠١7/١(‏ روضة الناظر (١/۱۸۹)ء‏ الإحكام للآمدي (١/91١١)؛‏ الحاصل 
»)۲۳۹/١(‏ التحصيل :)١171/١1(‏ شرح تنقيح الفصول ص١"؛‏ نهاية الوصول للهندي 
(؟/706)؛ شرح مختصر الروضة (١/⁄/٤٠)ء‏ المسودة ص٦۷٥‏ › كشف الأسرار للبخاري 
»)۳٠۳/۲(‏ تقريب الوصول ص۲٠۲٠‏ بيان المختصر ,)7372١/1١(‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
»)٥۵/۱(‏ شرح العضد على المختصر (١/٠۲۲)ء‏ الإبهاج ,)01/١(‏ رفع الحاجب 
»)580/١(‏ نهاية السول )1۲/١(‏ البحر المحيط (١/١٤۲۸)ء‏ الأنجم الزاهرات للمارديني 
ص 84 »؛ التحقيقات شرح الورقات ص٤٠٠‏ » شرح الكوكب المنير .)٤١١/١(‏ 
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التعريف الأول: 
المندوب: هو: «المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم بتركه من حيث هو 
ترك له على وجه ما». 


وهذا أحد تعريفين اختارهما الباقلاني”''؛ ونحوه للغزالي”" وابن قدامة". 
وقيده الجويني بالشرع › فقال في حده: «هو المعل المأمور به الذي لا يلحق 
الذم والمأئم شرعا على تركه من حيث هو ترك له)“. 


.)۲۹۱/۱( التقريب والإرشاد الصغیر‎ )١( 
والتعريف الثاني الذي اختاره هو: "المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأئم بتركه من حيث هو‎ 
. ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل منه‎ 
کے کا ب 0 قوفف ,دمن كان ھک عن تكله من غير قم ويا‎ 
يلحق بتركه لم يكن بعيداًء والأول أولى".‎ 

(۲) المستصفى )771/1١(‏ حيث صحح أنه: "المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو 
ترك له من غير حاجة إلى بدل . 

(۳) روضة الناظر ›)۱۸۹/١(‏ ونحوه في شرح مختصر الروضة للطوفي .)701/١(‏ وابن قدامة : 
هو أبومحمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي؛ موفق 
الدين؛ أحد الأئمة الأعلام. 
يقول ابن تيمية : "ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق . 
له تاليف نافعة» منها: المغني والكافي والمقنع والعمدة في الفقه» وروضة الناظر في أصول 
الفقه» توفي سنة ١1”ه.‏ 
ترجمته في السير (10/7517١)؛‏ العبر (۱۸۰/۲)»› فوات الوفيات »)٠١۸/۲(‏ ذيل طبقات 
الحنابلة لابن رجب (۱۳۳/۲)» المقصد الأرشد »)٠٠١/۲(‏ شذرات الذهب (88/0). 

(5) التلخيص ص۲۷. بينما عرفه في البرهان )۲٠١/١(‏ بأنه: "الفعل المقتضى شرعا من غير لوم 
على تركه' ؛ وعرفه في الورقات بتعريف آخر سيأتي الكلام عنه. 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 1 


وهو مرادهم جميعا”' ؛ لأن العقل لا يحسن ولا يقبح عندهم كما 
سلف. 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: «المأمور به» : جنس في التعريف» يشمل الواجب وال مدوب . 

واحترز به عن الحرم وال مكروه ؛ لأنه منهي عنهما. 

* قوله: «الذي لا يلحق الذم والمأثم بتركه»: قيد احترز به عن الواجب 
المضيق ؛ لأنه يلحق بتركه الذم والمأثم. 

والمقصود بالذم هنا أي الذم الشرعي كما سلف. 

* قوله: «من حيث هو ترك له»: قيد احترز به عما لو فعل ضدا من أضداد 
المندوب إليه» وهو معصية في نفسه, فإنه يلحقه الذم والمأثم » لكن لا لتركه 
المندوب إليهء بل لارتكابه المعصية " . 

* قوله: «على وجه»: قيد احترز به عن جميع أنواع الواجب الأخرى : 
الموسع والكفائي والمخير“. 

التعريف الثاني : 

هو ما يستحق بأن يفعله المدح إذا لم ينع منه مانع » ولا يستحق الذم بأن 
يفعله. 


.)55/1( ينظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)501/١(‏ 

() ينظر: التلخيص للجويني ص۲۷. 

.)١٤/١( ينظر : التلخيص ص۲۷» شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )٤( 
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وهذا نص تعريف عبدالجبار المعتزلي""', وعرفه بنحوه في مواضع ا 


وحده أبو الحسين البصري أيضا بنحو ذلك ”" ( ونقل نحوه جمع من 


الأصوليين عن المعتزلة 0 
* قوله a‏ يستحق بأن يفعله المدح» قد ار هة غا دجون 


يفعله المدح لوي يستحق المدح بفعلها. 
* قوله: «إذا لم يمنع منه مانع» يراد به مايراد بقولهم: «على بعضص 
e ed‏ 0 ذلك. 


لقم شد د 


هو لكآلوب فل شرع من غين ذم على تر كه مطلنا. 
وهذا تعريف الآمدى") وغيره من الأصوليين”". 


.)7 المغني (7/ التعديل والتجوير/‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص777؛ الميط بالتكليف ص777 , ٠٠١‏ المغني 
( /التعديل والتجویر/ ۳۷) و(۱۷/ .)۲٤۷‏ 

.)۳٣۳۸ ء٣۳۳١‎ ۳۳۵/۱ ( المعتمد‎ )۳( 

› ينظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (١/۲۹۲)ء التلخيص للجويني ص۲۷‎ )٤( 
.)57/1١( المستصفى للغزالي‎ 

(0) ينظر: المعتمد (۳۳۹/۱) وزيادات المعتمد .)1١7/57(‏ 

(1) الإحكام في أصول الأحكام .)١١5/١(‏ 

(۷) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي )701/١(‏ وكشف الأسرار للبخاري (707/17). 
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شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: «المطلوب فعله»: قيد في التعريف؛ احترز به عن الحرم والمكروه 
والمباح وغيرها من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخبار". 

* قوله: «شرعأ» : قيد آخر› احترز به عن مذهب المعتزلة في ثبوت الأحكام 
بالعقل. 

* قوله : «من غير ذم على تركه»: قيد احترز به عن الواجب المضيق”". 


* قوله : «مطلقا» : احترز به عن الواجب الموسع والمخير والكفاية على ما 
e‏ 

التعريف الرابع : 

هو ما يحمد فاعله شرعا ولا يذم تاركه. 

وهو تعريف تاج الدين الأرموي”''؛ واختاره البيضاوي”» وكذا الزركشي 
لكن بزيادة: «من حيث هو تارك له»" . 

ونحوه أيضا للجويني في الورقات» ونصه: «ما يثاب على فعله ولا يعاقب 
على ترکه»» وكذا ابن قدامة". 


.)۱۱۹/۱( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (۱۱۹/۱). 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي :)١١9/1١(‏ وكشف الأسرار للبخاري .)٠۳١/۲(‏ 

.)۲۳۹/۱( الحاصل‎ )٤( 

(6) المنهاج مع شرحه للأصفهاني ,)00/1١(‏ والإبهاج »)01/١(‏ ونهاية السول .)٦۲/١(‏ 
() البحر المحیط .)۲۸٤/۱(‏ 

(۷) الورقات مع الأنجم الزاهرات للمارديني ص۸۹ والتحقيقات ص٤ .٠١‏ 

(۸) روضة الناظر )۱۹٠١/١(‏ ونصه: ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه". 
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وزاد عليه الطوفي”" والفتوحي”" لفظة : "مطلقا". 

واختار نحو هذا التعريف أيضاً ابن السمعاني؛ ونصه: «ما فيه ثناء على فعله 
ولا يعاقب على تركه)”". 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

#قوله: «مايحمد»: فيد احترز به عن المباح ؛ فإنه لا مدح فيه لا في فعله 
ولا في ترکه“. 

* قوله: «فاعله»: المراد بالفعل هنا : هو الصادر من الشخصء ليعم الفعل 
المعروف والقول“ وعمل القلب كالخشوع في الصلاة عند من قال بندبه". 

واحترز بقوله: «فاعله» عن الحرام وا مكروه» فإن كلاً منهما لا يحمد 


ا 
* قوله: «شرعا» قيد احترز به عن مذهب المعتزلة في إثبات الأحكام بالعمقل 
كبا سيق هرارا. 


قوله : «ولا يذم تاركه»: قيد احترز به عن الواجب» فإنه يذم تاركه””. 
وقد سبق ذكر محترزات ما زاده من تقدم ذكرهم من قيود في هذا التعريف. 


.)7017/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير .)٤١١/١(‏ 

(*) قواطع الأدلة .)۲٤/١(‏ 

.)507/١( نهاية السول‎ »)07/1١( الإبهاج‎ »)5١0/١( ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني‎ )٤( 
.)57/١( ينظر: نهاية السول‎ )0( 

() ينظر: شرح الكوكب المنير .)٤١١/١(‏ 

(۷) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني .)٠٠/١(‏ 

(۸) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني .)٠٠/١(‏ 
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التعريف الخامس : 

«ما طلب الشرع فعله طلا غير جازم». 

وهذا تعريف ابن جزي الغرناطي”''» ونحوه للطوفي في موضع من كلامه”". 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

# قوله : «ما طلب الشرع فعله»: احترز به عن ا حرم والمكروه والمباح. 

# قوله: «طلبا غير جازم» احترز به عن الواجب. 

التعريف الراجح ووجه ترجيحه: 

أرجح التعريفات فيما يبدو لي التعريف الأخير» وهو تعريف المندوب بأنه ما 
طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. 

والقول في وجه ترجيحه كالقول في وجه ترجيح تعريف الواجب كما سبق. 

ارتباط الخلاف في حد المندوب بالتحسين والتقبيح العقليين : 

والكلام فيه كالكلام في حد الواجب والحرام. 

ويلحظ هنا أن التعريفات : الأول والثالث والرابع قد خصصت المدح أو 
الحمد أو الطلب بمدح أو حمد أو طلب الشرع بناء منهم على القول بنفي 
التحسين والتقبيح العقلي مطلقا كما هو المذهب الأول في التحسين والتقبيح أو 
على القول بنفي ترتب الأحكام الشرعية والثواب والعقاب على جرد الإدراك 
العقلي لحسن وقبح الأفعال كما هو المذهب الثالث. 

أما المعتزلة القائلون بالتحسين والتقبيح العقلي بإطلاق فلم يقيدوا استحقاق 
المدح بالشرع» بل جعلوه عاماء ليشمل المندوب العقلي والشرعي بناءٌ على 
مذهبهم في التحسين والتقبيح. 


(۱) تقريب الوصول ص۲۱۲. 
(۲) شرح يختصر الروضة .)751060/1١(‏ 
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المطلب السادس 


فبح المكروه 

قبل أن أبين الخلاف في هذه المسألة يحسن أن أذكر حد المكروه على الراجح 
ليسهم ذلك في تصور هذه المسألة”". 

تعريفه في اللغة: المكروه ضد الحبوب» يقال: كرهت الشيء أكرهه كراهية› 
فهو كرية ومكروه ". 

قال ابن فارس : «الكاف والراء والباء أصل صحيح واحدء يدل على 
خلاف الرضا والحبة PENN E Ogres‏ 

تعريفه في الاصطلاح : اختلفت تعريفات المكروه لدى العلماء ° > وأرجح 
هذه التعريفات - من وجهة نظري - هو أن المكروه: ما طلب الشرع تركه طلبا 
غير جازم. 


(۱) على ما غلب عليه اسمه واصطلح عليه. 
يقول الطوفي: إن إطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه ؛ لأن الأحكام كما ذكرنا خمسة؛ وكل واحد 
منها قد خص باسم غلب عليه؛ كالواجب والمندوب والحرام والمباح والمكروه؛ فاقتضى ذلك 
اختصاص مسمى المكروه باسمه الغالب عليه أسوة ببقية الأحكام» ولا معنى لغلبته اسمه إلا أنه إذا 
أطلق انصرف إلى مسماه دون غيره ما قد يستعمل فيه". انظر: شرح مختصر الروضة .)3806/١(‏ 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة »)١1777/65(‏ مختار الصحاح ص1۸٩‏ › القاموس المحيط ص١١١٠‏ . 

(۳) معجم مقاييس اللغة .)1١1/5/65(‏ 

() ينظر لذلك : المستصفى .)1۷/١(‏ المحصول :)٠١5/١(‏ روضة الناظر (١/7١75)؛,‏ الحاصل 
(۳۹/۱)» شرح مختصر الروضة »))3581/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي ص۲٠۲»‏ شرح 
المنهاج للأصفهاني ,)06/١(‏ الإبهاج للسبكي ›)٥۹/۱(‏ نهاية السول (١/50)؛‏ الأنجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص۹۳ التحقيقات في شرح الورقات ص7١١؛‏ شرح 
الكوكب المنير .)5١7/١(‏ 
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(01١0) 5 3‏ : : ل [ : / 5 
وهو تعريف ابن جزي ٠"‏ وذكر نحوه الطوفي في موضع من شرحه لمختصره 


على الروضة". 
شرح التعريف وبيان محترزاته : 


* قوله: «ما طلب»: أي الفعل الذي طلب.. الخ؛ وهو قيد احترز به عن 
المباح ؛ لأنه لا طلب فيه. 

* قوله: «الشرع»: قيد احترز به عن مذهب المعتزلة في إثبات الأحكام 
بالعقل. 

* قوله: «تركه»: قيد احترز به عن الواجب والمندوب ؛ لأنه مطلوب 
فعلهما لا تركهما. 

* قوله: «طلبا غير جازم»: قيد احترز به عن الواجب ؛ لأنه مطلوب طلبا 
جازما. 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في قبح المكروه على قولين إجمالا» وهما: 


.7١7ص تقريب الوصول‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة .)5216/1١(‏ 

(۳) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني »)۲۸١ :7177/1١(‏ شرح الأصول الخمسة 
لعبدالجبار ص١4‏ » 4017 » المغني له (5 /التعديل والتجوير/ ۷ء )١8‏ و(71141/117)» المعتمد 
(١3336/1).؛‏ زيادات المعتمد (۲/١۱٤)ء‏ البرهان »)۲٠١/١(‏ التلخيص للجويني :)١61//١(‏ 
نفائس الأصول »۲٤۳/١(‏ 510)/ الفائق للهندي :»)518/١(‏ نهاية الوصول له 
.)۷٠۳ ,7٠١-/5(‏ درء القول القبيح للطوفي (ل 5])؛ التوضيح (١/۱۷۳)ء‏ الإبهاج 
(1/1)» جمع الجوامع »)3١7/١(‏ التمهيد للإسنوي ص77 » التلويح على التوضيح 
»)17/١(‏ البحر المحيط :111١/١(‏ ۰۱۷۳ ۲۹۹)ء تشنيف المسامع (۲۳۲/۱)» سلاسل 
الذهب ص8 ٠١‏ ؛ الغيث الہامع »)09/١(‏ التحبير شرح التحرير (؟769/5): الضياء اللامع 
»)٥۹/۱(‏ مناهج العقول .)18/١(‏ 


55 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


القول الأول: إن المكروه قبيح. 

وعزي هذا القول للجمهور"'؛ وهو ظاهر كلام الباقلاني في موضع من 
کلامه". 

وظاهر كلام الجويني في البرهان" . 

ورجحه الزركشي وغيره على تفسير القبیح بما ينهى عنه شرعا“. 

القول.الثاني : إن المكروه ليس بقبيح. 

واختلف أصحاب هذا القول بعد ذلك على رأيين : 

أولهما: إن المكروه ليس بحسن ولا قبيح » بل هو واسطة بينهما. 

وهذا ما اشتهر عن الجويني””'؛ وهو ظاهر كلامه في التلخيص”'". 

وعزي لابن القشيري أيضا”". 


(١)ينظر:‏ سلاسل الذهب ص8١٠١.‏ 

(۲) التقريب والإرشاد الصغير -587/١(‏ ۲۸۷)» وفي موضع آخر من كلامه يفهم أن المكروه 
ليس بقبيح عنده» فانظر المرجم السابق (١1/5/1؟).‏ 

(؟) البرهان .)5١7/1١(‏ 

.)١7/7/١( البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الإبهاج :)71/١(‏ جمع الجوامع (١/75117)؛‏ البحر المحيط (۲۹۹/۱)ء تشنيف 
المسامع (۲۳۲/۱)» سلاسل الذهب ص8١٠١.‏ 

.)٠١۷/١( التلخيص‎ )( 

(۷) ينظر: البحر المحيط (۲۹۹/۱). 
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قال غير واحد: لأن القبيح ما يذم عليه؛ والمكروه لا يذم عليه ذماً يقتضي 
العقاب من الشارع وإما يلام عليه» والحسن ما يسوغ الثناء عليه » والمكروه لا 
يسوغ الثناء عليه » فثبت أن المكروه لا حسن ولا قبي-”". 

وهذا الرأي نقله غير واحد عن المعتزلة”', ونسبه الزركشي” " إلى أبي 
الحسين البصري منهم في كتابه المعتمد. 

قلت: ولم أجد لأبي الحسين تصريحا بذلك في كتابه هذاء وإن كان هذا 
الرأي هو ظاهر ما يفهم من كتب المعتزلة» فإنهم في تقسيمهم للأفعال بحسب 
أحكامها في الحسن والقبح لم يلحقوا القبيح بأي منهما - على حسب ما 
وقفت عليه من كتبهم -“. 

رالغات دلا رها الحو وال د لع تصيرها ددرن 
المكروه ضمن أحد التعريفين. 

لذا اختلف العلماء - خلال تعرضهم لتعريفي المعتزلة المشهورين للحسن 
والقبيح - في موقف المعتزلة من المكروه هل هو قبيح أو لا؟ 


)١(‏ ينظر: الإبهاج :)51/١(‏ تشنيف المسامع (۲۳۲/۱)» الغيث البامع (١51/1)؛‏ العطار 


على الحلي على جمع الجوامع .)۲۱۷/١(‏ 

(۲) ينظر: التمهيد للوسنوي ص 1١‏ 2 التلويح على التوضيح ›»)۱۷۳/١(‏ تقريرات الشربيني 
على جمع الجوامع .)1١11/١(‏ 

(۳) البحر المحيط .)١7/١/1١(‏ 


:)7 ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص۷٥٤ » المغني له ( / التعديل والتجوير/‎ )٤( 
.)١٠١/۲( المعتمد (۳۳۵/۱۔ 775)» وزيادات المعتمد‎ 

)٥(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة ص 5١‏ ؛ المغني (1١//7141)؛‏ المعتمد ,885/١(‏ ۳۳۷)ء 
وزيادات المعتمد .)٤١١/۲(‏ 


0۸ التحسبن والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


فقد ذكروا أن من تعريفات المعتزلة للحسن أنه الذي للقادر عليه العالم 
بحاله أن يفعله, والقبيح : هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن 

وقد ذكر الأصفهاني - معقبا على هذا التعريف - احتمالين في دخول 
الكروه في القبيح عند المعتزلة ولم يرجح أحدهما”" » وكذا ذكر ابن السبكي 
الاحتمالين» ورجح عدم دخوله عندهم " . 

بينما جزم صدر الشريعة”" والتفتازاني”'' والبدخشي”*' بدخول المكروه 
ضمن هذا التعريف عندهم. 

أما الإسنوي فيخالف الجميع » ويرى أن المكروه على هذا التعريف يدخل في 
الحسن عند المعتزلة". 


.)11/١( شرح المنهاج‎ )١( 

() الإبهاج (172/1). 

(©) التوضيح (۱۷۳/۱). 

.)197/١( التلويح على التوضيح‎ )٤( 

(5) مناهج العقول .)18/١(‏ والبدخشي : هو محمد بن الحسن البدخشي »› ويقال : البلخشي › 


من علماء الحنفية. 
من كتبه: مناهج العقول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي › وحاشية على شرح التحتاني 
للشمسية في المنطق. 


توفي سنة ۲ه وقيل سنة 177ه. 
ترجمته في كشف الظنون 00 كال معجم المؤلفين .)٠١۹/۳(‏ 
(0) نهاية السول .)۷١/١(‏ 
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وذكروا تعريفا آخر للمعتزلة» وهو أن الحسن : هو الفعل الواقع على صفة 
توجب ال مدح » والقبيح : هو الفعل الواقع على صفة توجب الذم. 

55 الأصفهانى“ E‏ ا ا 586 وول 
المكروه في القبيح ولا في الحسن على هذا التعريف. 

أما صدر الشريعة””' والتفتازاني”" فيريان أن المكروه داخل على هذا التعريف 
في القبيح أيضا. 

الرأي الثاني : إن المكروه حسن› وليس بقبيح. 

وقد ذكره البندي”"' والإسئوي” ما فهماه من تعريفات المعتزلة للحسن 
والقبيح» ولم أقف عليه في كتبهم. 

وقد استبعد هذا الرأي المازري رحمه الله فقال: «ويبعد في الشرع أن يسمى 


المباح حسناء وكذا المكروه»”". 


.)15/١( شرح المنهاج‎ )١( 
.)77/1( الإبهاج‎ )( 

(۳) نهاية السول .)۷١/١(‏ 

.)58/١( مناهج العقول‎ )٤( 
.)٠۷۳/١( التوضيح لمتن التنقيح‎ )5( 

() التلويح على التوضيح .)١97/١(‏ 

(۷) نهاية الوصول .)17١7/7(‏ 

(۸) نهاية السول .)۷١/١(‏ 

() ينظر: نفائس الأصول .)۲٤٤ 31717/١(‏ 


51 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن المكروه قبيح إجمالاء وإن كان قبحه لا يصل إلى قبح 
احرم» إذ إن القبح هنا جنس يشمل القبح العظيم وهو الكفر بالله جل وعلاء 
ومادونه وهي الكبائر؛ تم اضفار من ارمات: ثم تأتي المكروهات التي نهى 
الشارع عنها ولم يرتب على فعلها عقابا. 

ولا شك أن المكروه ليس بحسن إذ هو ليس بمطلوب شرعا ولا هؤ نافع ولا 
يترتب على فعله مصلحة» فلا تتحقق فيه معاني الحسن التي رجحت في تعريف 
الحسن. 

نوع الخلاف: 

الذي يظه رمي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا تترتب عليه رات عملية ؛ 
وغايته خلاف في التسمية» فمن قال إن المكروه قبيح أجاز تسميته بذلك» ومن 
لا فلا. 

مع اتفاق الجميع في الحكم المترتب على المكروه» وهو أنه يثاب تاركه ولا 


يعاقب اغ 


)١(‏ وقد حد جمع من العلماء المكروه بذلك كما في قول الجويني في تعريفه له : «هو ما يثاب 
على تركه ولا يعاقب على فعله» كما في الورقات مع الأنجم الزاهرات ص97 ؛ ومع 
التحقيقات ص7١١.‏ وقول تاج الدين الأرموي في حده للمكروه: «هو الذي يحمد تاركه 
شرعا ولا يذم فاعله» كما في الحاصل .)۲۳۹/١(‏ ونحوه للبيضاوي في المتهاج مع شرحه 
للأصفهاني »)00/١(‏ والإبهاج :)055/١(‏ ونهاية السول .)56/١(‏ 
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* ارتباط الخلاف ے المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن مسألة الخلاف في المكروه هل هو قبيح أو لا ترجع إلى الخلاف في تعريف 
الحسن والقبح كما هو ظاهرء وارتباط ذلك بمسألة التحسين والتقبيح العقليين 
لا يخفى. 

وقد نص على ذلك جمع من العلماء"'". 

فمن ذلك: قول الزركشي : «المكروه هل هو قبيح أم لا يلتفت على تفسير 
الحسن والقبح»". 

وقوله أيضا عن هذه المسألة : «والخلاف يلتفت على تفسير القبيح» فأكثر 
أصحابنا قالوا: القبيح ما نهى عنه الشارع ؛ فيشمل الحرام والمكروه؛ والحسن 
ما لم ينه عنه› فيشمل الواجب والمندوب والمباح. 

فعلى هذا المكروه من جنس القبيح. 

وقيل: الحسن: ما لنا أن نمدح فاعله شرعاء والقبيح ما لنا أن نذم فاعله 
0 

وهذا التفسير هو الذي ارتضاه الإمام في التلخيص»› وعلى هذا 
فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح ؛ لأن فاعله لا يمدح ولا يذم» وإنمايمدح 
تاركه)”". 


› ٠١۸ص البحر النمحيط (۲۹۹/۱)» سلاسل الذهب‎ :»)5١1/١( ينظر: جمع الجوامع‎ )١( 
.)5١11/١( تقريرات الشربيني على جمع الجوامع‎ 

(۲) البحر النمحيط (۲۹۹/۱). 

(۳) سلاسل الذهب ص8١٠١.‏ 


0 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


المطلب السابع 
حدالمباح 
تعريفه في اللغة: المباح مشتق من البوح؛ ومعناه: سعة الشيء وبروزه 
وظهوره» وباح الشيء : ظهرء وأباحه الشيء : أحله له”". 
قال ابن فارس: «ومن هذا الباب إباحة الشيء» وذلك أنه ليس بمحظور 


عليه فأمره واسع غير , 7 
تعريفه في الاصطلاح : تعددت عبارات الأصوليين في تعريف لہا“ ومن 


أشهر تعريفاتهم ما يلي : 


,)6514/١( ينظر: معجم مقاييس اللغة (١/١٠۴)ء مختار الصحاح ص58 ؛ لسان العرب‎ )١( 
.715 القاموس المحيط ص‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)5١0/1١(‏ 

() ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (۲۸۸/۱)» شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص7؟7, ٤0۷‏ › 
ا حيط بالتكليف له ص”777؛ المغني له أيضا (5 /القسم الأول/ )7١‏ و(5 /القسم الثاني / 7) 
و(٤۲۹/۱)‏ و(۷/۱۷٤۲),‏ المعتمد :)7720/١(‏ العدة (71/1١)؛‏ إحكام الفصول ص۷۳١‏ › 
الحدود للباجي أيضا ص50 ؛ البرهان (١/١٠۲)ء‏ التلخيص ص۲۷» المستصفى (51/1): 
الحصول (١/7١٠)؛‏ روضة الناظر (151/1١).؛‏ الإحكام للآمدي (177/1), الحاصل 
(2»)2715 الكاشف »)٠٠٠/٠(‏ التحصيل »)۱۷٤/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص ١7؛‏ نهاية 
الوصول لابن الساعاتي :)١181/1(‏ نهاية الوصول للهندي »)1۲٤/۲(‏ شرح مختصر الروضة 
(81/1).؛ المسودة ص0۷۷ تقريب الوصول ص7١‏ 7؛ بيان المختصر (۳۳۲/۱)» شرح 
المنهاج للأصفهاني :)00/١(‏ شرح العضد على المختصر (١/10؟):‏ رفع الحاجب (١/۸۸٤)ء‏ 
نهاية السول للإسنوي (55/1)» البحر امحيط (١/5760)؛‏ الأنجم الزاهرات للمارديني ص١1‏ ؛ 
التحقيقات ص۷٠٠‏ › شرح الكوكب المنير .)107/١1(‏ 
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التعريف الأول: ما ورد الإذن من الله تعالى فيه وتركه» غير مقرون بأمر بذم 
فاعله أو مدحه ولا بذم تاركه ولا بمدحه. 

وهذا تعريف الباقلاني”'' وتبعه الغزالي'"'؛ ونحوه لابن قدامة'" وتاج الدين 
الأرموي“. 
ومعناه كذلك اختاره الجويني في التلخيص» وزاد عليه : من حيث هو ترك 


له ء ونص الحد عنئده: «ما ورد الإذن من الله تعالى في فعله وتركه من حيث 
هوترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح». 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: «ما ورد من الله تعالى» : إشارة إلى أن الأحكام إنما تثبت بالشرع » 
فاحترز به عن الأفعال قبل ورود الشرع فإنها لا تسمى مباحة ؛ لأنه لا إذن 
فيهاء وكذا احترز به عن أفعال الله تعالى» فإنها لا توصف بالإباحة ؛ لأنه لا 


.)۲۸۸/۱( التقريب والارشاد الصغیر‎ )١( 
وصحح تعریفا آخر بعده» فقال : "ويصح أن يحد المباح بأنه : ما أعلم فاعله من جهة السمع‎ 
. أنه لا نفع له في فعله ولا ضرر عليه في تركه من حيث هو ترك له‎ 

.)11/١( ()المستصفى‎ 

(۳) في روضة الناظر (١/⁄/٤۱۹)ء‏ ونصه: «ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه» غير مقترن بيذم 
فاعله وتاركه ولا مدحه). 

)٤(‏ في الحاصل (۲۳۹/۱)ء ونصه: «المأذون في فعله وتركه شرعا من غير حمد ولا ذم في أحد 
طرفيه). 

(6) التلخيص ص۲۷. 


ع التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


يصح أن يوصف - سبحانه - بأنه مأذون له فيها" » وكذا احترز به عن أفعال 
غير المكاة .0( 

قوله: «فيه» : أي في فعله كما هو صريح تعريف الجويني والغزالي وابن 
قدامة والأرموي وغيرهم. 

* قوله: «غير مقرون بأمر بذم فاعله أو مدحه ولا بذم تاركه ولا يملحه): 
مدح ولم يتعلق بتركه شيء »؛ والمكروه عكسه '" . 

وقول الجويني : «من حيث هو ترك له» إشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام 
والواجب مثلاء فلا يكون تركه وفعله سواء, نل گور کەو ا أو سر امام 
وإنما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثله. 

هو ما لا صفة له زائدة على حسنه؛ وفعله له وأن لا يفعله فيما يتعلق بالذم 
والمدح سواء. 

وهذا تعريف القاضي عبدالجبار المعتزلي» ونحوه لأبي الحسين البصري”". 


.)۲۷١/١( ينظر: العدة (١//177١)؛ المسودة ص۷۷٥ › البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: العدة »)١117/1١(‏ المسودة ص۷۷٥0.‏ 

() ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني »)51/١1(‏ نهاية السول للإسنوي (57/1). 

.)7؟17/6/١( ينظر المستصفى (١/751)؛ البحر المحيط‎ )٤( 

(5) المغني (7/ القسم الثاني / ۷). ونحوه أيضا في شرح الأصول الخمسة ص775, 10۷ › 
الخيط بالتكليف ص۲۳۳ » المغني (1 /القسم الأول/ ۳۱) و(5١77/1)‏ و(/1١117/1١).‏ 

.)71960/1١( المعتمد‎ )( 
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شرح التعريف وبيان محترزاته : 

#قوله: «مالا صفة له زائدة على حسنه) : ومثلوا له بالتنشس ف الہواء الذى 
نعيش دونه؛ ونيل المأكول الذي لا يلحق بفعله مضرة؛ ولا هو ملجأ إلى تناوله”". 

فما هذه حاله يوصف بأنه مباح عندهم إذا عرف فاعله ذلك من حاله أو دل 
E‏ 

واحترز بذلك عن الواجب والمندوب. 

* قوله: «وفعله له وأن لا يفعله فيما يتعلق بالذم والمدح سواء» : احترز به 
عن الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب وا حرم والمكروه. 

التعريف الثالث : ) 

هو ما ثبت بالشرع ألا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له 
على وجه ما. 

وهذا نص تعريف أبي الوليد الباجي”". 

ونحوه لأبي يعلى › حيث قال : «هو كل فعل مأذون فيه لفاعله› لا ثواب له 
في فعله ولا عقاب في ترکه»“. 

واقتصر الجويني في الورقات على قوله: «هو ما لا يثاب على فعله ولا 
يعاقب على تركه)”". 


.)3١ ينظر: المغني (7// لقسم الأول/‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص٠۳۲‏ المغني (5 /القسم الأول/ )”١‏ و .)۲٤۷/۱۷(‏ 
(۳) إحكام الفصول ص177١؛‏ والحدود ص00. 

.)١517/1١( العدة‎ )٤( 

.٠١7/ص ينظر مع شرح الأنجم الزاهرات للمارديني ص٠۹ والتحقيقات‎ )٥( 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: «ماثبت بالشرع): هذا بناء على أن الأحكام عنده إنما تثبت 
بالشرع لا بالعقل » فاحترز به عن قول المعتزلة في إثبات الأحكام بالعقل. 

* قوله: «ألا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه»: احترز به عن الأحكام 
الأربعة ؛ وذلك لأن الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه؛ والمحرم 
عكسه» والمندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه؛ والمكروه عكسه. 

* قوله: «من حيث هو ترك له»: تقدم في التعريف الأول. 

* قوله: «على وجه ما»: احترز به عن فعل الواجب الموسع في أول الوقت› 
والواجب المخير» وفرض الكفاية» فإن التخيير لاحق فيها على وجه ما”'". 


التعريف الرابع : 
من غير بدل. 


وهذا تعريف الآمدي› وتبعه ابن الساعاتي". 
واقتصر الجويني في البرهان في تعريف المباح على قوله : «ما خير الشارع فيه 
بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر»“. 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)۱۲۳/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/787)؛:‏ شرح 
غختصر الروضة للطوفي .)785/1١(‏ 

(۲) الإحكام (۱۲۳/۱). 

(۳) نهاية الوصول له .)١185/1١(‏ 

.)١5١177/1( البرهان‎ )٤( 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 1۷ 


ونحوه لابن الحاجب”'' حيث قال : «هو الحكم بتخيير المكلف بين الفعل 
والترك»" . 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: اماد اتح تر مر ري و ارو اسار ا 
الأحكام إنما تثبت تغبت بالشرع خلافا للمعتزلة كما سبق. 

# قوله: «بالتخيير فيه بين الفعل والترك»: احترز به عن الأحكام الأربعة ؛ 
لأنه لا تخيير فيهاء > فالواجب والمندوب مطلوب فيهما الفعل؛ والمحرم والمكروه 
مطلوب فيهما الترك. 

* قوله: «من غير بدل»: هو كقول غيره: "على وجه ما" » فاحترز به عن 
الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية» فإن التخيير لاحق لبا لكن بشرط 
الإتيان بالبدل”". 


)١(‏ هو أبوعمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر المالكي » جمال الدين» المشهور بابن الحاجب» 
الفقيه الأصولي المتكلم النظار اللغوي. 
من كتبه : منتهى الوصول ومختصره في الأصول؛ والجامع بين الأمهات › والكافية في النحو؛ 
والشافية في الصرف. 
توفي سنة 1157ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان »)٤۱۳/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۲۳/٤۲۹)ء‏ الديباج المذهب ص 
89 بغية الوعاة (714/1١)؛‏ شجرة النور الزكية ص57١.‏ 
() انظره مع بيان المختصر (۳۳۲/۱)» شرح العضد (١/320)؛‏ رفع الحاجب .)188/١(‏ 
(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (171/1)؛ نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/587؟)؛‏ شرح 
ختصر الروضة للطوق .)7857/١(‏ 


37 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


التعريف الراجح ووجه ترجيحه: 

الذي يظهر لي رجحانه هو التعريف الرابع؛ وهو قولبم في تعريف المباح : «ما 
دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل». 

وإنما رجحته لوجوه» أهمها ما يلي : 

الوجه الأول: أنه تعريف جامع ؛ لأنه شامل لجميع المباحات» سواء 
اللصوصة عليها بدليل يخصها أو الداخلة تحت الأدلة العامة أو المسكوت عنها 
التي دلت الأدلة الشرعية على أنها عفوء مباح تركها وفعلها. 

الوجه الثاني : أنه تعريف مانع من دخول غير أفراد المباح في الحد؛ كالواجب المخير 
ونحوه ما لا يجوز ترك أحاده إلا بفعل غيره؛ وهذا ما لم تحترز عنه كثير من الحدود. 

# ارتباط الخلاف 2 حد المباح بالتحسين والتقبيح العقليين: 

والكلام فيه كالكلام في سائر الحدود قبله: حد الواجب والحرام والمندوب. 

ويلحظ هنا أن التعريف الأول والثاني والرابع قد ورد فيها عبارة "الإذن من 
الله تعالى و ماثبت بالشرع و مادل الدليل السمعي على خطاب الشرع »› 
هكذا على التوالي. 

وهذا بناء منهم على القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقا كما هو 
المذهب الأول في التحسين والتقبيح أو على القول بنفي ترتب الأحكام 
الشرعية » ومنها الإباحة على مجرد الإدراك العقلي لحسن وقبح الأفعال كما هو 
المذهب الثالث في مسألة التحسين والتقبيح. 

أما المعتزلة المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق فلم يقيدوا الإذن 
والتخيير بخطاب الشرع » بل جعلوه عاماء ليشمل المباح العقلي والشرعي جريا 
على مذهبهم في التحسين والتقبيح. ْ 
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المطلب الثامن 
تسمية المباح حسنا 
أجمع العلماء على أن المباح لا يسمى قبيحا"» واختلفوا هل يسمى حسنا 
أو لا؟ 
الأقوال 2 المسألة: 
اختلف العلماء في تسمية المباح حسنا على أقوال ثلاثة إجمالاً » وهي كما 


ل 
القول الأول : إن المباح يسمى حسنا. 
رداق ل جرال كالباقلاني” *'؛ والإسفرائيني”* والجويني في موضع 


.)۲۷۸/۱( البحر المحیط‎ »)1۱/١( ينظر: الإبهاج‎ )١( 

(۲) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير »۲۷٠٦/١(‏ ) المغني لعبدالجبار (1/التعديل 
والتجوير/ ۷/ )"١‏ و(۷١/۹4۷)ء‏ المعتمد لأبي الحسين البصري (١/١١۴)ء‏ العدة 
.»١18/1(‏ التلخيص للجويني ص٤‏ ۲› 1۲ ٠‏ المستصفى »)۷٤ :55/١(‏ ميزان الأصول 
.)۲۹١ »٠١۹/١(‏ الإحكام للآمدي ,:)١17/1١(‏ المحصول :)٠١8/١(‏ الكاشف عن 
المحصول (/1 © نهاية الوصول للهندي (1۲۸/۲ › ۳,) درء القول القبيح للطوفي 
ل ١أء‏ المسودة ص۷۷٥‏ ء التوضيح لمتن التنقيح :)174/١(‏ شرح المنهاج للأصفهاني ›)1۳/١(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح ,)١5١/١(‏ الإبهاج (١/١17-1)؛‏ جمع الجوامع ,)5١57/١(‏ 
التمهيد للؤإسنوى ص١3‏ » نهاية السول له (١/١7)؛‏ البحر المحيط :١٠١/١(‏ 778), 
تشنيف المسامع »)۲۳٠/١(‏ سلاسل الذهب ص8 ١٠»؛‏ الغيث البامع للعراقي ,)08/١(‏ 
التحبير شرح التحرير للمرداوي (1/04/5 )71١‏ الضياء اللامع (۲۹۷/۱)ء رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب »)۷٠١1/۲(‏ مناهج العقول لللبدخشي .)38/١(‏ 

(؟) ينظر: التمهيد للإسنوي ص١5.‏ 

.)۲۷۸ :؟ال5/١(ريغصلا التقريب والإرشاد‎ )٤( 

(5) ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل ١‏ أ)ء البحر المحيط .)١7١/1١(‏ 


۷۰ التحسين والتقبيح العقليان وأكرهما 4 مسائل أصول الفقه 


من كتابه "التلخيص "7" > وهو اختيار الرازي”'' والسبكي الأب وابنه“ 
والزركشي””' وغيرهم. 

وهو قول جمهورالمعتزلة"› وصرح به منهم القاضي عبدالجبار" , 
وأبوالحسين البصري” . ظ 

القول الثاني : إن المباح لا يسمى حسنا ولا قبييحاء بل هو واسطة بينهما. 

وهو قول بعض الشافعية''» وجزم به الجويني في موضع آخر من كتابه 
التلخيص '. 


وقال به ابن القشيري"''"', وصرح به مارو 5 واختاره الطوفي”'"". 


.۲٤ص التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

.)٠١8/١( الحصول‎ )۲( 

.)٦۱/۱( الإبهاج‎ )۳( 

)٤(‏ جمع الجوامع› مع الغيث البامع (١/08)؛‏ ومع شرح المحلي (١/١١١)ء‏ ومع الضياء 
اللامع (۲۹۷/۱). 


(5) البحر المحيط »)۱۷۳/١(‏ تشنيف المسامع .)۲۳٠/۱(‏ 

(1) ينظر: التمهيد للوسنوي ص17. 

(۷) المغني لعبدالجبار (5 /التعديل والتجوير/ ۷» )"١‏ و(/91//11). 
(۸) المعتمد .)776/1١(‏ 

(؟) ينظر البحر المحيط .)١59/1١(‏ 

. التلخيص ص1۲‎ )٠١( 

(١١)ينظر:‏ البحر المحيط .)١7١/1١(‏ 

(۱۲) ينظر: نفائس الأصول للقرافي (۲۹۰/۱). 

() درء القول القبيح (ل 5أ). 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۷١‏ 


ونسبه بعض العلماء إلى المعتزلة ٠"‏ وعزاه الزركشي إلى أبي الحسين البصري 
منهه". 

قلت : وصريح كتب المعتزلة المشهورة أن المباح حسن كما سبق » وهو ما 
صرح به أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد حيث قال ما نصه : 

«وأما الحسن فضربان: أحدهما: إما أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه 
تؤثر في استحقاق المدح والثواب» فيكون في معنى المباح... الخ». 

وخلال تعرض جمع من الحققين لشرح تعريفات الحسن والقبيح لدى 
العلماء ذكروا تعريفي الحسن والقبيح المشهورين لدى المعتزلة» وذكروا - عند 
ذلك - مذهب المعتزلة في دخول المباح ضمن الحسن أو عدم دخوله. 

فبالنسبة لتعريف المعتزلة الأول» وهو قولبم: الحسن : هو الذي للقادر 
عليه العالم بحاله أن يفعله» والقبيح : هو الذي ليس للمتمكن منه العالم 
بحاله أن يفعله. 

فقد قال غير واحد: إن المباح على هذا التعريف عند المعتزلة حسنٌ بلا شك””. 


.)١7١/١( ينظر: التمهيد للإسنوي ص١5 › البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .)١7١/1١(‏ 

(©) ينظر: المغني لعبدالجبار (7/ التعديل والتجوير/ ۷ء »)۴١‏ و(۷١/4۷)ء‏ المعتمد لأبي 
الحسين البصري (678/1). 

,.)770/١( المعتمد‎ )٤( 

(6) ينظر: نهاية الوصول للهندي (771١27؛‏ التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة :)١15/١(‏ 
شرح المنهاج للأصفهاني (١/1۳)ء‏ الإبهاج للسبكي (١/1۳)ء‏ نهاية السول للإسنوي 
(0) التلويح على التوضيح للتفتازاني »)175/١(‏ مناهج العقول للبدخشي .)58/١(‏ 


5 النحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


أما بالنسبة لتعريف المعتزلة الثاني؛ وهو قولبم: الحسن: هو الفعل 
الواقع على صفة توجب المدح» والقبيح : هو الفعل الواقع على صفة 
توجب الذم. 

فقد قال البندي : إن المباح على هذا التعريف حسن أيضا”". 

وخالفه كثير من العلماء كصدر الشريعة'" والأصفهاني”” والسبكي الأب“ 
والإستوي""' والتفتازاني" والبدخشي"» فقالوا: إن المباح على تعريف 
المعتزلة هذا لا حسن ولا قبيح؛ بل هو واسطة بينهما. 

القول الثالث: التفصيل» وقد اختلف هؤلاء المفصلون فذهب كل منهم 
مذهبا في تفصيله. 

وممن ذهب إلى ذلك السمرقندي حيث قال : «إن المباح ليس يحسن في ذاته ؛ 
لأن الحسن من صفات الوجوب والندب» وإن جاز أن يوصف بالحسن 
ين 


.)۷٠۳/۲( نهاية الوصول للهندي‎ )١( 
.)١۷٤/١( التوضيح لمتن التنقيح‎ )۲( 
.)1۳/١( شرح المنهاج‎ )©( 

.)۳/۱( الإبهاج‎ )٤( 

(6) نهاية السول .)۷١/١(‏ 

.)١۷۳/١( التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)68/١( مناهج العقول‎ )۷( 

(۸) ميزان الأصول (۲۹۰/۱). 
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وقال الآمدي : «الحق امتناع النفي والإثبات في ذلك مطلقاء بل الواجب 
أن يقال: او عبان أن 0ع رتاه برها اا م 
للفرض»› ولیس حسنا باعتبار أنه مأمور بالشناء على فاعله على ما تقرر في 
مسألة التحسين والتقبيح)”". 

وقال البندي : «إن عني بالحسن مالا حرج في فعله سواء كان بحيث يثاب 
على فعله أو لا يثاب, اف ا ب صر 

وأ عني به ما يكون ملاثمًلغرض فاعله» فیعض الباح حسن » وهو الذي 
يكون ملائما لفاعله دون الذي لا يكون كذلك. 

وإن عني به ما يثاب فاعله ويستحق الثناء بفعله» فليس شيء من المباح 
31 

القول الراجح 

لووك إل ا لرل ا ا و ها راا اتی هلها إل کر ماس 
ترجيحه في معنى الحسن والقبيح» فقد سبق القول أن الراجح في ذلك أن 
الحسن: هو النافع أو ما يعود به على فاعله نفع والقبيح : هو الضار أو ما 


وأن هذا يشمل الحسن والقبح الشرعي والعقلي والطبعي, وأنه يشمل 
المنافع والمضار الدنيوية والأخروية. 


وبناء على ذلك يترجح لي هنا أن المباح يختلف باختلاف آحاده» فمنه النافع 
الذي يعود به على فاعله النفع والمصلحة» فهذا لا شك في حسنه. 


.)١۱١١/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
نهاية الوصول في دراية الأصول (؟7578/75).‎ )۲( 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


ومن المباح ما لا منفعة فيه ولا مضرة؛ فيكون واسطة بين الحسن والقبيح › 
فلا يسمى حسنا ولا قبيحاً على هذا. 

ومن المباح ما فيه منفعة أو لا منفعة فيه» ولكن زيادته فوق الحاجة تحيله إلى 
نوع ضرر على فاعله؛ فيكون والحال هذه أقرب إلى القبيح. 

وهذا كله بناء على أن الحسن والقبح من مدركات العقول كما سبق تقريره؛ 
فيمكن أن يدرك العاقل ما ينفعه وما يضره في كثير من الأمورء أما أن ترتب على 
ذلك الإدراك أحكام شرعية فممنوع على ما ترجح في مسألة التحسين والتقبيح. 

نوع الخلاف: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظي» وقال به أكثر العلماء”". 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي» وقال به الإسنوي". 

وذكر أن فائدة الخلاف في هذه المسألة" فيما إذا قطع يد الجاني تضاف 


ص 


فمات» فإنه لا ضمان فيه عند الشافعية» لقوله تعالى: « ما على الْمُحْسِيَِتَ 


)١(‏ ينظر: العدة (١18/1١)؛‏ المستصفى (١/11)؛:‏ الكاشف عن المحصول (547/7)» نهاية 
الوصول للهندي (1۲۸/۲)ء المسودة ص۷۷٥0.‏ 

(۲) التمهيد للإسنوي ص1۲ . 

(۳) التمهيد للوسنوي ص۲٦‏ . 

)٤(‏ ينظر: منهاج الطالبين مع شروحه كشرح الحلي على منهاج الطالبين (5 »)٠٠٠١/‏ ومغني 
امحتاج للشربيني (57/5)؛ وزاد المحتاج للكوهجي (757/1)؛: وهو قول الجمهور: المالكية 
والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة. انظر لذلك : بداية المجتهد لابن رشد (۸/۲١٤)ء‏ 
والمغني لابن قدامة (١١/11١)ء‏ وتكملة المجموع الثانية للمطيعي .)٤۷١/١۸(‏ 


ن سبل 7 والمحسن من أنى بالحسن» فيندرج في الآية عند من قال بأنه 

وقال أبو حنيفة : يضمن". 

قلت والخلاف في هذه المسألة لا يظهر لي أن له علاقة بمسألة حسن المباح 
أو عدم حسنه» إذ الجميع متفقون على أن لولى الجناية استيفاء القصاص » وله 
عدم استيفائه » بل إن عفوه مندوب إليه'” . 

لذا عول الجمهور في هذه المسألة على ما ورد عن عمر وعلي رضي الله 
عنهما من قولهما: «من مات في حد أو قصاص فلا دية له والحق قتله». 
كقطع يد السارق”"". 

فلا وجه إذا لبناء الخنلاف في هذه المسألة على الخلاف في حسن المباح : 
لذا فالذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة لفظى لا تترتب عليه رات 


هت .و 


فقهية. 


.)41[ سورة التوبة؛‎ )١( 

(۲) ينظر الهداية للمرغيناني (5 /1177). 

() ينظر الہداية للمرغيناني (5 /17). 

(:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (78//4): في كتاب: الديات» باب: الرجل يموت في 
قصاص الجرح » وعبدالرزاق في المصنف .٤٥۷/۹(‏ 108) في كتاب : العقول باب : الانتظار 
بالقود إلى أن يبرأء وابن أبي شيبة في المصنف (741/4, 47 5) في كتاب : الديات ؛ باب : 
من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص. 

(0) انظر الأدلة في مراجع المسألة المتقدمة. 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


4 ارتباط الخلاف 2# المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن مسألة حسن المباح مبنية على تفسير الحسن والقبح عند كل طائفة وهذا ما 
أفاده جمع من العلماء”" . 

وفي ذلك يقول الإسنوي : «والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال» فالأشاعرة 
قالوا: الفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحاء محرماً كان أو مكروهاًء وإن لم ينه 
عنه كان حسنا سواء أمر به كالواجب والمندوب أم لاء كالمباح. 

وقال جمهور المعتزلة : ما ليس له أن يفعله فهو القبيح وإلا فهو الحسن؛ 
فانتظم من الحدين أن المباح حسن عندهم وإن اختلفا في المكروه. 

وقال بعض المعتزلة : إن اشتمل الفعل على صفة توجب الذح» وهو الحرام 
فقبيح» أو على صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن» وما لم يشتمل 
على أحدهما كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح)”". 

وقال الزركشي : «واختلفوا هل يسمى أي المباح] حسنا أم لا؟ وهو مفرع 
على تعريف الحسن)”". 


)١(‏ ينظر: العدة (١78/1١)؛‏ المستصفى »)۷٤/⁄/١(‏ الإحكام للآمدي (1١/77١)؛‏ الكاشف عن 
الحصول (047/7)» نهاية الوصول للهندي (1۲۸/۲» ۳٠۷)ء‏ درء القول القبيح للطوفي (ل 
0أ)؛ المسودة ص۷۷٥»‏ شرح المنهاج للأصفهاني (١/1۳)ء‏ الإبهاج (١/11ء‏ 117), 
التمهيدللإسنوي ص١7‏ 571 ؛ نهاية السول له :)7١/١(‏ التلويح على التوضيح 
)۱۷٤ ۱۷۳/۱(‏ البحر المحيط (١/١۱۷ء .)١7/“‏ 

(۲) التمهيد للاسنوي ص١5‏ 17. 

(۳) البحر المحيط .)١7١/1١(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۷۷ 


المطلب التاسع 
دخول الإباحة في الحكم الشرعي 


الأقوال 2 المسألة: 


اختلف العلماء في دخول الإباحة في الحكم الشرعي على ثلاثة أقوال 
إجمالاء هي كمايلى: 

القول الأول : إن الإباحة حكم شرعي. 

وهذا قول الجمهور»ء بل حكى الزركشي إجماع المسلمين عليه" . 

القول الثاني : إن الإباحة ليست بحكم شرعي» بل هي حكم عقلي. 

وقال به بعض المعتزلة "» ونسبه جمع إلى المعتزلة عموما". 


)١(‏ ينظر : البرهان (1١/۸۸)ء‏ المستصفى (١/١۷)ء‏ روضة الناظر (١⁄/٤۱۹)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)۱٤/1(‏ شرح المعالم لابن التلمساني (١/٤۳۷)ء‏ الكاشف عن المحصول (057/7): 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٠۷٠‏ نهاية الوصول للهندي (1۲۹/۲)ء درء القول القبيح 
للطوفي (ل15): شرح مختصر الروضة له (١/5351)؛‏ درء التعارض »)۲٠۱۳/١(‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية (١٠0114/5)؛‏ المسودة ص7: 50» بيان المختصر للأصفهاني (۳۹۸/۱)› 
شرح العضد على المختصر (7/17)؛ أصول الفقه لابن مفلح »)۲٤۲/١(‏ جمع الجوامع 
:)3556/1١(‏ البحر المحیط (۲۷۷/۱» ٠58)؛‏ تشنيف المسامع :)١107/١(‏ سلاسل الذهب 
ص8١٠»‏ الغيث البامع للعراقي (١/757)؛‏ الضياء اللامع لحلولو »)۳٠٠/١(‏ شرح 
الكوكب المنير »)171/١(‏ تيسير التحرير »)۲۲٠/۲(‏ فواتح الرحموت (١/5١١)؛‏ نزهة 
الخاطر العاطر لابن بدران »)١١7/1١(‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن للنملة .)۲٠٠/٠(‏ 

(۲) البحر المحيط (۲۸۰/۱). 

() تنظر المراجع السابقة للمسألة. 

)٤6(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة (317/1)؛ المسودة ص5 7؛ سلاسل الذهب ص۸١٠٠‏ › تيسير 
التحرير (7777/5). 


۷۸ النحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


القول الثالث: التفصيل»؛ وقد اختلف أصحاب هذا القول فيما ذهبوا إليه. 

فقال الغزالي : «وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام : 

قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا 
بدليل من أدلة السمع » فينبغي أن يقال: استمر فيه ما كان ولم يتعرض له 
السمع» فليس فيه حكم. 

وقسم صرح الشرع فيه بالتخيير» وقال: إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه» 
فهذا خطاب» والحكم لا معنى له إلا ا لخطاب» ولا سبيل إلى إنكاره وقد ورد. 

وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير» لكن دل دليل السمع على نفي 
الحرج عن فعله وتركه؛ فقد عرف بدليل السمع» ولولا هذا الدليل لكان يعرف 
بدليل العقل نفي الحرج عن فاعله وبقاؤه على النفي الأصلي». 

ثم ذكر ما يرد على ذلك من احتمالات. 

والذي يظهر من كلام الغزالي هذا أن القسم الأول من المباح ليس بحكم 
شرعي عنده بخلاف القسمين الآخرين. 

وقد تبعه ابن قدامة في هذا التقسيم من حيث الجملة» لكنه قال: الأفعال 
ثلاثة أقسام : 

قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه»› فهذا خطاب» ولا معنى 
للحكم إلا الخطاب» وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير» لكن دل دليل السمع 
على نفي الخرج عن فعله وتركه؛ فقد عرف بدليل السمع» ولولا هو لعرف 
بدليل العقل نفي الحرج عنه؛ فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع. 


.)7/5/١( المستصفى‎ )١( 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۷۹ 


وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع؛ فيحتمل أن يقال: قد دل 
السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير» وهذا دليل 
على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال: فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمعاء 
فتكون إباحته من الشرع › ويحتمل أن يقال: لا حكم له والله أعلم»'''. 

قلت : فظاهر كلام ابن قدامة أن الإباحة بجميع أقسامها حكم شرعي »› وإن 
كان القسم الأخير منها عنده فيه احتمال. 

وقال ابن التلمساني : «والصحيح أن ما أخذ من خطاب التسوية فهو حكم 
شرعي؛ ورفعه نسخحّ» وما أخذ من البراءة الأصلية فليس بحكم شرعي » ورفعه 
س 

وقال الآمدي : «ونحن لا ننكر أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة 
شرعية» وإنما الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير على ماقررناه» ". 

وقال ابن تيمية : «والتحقيق أن الإباحة تفسر بشيئين : 

أ الزن القن فى شرع ع عند من رشول + العقال ب 


نقد بكوة عتلة نظا 
التقرير)”. 
)١(‏ روضة الناظر .)1١6/1(‏ 


(۲) شرح المعالم (717/5/1). 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام (١1/1؟١١).‏ 


€3 المسودة ص١‏ ۲ 6-5 


1 النحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


وتابعه على ذلك ابن مفلح في أصوله". 

قلت: وكلام ابن تيمية هذا يؤول إلى القول الأول في الجملة» حيث إن 
القسم الأول عنده حكم شرعي محض » والثاني حكم شرعي كذلك باعتبار 
تقرير الشرع لما أدركه العقل. 

ومقتضى كلام ابن تيمية في مواضع أخرى من كتبه '" أن للقسم الثاني أدلة 
شرعية كثيرة بها تثبت شرعيته. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي رجحانه أن الإباحة حكم شرعي مطلقا. 

ودليل ذلك : أن الإباحة لا بد فيها من خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل 
والترك» وإذا كانت من خطاب الشرع كانت حكما شرعيا كالوجوب والندب 


والتحريم والكراهة' ". 


)١(‏ أصول الفقه لابن مفلح .)557/١(‏ وابن مفلح : هو أبوعبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرج المقدسي ثم الصا حي الراميني » شمس الدين الحنبلي ؛ العلامة الإمام. 
يقول ابن القيم : «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح». 
وكان من أخبر الناس بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية » حتى إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك. 
من كتبه : أصول الفقه» والفروع»؛ والنكت على المحرر في الفقه» والآداب الشرعية والمنح المرعية. 
توق سنة 7 ۷ه. 
ترجمته في الدرر الكامنة (70/5)؛ المقصد الأرشد »)١۱۷/۲(‏ الدارس في تاريخ المدارس 
»)۸٩ ,:"/0(‏ شذرات الذهب .)١159/5(‏ 
(۲) ينظر بتأمل : مجموع الفتاوى (1/1 57-5) و(٤۳۸۸/۱)‏ و(۲۱/٤۳۱۔۴۱۹»‏ هلاه .)٥۳۹‏ 
(۳) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/3517)؛‏ بيان المختصر للأصفهاني (١/798)؛‏ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (1/۲)» شرح امحلي على جمع الجوامع (۱/٣۲۲۔٣۲۲).‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۸۱ 


وذلك لأن الإباحة على مرتبتين في الجملة”"' : 

المرتبة الأولى: أن يرد نص من الشارع يدل على كون الفعل مباحا بأي لفظ 
يفهم منه ذلك. 

* وذلك مثل قوله تعالى: ( أَجِلتْلَكُم بَيِمَهُ الع إلا مَايُتلَى عَلَيِكُ)4". 

* وقوله تعالى: ١‏ ليس على اليرت :َامَتُوأ عملا لصحت جُتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَ4'". 

* وقوله تعالی : لا تَدخُلُوا بوت الب إل أ بوذت لكم ۾“ . 

* وني هذا يقول النبي ي : (الحلال ما أحل الله في كتابه) . 

فهذه المرتبة لا شك أنها حكم شرعي» ولم يخالف في ذلك أحد فيما يظهر لي. 

المرتبة ة الثانية: أن لا يرد دليل بعينه بطلب فعل أو تركه» وهي ما يعرف 
بمرتبة "العفو" وهذه المرتبة قد دلت عمومات الأدلة الشرعية على أن مالم يرد 
فيه طلب فعل ولا ترك أن المكلف مخير في فعله وتركه. 


,)51/1/1( روضة الناظر (1١/١۱۹)ء شرح المعالم‎ :)705/1١( ينظر إجمالاً: المستصفى‎ )١( 
)17154/1( شرح مختصر الروضة (١/77١)؛ مجموع الفتاوى‎ :)١114/1١( الإحكام للآمدي‎ 
هلاه 0۳۹)» المسودة ص77 /اا, أصول الفقه لابن‎ ,51١-8١41/5١(و‎ »)۳۸۸/۱٤(و‎ 
حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول‎ »)۲٤۲/١( مفلح‎ 
.5 58 4 لعبدالرحمن الأمير ص47‎ 

(۲) سورة المائدةء الآية .]١[‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية (۹۳]. 

.]107[ سورة الأحزاب › الآية‎ )٤( 

(5) رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الأطعمة » باب أكل الجبن والسمن (1//17١1١١)؛‏ برقم 27751 
والترمذي في سننه في كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء (5 )١537/‏ برقم 17/77. 


وحسّنه الألباني في صحيح الجامع )1١1/1(‏ برقم 06 ؟. 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


فهذه المرتبة حكم شرعي أيضا باعتبار اندراج مالا يتناهى من الأفعال المباحة 
فيها تحت هذه الأدلة الشرعية العامة المبيحة للفعل وتركه. 

ومن تلك الأدلة العامة على هذه المرتبة ما يلي : 

* قوله تعالى: < یا اليرت ءَامَنُوأ لا سلوا عن أَسْيَآء إن ثد کم سوم وَإن 
سلوا عتا حون يرل الان تد لم عَفا آله عن 4 . 

* وقوله بي : (إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته)”". 

* وقوله يي : (الحلال ما أحل الله في كتابه؛ والحرام ما حرم الله في كتابه؛ 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)'". 

فقد دلت تلك الأدلة وغيرها على أن هناك أمورا سكت عنها الشارع ولم 
يتعرض لبا بحظر ولا إباحة وأن حكمها العفو والإباحة في فعلها وتركها. 

وعلى هذا فلم يخرج المباح بمرتبتيه عن خطاب الشارع. 

وعلى قول من يقول: إن إباحة الأشياء قبل ورود الشرع عقلية» يقال له 
- على فرض التسليم - إن إباحة العقل قد انتهت ت بورود الشرع ووجوب 


.]١١١[ سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب مايكره من كثرة 
السؤال وتكلف مالا يعنيه )١18٠/4(‏ حديث رقم ۷۲۸۹ء ومسلم في صحيحه في كتاب 
الفضائل » باب توقيره 8# وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف ومالا 
يقع» ونحو ذلك ٤(‏ /۱۸۳۱) حديث رقم 770/4 عن سعد بن أبي وقاص ن. 

(۳) سبق تخريجه آنفا. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ير 


التحاكم إليه؛ والإباحة الثابتة بالشرع أنشأها الشرع مثل العقلية لانفسها ؛ 
وذلك لأن العقل ينعزل بورود الشرع من كل تصرف لم يفوضه الشرع إليه ؛ 
لأن العقل مقدمة بين يدي الشرع لا حاكماً عليه”". 

وهاتان المرتبتان السابق ذكرهما لا تختلفان عن بعضهما إلا من وجهين : 

الوجه الأول: أن الإباحة في المرتبة الأولى عرفت بخطاب خاص بخلاف 
المرتبة الثانية فإن الإباحة عرفت فيها من عمومات الأدلة التي تدل على أن 
المسكوت عنه مباح فعله وتركه. 

الوجه الثاني: إن رفع ما ثبتت إباحته في المرتبة الأولى يعتبر نسخا 
اصطلاحاء بخلاف المرتبة الثانية» فإنه لا يعد نسخاء بل ابتداء تشريه". 

نوع الخلاف: 

صرح كثير من الأصوليين بأن الخلاف في مسألة دخول المباح في الحكم 
الشرعي لفظى ”. 

يقول الطوفي : «والنزاع في أنه [أي المباح] حكم شرعي أو لاء لفظي كما بان 
في أصول الفقه». 


.)317/1( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(1) ينظر: شرح المعالم لابن التلمساني »)37/١(‏ بيان الدليل على بطلان التحليل ص١‏ 40 › 
حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول ص۸٤٤‏ . 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (1711/1١)؛‏ الكاشف عن المحصول (0917/297/7)؛ درء القول 
القبييح (ل15): مجموع الفتاوى (١١/4)071؛‏ بيان المختصر (۳۹۹/۱)ء البحر الحيط (١/۲۷۸)ء‏ 
تشنيف المسامع (١7٠51)»؛‏ الغيث الہامع :)70/١(‏ شرح الكوكب المنير (١/57/87)؛‏ تيسير 
التحرير (7519/57). 

)٤(‏ درء القول القبيح ل 5أ. 


A4‏ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ويقول ابن تيمية : «فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه» وأنه قد يجب وجوب 
المخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك» فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي 
اعتباري » وإلا فا معاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها». 

ويقول الأصفهاني : «والحق أن النزاع فيه لفظي» فإن أريد بالإباحة عدم الحرج 
عن الفعل فليس حكما شرعيا ؛ لأنه قبل الشرع متحقق» ولا حكم قبل الشرع. 

وإن أريد به الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين فهي من 
الأحكام الشرعية7. 

ويقول الزركشي : والخلف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح » هل هو نفي 
الحرج» وهو ثابت قبل الشرع أو الإعلام بنفي الحرج" ”" . 

قلت: وهذا ما يظهر لي رجحانه ؛ لأنه لا يترتب على الخلاف في هذه 
المسألة أي ثمرة عملية. 

+ ارتباط الخلاف 2 المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن ا لحلاف في دخول الإباحة في الحكم الشرعي مع المعتزلة راجع في الأصل 
إلى الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

وهذا ما صرح به غير واحد من العلماء كالطوفي”'' والزركشي. 


.)0174/١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) بیان المختصر (۳۹۹/۱). 

(۳) تشنيف المسامع .)١10/١(‏ 

)٤(‏ شرح مختصر الروضة (177/1)» وسيأتي نص قوله في آخر الكلام إن شاء الله. 
(6) سلاسل الذهب ص8١٠١.‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي Rê‏ 


يقول الزركشي: «وأصل هذا الخلاف هنا الخلاف السابق في التحسين 
والتقبيح العقليين»". 

قلت: فالمعتزلة المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق يرون أن للعقل 
أن يبيح كماله أن يحظر ويوجب بناء على أن الوجوب والحظر والإباحة راجعة 
إلى صفات في الأعيان تعرف بالعقل. 

فقولبم في هذه المسألة موافق لقولبم في أصلها. 

أما النافون للتحسين والتقبيح العقليين والذين يمنعون إثبات الأحكام بطريق 
العقل فنلحظ أن أكثرهم على أن الإباحة حكم شرعي؛ وهذا موافق لقولبم في 
التحسين والتقبيح العقليين. 

بينما يرى فريق منهم كالغزالي وابن التلمساني والآمدي وغيرهم ممن سبق 
ذكره أن من المباح ما يدخل ضمن الحكم الشرعي ومنه ما لا يدخل ضمنه على 
ما سبق نقله عنهم» وهذا مخالف - فيما يظهر لي - لأصلهم القاضي بنفي 
التحسين والتقبيح العقليين. 

والخلاف معهم - كما صرح به جمع من الأصوليين”" - راجمٌ إلى تفسير 
الاباحة. 


.٠١۸ص سلاسل الذهب‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (١/٤۱۲)ء‏ الكاشف عن المحصول »)٥۹1/۳(‏ شرح تنقيح 
الفصول ص٠۷‏ المسودة ص7 "؛ البحر المحيط ›»)۲۷۸/١(‏ تشنيف المسامع :)51٠/١(‏ 
الغيث البامع »)٦٥/۱(‏ شرح الكوكب المنیر (1 /578)؛ تيسير التحرير (359/5). 


۸٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما غ مسائل أصول الفقه 


Ss ak‏ ا سرس السرم لاء 
لاختلافهم في تفسير المباح» فمن فسره بنفي الحرج» ونفي الحرج ثابت قبل 
الشرع فلا يكون من الشرع ؛ ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج » والإعلام به إنما 
يعلم من قبل الشرع فيكون شرعا»”". 

وقال الزركشي : «والخلاف لفظي › يلتفت إلى تفسير المباح » إن عرفه 
بنفي الحرج - وهو اصطلاح المتقدمين - فنفي الحرج ثابت قبل الشرع ؛ فلا 
يكون من الشرع. 

ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج» فالإعلام به إنما يعلم من الشرع » فيكون 
فرع 

قلت: فقول هذا الفريق في هذه المسألة يناقض ما ذهبوا إليه في التحسين 
والتقبيح العقليين مناقضة ظاهرة. 

لذا يقول الطوفي رحمه الله - في معرض مناقشة من يرى هذا الرأي - : 
«إن عنيتم بانتفاء الحرج المستفاد من تخيير الشرع فهي [أي الإباحة] شرعية 
كما قلناء وإن عنيتم أنه المستفاد من حكم العقل فهو مبني على أن العقل 
حاكم بالتحسين والتقبيح» وأن الأشياء قبل الشرع على الإباحة» وهما 


(۳( 


أصلان عنوعان» 


1# ٠ شرح تنة تنقيح الفصول ص‎ )١( 
.)۲۷۸/۱( البحر المحیط‎ )۲( 


(۳) شرح مختصر الروضة .)۲٦۳/١(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي A۷‏ 


المطلب العاشر 
هل المباح مأموربه! 
الأقوال 2# المسألة: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين”' : 


القول الأول: إن المباح ليس مأمورا به. 

وهو قول الجمهورء ونسب للأئمة الأربعة"» ونص عليه الإمام الشافعي 
زمه اله 

وحكى الآمدي اتفاق الفقهاء والأصوليين قاطبة عليه خلافاً للكعبي وأتباعه 
من المعتزلة“. 


ء)۷٤/١( ينظر: إحكام الفصول للباجي ص۱۹۳ » التلخيص للجويني ص٠1 -١5؛ المستصفى‎ )١( 
الإحكام للآمدي‎ ,)73١7/١( روضة الناظر‎ :)١717/١( الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ 
نهاية الوصول للهندي (1۲۹/۲)› شرح‎ )۳۷۳/١( ؛» شرح المعالم للتلمساني‎ ( 
مختصر الروضة للطوفي (١/7837)؛ جامع الرسائل لابن تيمية (769/5١1١7١)؛ درء‎ 
تعارض العقل والنقل (۲۱۳/۱)» مجموع الفتاوى (١١/5750)؛ بيان المختصر (۳۹۹/۱)ء‎ 
جمع الجوامع‎ :)١557/١( شرح العضد على المختصر (1/1): أصول الفقه لابن مفلح‎ 
؛١1١١ص البحر المحيط (۲۷۹/۱)ء تشنيف المسامع (١/٠1١)؛ سلاسل الذهب‎ »)2521/1( 
تيسير‎ ›»)٤۲٤/⁄/١( الغيث البامع (١/189)؛ الضياء اللامع (١/9١7)؛ شرح الكوكب المنیر‎ 
› ۲١۱ص آراء المعتزلة الأصولية للضويحي‎ »)١٠١/١( فواتح الرحموت‎ :»)75١571/57( التحرير‎ 
»؛ المهذب في علم‎ 1١ حصو المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول ص‎ 
.)۲۷١٠/٠( أضول الفقه المقارن للنملة‎ 

(۲) ينظر: شرح الكوكب المنیر ١(‏ /571). 

(۳) الأم للشافعي .)٠٠٤⁄۸(‏ وينظر سلاسل الذهب ص١١١.‏ 

.)١151/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


۸ التحسين والتقبيح العقليان وأكرهما 2 مسائل أصول الفقه 


القول الثاني : إن المباح مأمور به. 

واشتهر نقل هذا القول عن الكعبي المعتزلي”'' وأتباعه. 

وقد اختلف النقلة في مراد الكعبي بقوله هذاء وملخص القول في ذلك ما 
حكاه الأبياري بقوله: «ذهب الكعبي إلى أنه لا مباح في الشريعة وله 
مأخذان : 

أحدهما: وهو الصحيح عنده أن المباح مأمور به» ولكنه دون الندب» كما 
أن المندوب مأمور به ولكن دون الواجب. 

وهذا بناه على أن المباح حسن» ويحسن أن يطلبه الطالب لحسنه» وهذا هو 
الذي اعتمده في الفتوى. 

وهو غير معقول» فإن هذا المطلوب إما أن يترجح فعله على تركه أو لاء فإن 
لم يترجح فهو المباح بعينه؛ وإن ترجح فإن لحق الذم على تركه فهو الواجب» 
وإلا فهو المندوب. 

ومن تخيل واسطة فلا عقل له" ". 


)١(‏ انظر المراجع السابقة للمسألة. والكعبي : هو أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي 
البلخي » تنسب إليه طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية. 
توفي سنة 19١7؛:‏ وقيل سنة 117 اه. 
ترجمته في الفرق بين الفرق ص١18»؛‏ وفيات الأعيان »)۲٤۸/۲(‏ شذرات الذهب 
(۲۸۱/۲)» الفتح المبين .)17١/1(‏ 

(۲) التحقيق والبيان للأبياري (١/ل‏ ٠ل/اب).‏ وانظر: البحر المحيط (١/٠۲۸)؛‏ الضياء اللامع 
لحلولو(١95/1:١5).‏ 
وعند هذا الموضع توقف نقل الزركشي في البحر. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ê‏ 


الطريق الثاني : إن المباح يقع تركا لمحظور: فيقع من هذه الجهة واجباء وهذا 
يمنع أن يكون التخبير ثابتا في الشرع » وهو فاسد»"" . 
فلت والمأخذ الأول هو ظاهر ما يفهم من النقل عن الكعبي»› والثاني : هو 


(۲) 


ظاهر ما يفهم من استدلاله في هذه المسألة . 
وحكي هذا القول أيضا عن أبي بكر الدقاق”". 
ونسبه الباجي”*' إلى أبي الفرج من المالكية””. 


.)۳٠۹/۱( التحقيق والبيان (١/ل ۷۰ ب). وانظر الضياء اللامع‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر ا حيط :4)71794/1١(‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع .)5515/1١(‏ 

(۳) حكاه عنه ابن الصباغ كما في البحر المحيط للزركشي .)۲۷۹/١(‏ وابن الدقاق : هو 
أبوبكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» الشافعي» المعروف بابن الدقاق» فقيه 
أصولي. 
من كتبه : كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي» وفوائد الفوائد. 
توق سنة ۳۹۲ه. 
ترجمته في النجوم الزاهرة ٤(‏ /٠٠۲)ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي »)0۲۲/١(‏ معجم 
المؤلفين (١١/77١7)؛‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص”4١.‏ 

.١157ص إحكام الفصول‎ )٤( 

(0) هو أبوالفرج عمرو وقيل: عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي المالكي » فقيه أصولي 
لخوي. 
من كتبه : اللمع في أصول الفقه» والحاوي في الفروع. 
توفي سنة ١11ه.‏ 
ترجمته في شجرة النور الزكية ص 5/؛ الديباج المذهب ص٥٠٠۲‏ » الفتح المبين (۱۹۲/۱)» 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١١١.‏ 


57 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن المباح ليس مأمورا به» وذلك للأدلة التالية : 

الدليل الأول: إن الأمر استدعاء وطلب» وهو يستلزم ترجيح الفعل على 
الترك؛ والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفيه » فلا يكون مأمورا به". 

الدليل الثاني : إن القول بأن المباح مأمور به يلزم منه إنكار المباح في 
الشريعة» والأمة مجمعة على انقسام الأحكام إلى وجوب وندب وحرمة وكراهة 
وإباحة؛ فمنكر المباح يكون خارقا للإجماع". 

الدليل الغالث: إن كل عاقل يعلم من نفسه الفصل بين أن يأذن لعبده 
في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه» وأنه إن أذن له فيه فليس 
مقتض له. 

فشبت بذلك أن الإباحة ليست أمرا ولا اقتضاءًء وأن المباح ليس مأمورا 


(۳( 
په . 


)١(‏ ينظر : إحكام الفصول ص147» المستصفى »)۷٤/١(‏ روضة الناظر (٠/١۳٠۲)ء‏ الإحكام 
للآمدي (١/55١)؛‏ شرح مختصر الروضة ,)۳۸۷/١(‏ المختصر لابن الحاجب مع بيان 
المختصر (۳۹۹/۱)» وشرح العضد (1⁄/۲)» أصول الفقه لابن مفلح (۲۱/۱٤۲)ء‏ تشنيف 
المسامع (۲۳۹/۱)» شرح الكوكب المنير .)٤١٤/⁄/١(‏ 

(۲) ينظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/77١)؛‏ الإحكام للآمدي ›)١١۷/١(‏ نهاية 
الوصول للهندي (١/٠1۳)ء‏ شرح العضد على المختصر (1/۲)› الضياء اللامع لحلولو 
(۱/۱). 

(۳) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص۹۳٠.‏ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 35 


نوع الخللاف: 
جزم جماعة من العلماء بأن الخلاف في هذه المسألة لفظي”"' ؛ لأنه غير وارد 
على محل واحلر. 


ومن أولئك ألكيا الطبري حيث قال : «وبالحملة فالخلاف في هذه المسألة 
يرجع إلى عبارة ؛ إذ لا تتعلق به فائدة شرعية ولا عقلية)”". 
بهذا التفسير› فأنت تقول: المباح واجب لغيره؛ وحن نقول: ليس واجبا 
لذاته»› ولا تنا يها 

وقال أيضا: «وإذا تحقق بأن النزاع في المسألة لفظي بما ذكرنا فليس التزام 
ذلك ممالا ولا يعيدا؛ بناء على أنه من ذوات الجهتين... فيصح قوله ويصير 
النزاع لفظيا كما قررناه»”". 

وقال ابن السبكي : «والخلف لفظي». 

وعلق عليه الزركشي بقوله : «(يعني » فإن له اعتبارين : 

أحدهما: بالنظر إلى ذاته؛ ولا شك أنه غير مأمور به» والكعبى لا يخالف فيه. 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة »)۳۸۹/١(‏ جمع الجوامع بشرح ا حلي (١/570)؛‏ البحر 
المحيط »)۲۸٠/١(‏ تشنيف المسامع (١5150/1)؛‏ الغيث البامع للعراقي (١/15)؛‏ الضياء 
اللامع .)31١/1١(‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط (۲۸۱/۱). 

(۳) شرح مختصر الروضة (۳۸۹/۱). 

.)۳۹۰ المرجع السابق (۳۸۹/۱۔‎ )٤( 


.)٤١٥١/١( جمع الجوامع بشرح الحلي‎ )٥( 


۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


والثاني : باعتبار أمر عارض له؛ وهو ترك الحرام» ولا شك أنه مأمور به 
من هذه الحيثية ؛ والجمهور لا يخالفونه)”". 

وقال الحلي"'': «فإن الكعبي قد صرح بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور 
به من حيث ذاته» فلم يخالف غيره» ومن أنه مأمور به من حيث ما عرض له 
من تحقق ترك الحرام به» وغيره لا يخالفه في ذلك». 

وفصل جمع من العلماء القول في هذاء فقال الباجي : «فإن كان مراد من 
ذهب إلى ذلك أن المباح مأمور به بمعنى أنه مأذون في فعله وتركه المباح» لا 
ثواب في فعلهما ولا عقاب في تركهما فذلك خلاف في عبارة» وإن أراد أن 
الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب» وأن فعل المباح أفضل 
من تركه المباح فذلك باطل»'". 

وقال ابن التلمساني : «والحق أنه إن عنى أن الفعل واجب من حيث أبيح 
فهو متناقض» وإن عنى أن المباح بحسب ذاته لا يمتنع أن يكون وسيلة من وجه 
ال رك غرم فكو و اجا من هذا الويجه» ول انر 


.)١٤١/۱( تشنيف المسامع‎ )١( 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الملحي الشافعي؛ أصولي مفسر لغوي.‎ )۲( 
من كتبه: شرح جمع الجوامع في أصول الفقه؛ وشرح الورقات للجويني » وشرح المنهاج في‎ 
الفقه» وأكمل تفسير الجلال السيوطي من أول الكهف إلى آخر القرآن.‎ 
توق سنة 115 8ه.‎ 
ترجمته في شذرات الذهب (707/1): الفتح المبين (107/7)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله‎ 
.45١ ص‎ 
.)۲۲٠/۱( شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )۳( 
.١57ص إحكام الفصول‎ )٤( 
.)١۷٤/١( شرح المعالم‎ )٥( 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 5 


وهو معنى ما سبق نقله عن الأبياري”'". 

والذي يظهر لي - على كل حال - أن الخلاف لفظي في هذه المسألة ؛ لأنه 
لا يترتب عليه أي ثمرة عملية. 

* ارتباط الخلاف 2 المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

بنى بعض العلماء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في التحسين والتقبيح 
العقليين. 

فمن ذلك قول ألكيا الطبري”": «ولعل الكعبي يعتقد الوجوب وصفا راجعا 
إلى العين كما قالوا في الحسن والقبح)”". 

وقد صرح الأبياري"" وابن الصباغ”” أن القول بأن المباح مأمور به مبني في 
الأساس على القول بحسن المباح » فيحسن تبعا لذلك أن يطلبه الطالب حسنه. 

وعلى هذا فارتباط القول بأن المباح مأمور به بناء على أن له صفات تقتضي 
حسنه هو التزام بالقول بالتحسين والتقبيح العقليين. 


)١(‏ كما في التحقيق والبيان (١/ل‏ ١۷ب).‏ وانظره في البحر المحيط »)7580/١(‏ والضياء اللامع 
(۰۹/۱). 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) ينظر: البحر امحيط للزركشي (۲۸۱/۱). 

.)٠۹/۱( التحقيق والبيان (۱/ ل٠١لاب). وانظره في البحر الحيط (۲۸۰/۱) والضياء اللامع‎ )٤( 
وقد سبق نقله بنصه.‎ 

(0) ينظر: البحر المحيط .)۲۷۹/١(‏ وابن الصباغ : هو أبونصر عبدالسيد بن محمد بن 
عبدالواحد» المعروف بابن الصباغ الشافعي» فقيه العراق في عصره. 
من كتبه : الشامل والكامل في الفقه» والعدة في أصول الفقه. 
توق سنة ٤۷۷‏ ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان (785/51)؛ شذرات الذهب (5060/7). 
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هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فظاهر كلام الآمدي في الإحكاء”" أن 
الخلاف في هذه المسألة من الكعبي وأتباعه مبني على أنه لا مباح في الشرع » بل 
كل فعل يفرض » فهو واجب مأمور به. 

وعلى هذا فقول الكعبي وأتباعه من هذه الناحية له ارتباط أيضاً بالقول 
بالتحسين والتقبيح العقليين من جهة أن للعقل أن يبيح بناء على صفات ذاتية في 
الأفعال والأعيان لأجلها تحسن الإباحة. 

وصلة ذلك بالتحسين والتقبيح العقليين لا تخفى كما سبق ذكره في المسألة 
السابقة. 

على أن بناء الخلاف هنا على الخلاف في مسألة هل المباح حكم شرعي أو لا 
موضع خلاف» فقد سبق أن ذكرت كلام الأبياري وأنه يرى بناء مسألة هل 
المباح حكم شرعي على مسألتنا هذه . 

والذي يظهر لي أن المسألتين متناظرتانء ولبما ارتباط ظاهر بالتحسين 
والتقبيح العقليين. 

هذا وقد بنى جمع من العلماء أيضا الخلاف في مسألتنا هذه : المباح هل هو 
مأمور به أو لا على مسألة الأمر حقيقة في ماذ؟”". 


.)١11/١( الإحكام للآمدي‎ )١( 
ل ٠/اب)» البحر المحيط‎ /١( سبق ذكر نص كلامه كاملا. وانظره في التحقيق والبيان له‎ )۲( 
.)5١9/15١( والضياء اللامع‎ 2) 7/1 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 5 


هل هو حقيقة في نفي الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو 
‘ادرالو م 

فمن قال: إنه حقيقة في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فالإباحة على 
هذا مأمور بهاء ومن قال: إنه حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر 
المشترك بينهما فالمياح ليس مأمورا به على هذا. 

قلت : وهذا سبب آخر من أسباب الخلاف في هذه المسألة» والله أعلم. 


: انظر للأقوال في هذه المسألة وأدلة كل في‎ )١( 

أصول الشاشي (ص ١١١).؛‏ المعتمد (١/00)؛‏ الإحكام لابن حزم (5029/7)»؛ العدة لأبي 
يعلى (١7714/1)؛‏ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين له أيضا ص 5؛ إحكام 
الفصول للباجي ص ١560‏ ؛ شرح اللمع للشيرازي :)23١7/1١(‏ أصول السرخسي ,)١1/١(‏ 
المسنتصفى (١/517)؛‏ المنخول ص 5 »٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/55١)؛‏ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان :)١77/١(‏ المحصول »)٤٤⁄/۲(‏ روضة الناظر (۲⁄٤٠٦)ء‏ الإحكام 
للآمدي »)۱٤٤/⁄/۲(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۲۷٠‏ ء المسودة ص؛ ؛ كشف الأسرار 
للبخاري »)١١١/١(‏ قواعد الأصول للبغدادي ص 10 › التوضيح لمتن التنقيح ›)٠١۳١/١(‏ 
بيان المختصر (۱۹/۲)» الإبهاج (۲۲/۲)ء نهاية السول للإسنوي (255/7» التلويح على 
التوضيح ›)٠١۲/١(‏ البحر المحيط (3717/17)؛ القواعد لابن اللحام (5191/5): مناهج 
العقول للبدخشي »)۲٤/۲(‏ شرح الكوكب المنیر (75/7)؛ تيسير التحرير ,)71١/١(‏ 
فواتح الرحموت ,)7177/١(‏ عمدة الحواشي على أصول الشاشي للكنكوهي ص۲١٠‏ › 
إرشاد الفحول ص٤‏ 5. 
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المبحث الثالث 
أثر التحسين والتقبيح 
على المسائل المتعلقة بالمحكوم فيد 


وفيه تسعة مطالب : 
المطلب الأول : 
التكليف هل يكون مقيدا بالأصلح؟ 

هذه المسألة هي عين مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله 
تعالى"': والتي سبق ذكر أقوال الطوائف فيها ضمن الثمرات العقدية 
المترتبة على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين في الباب الأول من 
هذه الرسالة”'"'. 

وقد بينت هناك أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى أمر 
العباد بجا فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم» وأنه ‏ تعالى ‏ يفعل ما فيه 
خيرهم ونفعهم؛ لكن لا على سبيل الوجوب» بل ذلك على سبيل 


.۸٩ ينظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ص‎ )١( 
ینظر : (۱ )من هذا الكتاب.‎ )۲( 


الإحسان والتفضل منه سبحانه» وليس من باب المعاوضة ولا من باب ما 
أوجبه غيره عليه. 

وإن فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك. 

وأما نفس الأمر ونفس النهي وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد؛ وإن 
تاضمو ر ا وهكذا سائر ما يقدره الله تعالى تغلب فيه المصلحة 
والرحمة والمنفعة وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله في ذلك 
ا 

وإغما ذكرت هذه المسألة في هذا الموضع بهذا العنوان نظرا لتعلقها با مكلف 
فيه » وهل يكون مقيدا بالأصلح أو لا؟. 

مع كونها في ذات الوقت متعلقة بالله تعالى هل يجب عليه الصلاح والأصلح 
أو لا؟ 

وقد بينت هناك أيضا وجه ارتباطها بمسألة التحسين والتقبيح العقليين» وأنها 


شعبة منها بما يغني عن تكراره هنا ''. 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۳۱۰/۲ »)۳١١‏ مجموع الفتاوى 
0ف ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳۰ 599), منهاج السنة (56/1, £01 ,)15١0‏ 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص۲۲۸» مفتاح دار السعادة (0۲/۲» ۳٥ء ,)١١6‏ 
الموافقات للشاطبي (؟7/1١1١)؛‏ القضاء والقدر للمحمود ص7517؛ المعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعواد المعتق ص .7١7 7١١‏ 

(۲) ينظر: )440/1١(‏ من هذا الكتاب. 
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المطلب الثاني 
حكم أفعال العقلاء قبل الشرع 
تحرير محل النزاع 2 المسألة: 


اختلف العلماء في تحرير محل النزاع في هذه المسألة على أقوال هي كما يلى”" : 


)١(‏ ينظر: المغني لعبدالجبار »)١50/1١1(‏ تقويم الأدلة للدبوسي ص17 ٤٤۹ -٤‏ ؛ المعتمد 
للبصري )۳٠١/۲(‏ العدة لأبي يعلى (175151/5: »)١147‏ الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم (١55/1)؛:‏ إحكام الفصول للباجي ص١18؛‏ التبصرة للشيرازي ص077 » شرح 
اللمع (4۷۷/۲)ء البرهان (١/87)؛‏ قواطع الأدلة (۸/۲٤)؛‏ المستصفى .)1۳/١(‏ 
المنخول ص۱۹ » التمهيد لأبي الخطاب »)۲۹۹/٤(‏ الواضح لابن عقيل (۳۱۷/۲) و(571/05): 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/۷۳)ء‏ ميزان الأصول للسمزقندي ,)5١5 /١(‏ 
المحصول :)١158/١(‏ روضة الناظر (١/۱۹۸)ء‏ الإحكام للآمدي »)۹١/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول ص55 » نهاية الوصول للهندي (707/7)؛ البلبل للطوقي ص55 ؛ درء القول 
القبيح له أيضا (ل 178 ۷۹ب)ء شرح مختصر الروضة له كذلك (١/7541)»؛‏ المسودة ص 
٥‏ 2486 مجموع فتاوى ابن تيمية »)٥۳۹/۲١(‏ تقريب الوصول للغرناطي ص17 7 › 
شرح العضد على المختصر (١/۲۱۸)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح »)۱۷۲/١(‏ الإبهاج 
»)۱٤۲/١(‏ التمهيد للإسنوي ص8 ٠١‏ ؛ نهاية السول له »)١14/١(‏ تحفة المسؤول للرهوني 
في شرح مختصر منتهى السول »)511/١(‏ التلويح على التوضيح (١/۱۷۳)ء‏ البحر الحيط 
»)٠١١/١(‏ تشنيف المسامع (١/51١)؛‏ سلاسل الذهب ص١١٠؛‏ القواعد لابن اللحام 
(58/1””»)» المختصر في أصول الفقه له أيضا ص05 ؛ الغيث البامع للعراقي (۲۲/۱)› 
الأنمجم الزاهرات للمارديني ص778» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (؟11/1): شرح 
الجراعي على مختصر ابن اللحام (ل 0"'ب)» التحبير للمرداوي (17/16/17) :2 مناهج العقول 
للبدخشي :)١15/7١(‏ شرح الكوكب المنير(١372097/1)»:‏ تيسير التحرير 2)١18/1١(‏ فواتح 
الرحموت (١/58)؛‏ نشر البنود »)۲٠/١(‏ سلم الوصول للمطيعي شرح نهاية السول 
(71 المسائل المشتركة للعروسي ص1 8. 
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القول الأول في تحرير محل النزاع : إن الأشياء التي لا يجوز أن يقال إنها على 
الحظرء كمعرفة الله تعالى» والأشياء التي لا يجوز أن يقال إنها على الإباحة؛ 
كالكفر بالله خارجة عن محل النزاع في هذه المسألة. 

ومحل النزاع إنما هو فيما يجوز أن يرد الشرع بإباحته وحظره كالماكل 
والمشارب والمناكح. 

وهذا تحرير جمع من العلماء» منهم أبو يعلى" وسليم الرازي”'' والقاضي 
عبدالوهاب”" وأبو الحسين ابن القطان"» وهو ما يفهم من كلام الجويني. 


.4!/6 وانظر المسودة ص‎ »)١547/5( العدة‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)١67/١(‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق. والقاضي عبدالوهاب : هو آبوحمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن 
أحمد بن الحسين البغدادي» القاضي المالكي» الفقيه الحافظ › الحجة النظار الأصولي؛ 
الأديب الشاعر. 
من فاته + اتلس أن اللخهن ق أضو ل التقه» والإقادة فى أصول الفقه أرضا».وعيون 
المسائل في الفقهء والإشراف على مسائل الخلاف»؛ وشرح المدونة» والمعونة في شرح الرسالة. 
توفي سنة 177ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان (۳۸۷/۲)ء الديباج المذهب ص۹٥۱‏ ؛ شذرات الذهب (۳۲۳/۳)ء 
شجرة النور الزكية ص7١٠؛‏ الفتح المبين ,)70/1١(‏ الأعلام للزركلي (5 /7760). 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق. وابن القطان: هو أبوالحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
القطان البغدادي؛ من كبراء الشافعية » له مصنفات في أصول الفقه وفروعه»› توفي 
سئة 609"ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان (۷۰/۱)» سير أعلام النبلاء :)١591/15(‏ شذرات الذهب 
(۲۸/۳)» أصول الفقه تاريخه ورجاله ص77 .١‏ 

.)871/1١( البرهان‎ )6( 
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قال أبويعلى: «واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة ؛ لأن من الأشياء ما 
لا يجوز أن يقال: إنها على الحظر كمعرفة الله ووحدانيته. 

ومنها مالا يجوز أن يقال: إنها على الإباحة كالكفر بالله والجحدلهء 
والقول بنفي التوحيد. 

وإنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها كتحريم الخنزير 
وإباحة لحم الأنعام)”''. 

قلت: وعلى نحوهم قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني حيث صرح بأن 
شكر المنعم وما في معناه واجب» والخلاف فيما وراءه هل هو حرام أو مباح؟" 

القول الثاني في تحرير محل النزاع : أنه لا نزاع في أن الأفعال الاضطراريةء 
وهي التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على تركها كالتنفس في الہواء 
غير منوعة » فهي غير داخلة في محل النزاع في المسألة. 

وألحق بها القدر الذي لا يعيش المكلف بدونه من الأكل والشرب 
وغيرهما ". 

والنزاع إنما هو في الأفعال الاختيارية > وهي الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته 
على تركها كأكل الفاكهة ونحو ذلك. 


.)١7847/5( العدة‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

(۳) ينظر: تقويم الأدلة ص۹٤٤‏ »؛ المسودة ص77 › أصول الفقه لابن مفلح (١/۱۷۲)ء‏ الإبهاج 
.)١157/1١(‏ التمهيد للاسنوي ص8 ٠١‏ »؛ نهاية السول له (17/1١)؛‏ القواعد لابن اللحام 
(57/1””). التحبير للمرداوي »)۷٦٥/۲(‏ شرح الكوكب المنیر (۳۲۸/۱). 
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وهذا نخرير كشن من العلماء كار والبيضاوى”'" ان 


(€) 


وغيرهم 

القول الثالث في تحرير محل النزاع : أن النزاع جار في جميع الأفعال. 

قاله بعض العلماء“ » منهم ابن عا" ونسيه القراف" وار كى ال 
الرازي» وهو خلاف ما صرح به في المحصول"“ كما سبق. 

القول الرابع في تحرير محل النزاع : أن النزاع جار في جميع الأفعال على قول 
الجمهورء وأما نزاع االمعتزلة فإغا هو في الأفعال الاختيارية التي لم يقض فيها 
العقل بحسن ولا قبح دون ماعداها من الصور. 

قال الآمدي : «وأما المعتزلة فإنهم قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال 
الاضطرارية إلى ما حسنه العقل وإلى ما قبحه وإلى ما لم يقض فيه بحسن ولا 

فما حسنه العقل إن استوى فعله وتركه في النفع والضرر سموه مباحا. 


.)٠١۸/١( الحصول‎ )١( 

(۲) منهاج الوصول له مع الإبهاج .)١51/1١(‏ 

(۳) التمهيد للإسنوي ص5 .١٠١‏ 

(1) ينظر: الإبهاج للسبكي »)١547 ۱٤۲/۱(‏ البحر المحيط .)١161 ١017/1١(‏ 
(4) ينظر: البحر المحيط »)١67/١(‏ التحبير للمرداوي (؟/٠/الا,‏ ۷۷۲). 
() الواضح (۳۱۷/۲) و(7551/0- .)۲٠۲‏ وانظر المسودة ص 580. 

(۷) شرح تنقيح الفصول ص17. 

(۸) البحر المحيط ›»)٠١١/١(‏ وتشنيف المسامع .)١141//١(‏ 

.)١1658/١( المحصول‎ )1( 


٠١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وإن ترجح فعله على تركه»ء فإن لحق الذم بتركه سموه واجباء وسواء كان 
مقصوداً لنفسه كالإيمان أو لغيره كالنظر المفضي إلى معرفة الله تعالى. 

ان لك لجن الذم رکه موه دربا 

وما قبحه العقل» فإن التحق الذم بفعله سموه حراما وإلا فمكروه. 

وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيه)'". 

ونحو ذلك اا وك "ا وال 


وخص ابن برهان نزاع المعتزلة في الزيادة على ما يسد به حاجة الآدميين من 


المطعوم والمشروب دون و 
وقال صاحب المصادر من الشيعة" : «لا خلاف بين المعتزلة أن الأفعال 
المضرة على الحظر. 


.)11/1١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
,)1/0 5 1/07 /7( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )۲( 
.)١57 1١47/1( الإبهاج‎ )۳( 
.)١0 5 ١07/1١( البحر المحيط‎ )٤( 
.)7/7/١( الوصول إلى الأصول‎ )05( 
هو حمود بن علي بن الحسن أو ابن محمود الحمصي الشيعي » فقيه متكلم.‎ )7( 
› من كتبه: المصادر في أصول الفقهء التعليق الكبير» التبيين والتنقيح في التحسين والتقبيح‎ 
بداية البداية.‎ 
.ه1٠١ توق سنة‎ 
.)185/١5( هدية العارفين (8/57١1)؛ معجم المؤلقين‎ »)١177/5( ترجمته في كشف الظنون‎ 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 5 


وإنما الخلاف في الأفعال التي يصح الانتفاع بها ولا ضرر فيها ما لا يعلم 
وجوبه ولا تاا 

قلت : وما حكاه مشاهير المعتزلة في تحريرهم لبذه المسألة أدقٌ في تصوير مذهبهم. 

فقد ذكر القاضي عبدالجبار أنه لا خلاف بين المعتزلة في الأفعال التي علم 
بالعقل حسنها أو قبحهاء والخلاف إنما هو في كل فعل للمكلف فيه غرض من 
نفع أو غيره» وخرج ذلك الفعل من أن يجري مجرى الحقوق» ولم يكن إضرارا 
به ولا بغيره في عاجل ولا أجل. 

يقول عبدالجبار: «الذي يذهب إليه مشايخنا رحمهم الله في هذا الباب أن كل 
فعل للمكلف فيه غرض من نفع أو غيره» وخرج ذلك الفعل من أن يجري 
مجرى الحقوق؛ ولم يكن إضرارا به ولا بغيره في عاجل ولا آجل فيجب أن 
يدخل في باب الإباحة العقلية»؛ وإنمايعدل عن ذلك لدلالة» وهذا معنى 
قولهم : إن الأشياء على الإباحة ؛ لأنهم لا يريدون جميع الأشياء» لأن فيها ما 
يعلم بالعقل قبحه» كما أن فيها ما يعلم وجويه وكونه ندبا»". 

ويفهم من كلام أبي الحسين البصري أنه يقسم الأفعال إلى ما علم قبحه فهو 
غير داخل في الخلاف في المسألة وما علم حسنهء وهو ضريان : 

أحدهما: ما يترجح فعله على تركه؛ سواء أكان لا بد من فعله كشكر المنعم 
والإنصاف أم ما الأولى أن نفعله كالإإحسان والتفضل. 

وكلاهما غير داخل في حل النزاع أيضا. 


.)١655 ١61"/1١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)١560/11/( المغني‎ )۲( 
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والضرب الثاني : من الحسن عنده هو الذي لا يترجح فعله على تركه؛ 
كالانتفاع بالماكل والمشارب؛ وهو محل النزاع في المسألة. 

يقول أبو الحسين البصري : «اعلم أن أفعال المكلف في العقل ضربان: قبيح 
وخ 

فالقبيح : كالظلم والجهل والكذب وكفر النعمة وغير ذلك. 

والحسن ضربان: أحدهما: يترجح فعله على ترکه» والآخر لا يترجح فعله 
على تركه. 

فالأول: منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان والتفضل »› ومنه ما لا بد من 
فعله» وهو الواجب كالإنصاف وشكر المنعم. 

وأما الذي لا يترجح فعله على تركه فهو المباح» وذلك كالانتفاع بالمأكل 
والمشارب. 

وهذا مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم والشيخ أبي الحسن. 

وذهب بعض شيوخنا البغداديين وقوم من الفقهاء إلى أن ذلك محظور. 
وتوقف آخرون في حظر ذلك وإباحته" '" . 
الأقوال 2 المسألة: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال إجمالا"» هي كما يلي : 
القول الأول: إن أفعال العقلاء قبل الشرع على الإباحة. 


.)5؟١60/15( المعتمد‎ )١( 
انظر مراجع المسألة فيما سبق.‎ )۲( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي م٠‏ 


وهذا قول أكثر الحنفية'" ؛ ومنهم أبو الحسن الكرخي”''؛ ويعض المالكية 
. )۳( 5 لت 1 0 
كأبي الفرج المالكي”"؛ وبعض الشافعية كابن سريج”*' وأبي حامد المروزي”” ؛ 


4 


وبعض الحنابلة كأبي الحسن التميمي”" وأبي الفرج المقدسي والقاضي أبي 


)١(‏ ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص ٤0۸ :10٠‏ » تيسير التحرير (١/78١)؛:‏ فواتح 
الرحموت .)58/١(‏ 

(۲) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (710/1). 

(۳) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص١18؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۳۹۱/۱)ء تقريب 
الوصول ص17 ۲. 

ء)٠١٤/١( ينظر: التبصرة للشيرازي ص۳۲٥ شرح اللمع له (4۷۷/۲)ء البحر ا حيط‎ )٤( 
سلاسل الذهب ص٠١٠ القواعد لابن اللحام (١/۸١۳)ء التحرير بشرحه التحبير‎ 
.)۷٦٥/۲( للحرداوي‎ 

(5) ينظر: التبصرة للشيرازي ص 577 » البحر المحيط »)١545/١(‏ القواعد لابن اللحام 
»)368/1١(‏ التحبير للمرداوي (؟771//1). 

)١(‏ ينظر: العدة »)۱۲٤١/٤(‏ التمهيد (519/5)؛ روضة الناظر »)۱۹۸/١(‏ شرح ختصر 
الروضة (١/791)؛‏ المسودة ص٤۷٤‏ ؛ القواعد لابن اللحام .)١۷/١(‏ 

(۷) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح »)١775/١(‏ القواعد لابن اللحام »)٠١۷/١(‏ التحرير 
بشرحه التحبير (؟770/7). وأبوالفرج المقدسي : هو عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد 
الشيرازي المقدسي الدمشقي» الحنبلي » شيخ الشام في وقته؛ وكان إماما في الفقه والأصول. 
من كتبه : المبهج والإيضاح» والتبصرة في أصول الدين » ومختصر في الحدود في أصول الفقه. 
توفي سنة 4/5ه. 
ترجمته في طبقات الحنابلة (148/57١)؛:‏ سير أعلام النبلاء (19١/01)؛‏ العبر (۲/۲١۴)ء‏ 
الذيل على الطبقات (١/18)؛‏ المقصد الأرشد (751/75١).؛‏ المنهج الأحمد(91/5١),‏ 
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يعلى في مقدمة المجرد''' وأبى الخطاب'". 

وهو قول المعتزلة البصريين”" كأبي علي وأبي هاشم الجبائيين" والقاضي 
عدا لی وأبي | 7 البصري""' 

وحكاه جمع عن الظاهرية"› وهو خلاف ما صرح به ابن حرم الظطاهري 
كنا سات 


القول الثاني : إن أفعال العقلاء قبل الشرع على الحظر. 
وهذا قول بعض الحنفية*'؛ وبعض المالكية كأبي كو الا سور 0 


)1١١(. 


وبعض الشافعية كأبي الحسين ابن القطان””'' وأبي علي ابن أبي هريرة"''': 


)١(‏ ينظر: المسودة ص 475 ؛ أصول الفقه لابن مفلح (١/۱۷۳)ء‏ القواعد لابن اللحام 
«(o۸/۱)‏ التحرير مع شرحه التحبير للمرداوي »)۷٦٥/۲(‏ شرح الكوكب المنیر ١(‏ /0؟7). 

(۲) التمهید: (۲۷۲/۲۔ ۲۸۱). 

(۳) ينظر : المغني لعبدالجبار (۷١/⁄١٤٠)ء‏ المعتمد (710/17)؛ العدة »)٠١٤١/⁄٤(‏ شرح اللمع 
(4۷۷/۲)» التمهيد »)۲۷٠/٤(‏ المحصول (١/۸١٠)ء‏ المسودة ص٤۷٤‏ › البحر الحيط 
»)٠٠۵/١(‏ سلاسل الذهب ص١٠١٠‏ . 

.)٠١/۲( ينظر : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )٤( 

.)١560/ ١1/( المغني له‎ )٥( 

.)١٠١/۲( المعتمد‎ )5( 

(۷) ينظر: العدة :)١755:/75(‏ المسودة ص٤۷٤‏ › البحر المحيط »)٠٠١/١(‏ سلاسل الذهب 
ص ٠١١‏ » القواعد لابن اللحام (؟/301)؛ التحبير شرح التحرير (77/5). 

(۸) ينظر: تيسير التحرير ١(‏ /748١)؛‏ فواتح الرحموت .)٤۸/١(‏ 

(۹) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص1۸۱ شرح مختصر الروضة للطوفي (١/75517)؛‏ تقريب 
الوصول ص7 ”". 

.)٠٠١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: التبصرة للشيرازي ص۳۲٥‏ ؛ شرح اللمع (۹۷۷/۲)ء المحصول (١/۸١٠)ء‏ نهاية السول 
(4/1 © البحر المحيط »)٠٠١١/١(‏ سلاسل الذهب ص ١١٠٠ء‏ التحبير للمرداوي .)۷٦۸/۲(‏ 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۰۷ 


وبعص الحنابلة کابن a‏ والحلزاني”'"' والقاضى أبى يعلى ۴ 
)۳( 
العدة . 


وهو قول المعتزلة البغداديين”'' وطائفة من الإمامية. 
القول الثالث : إن أفعال العقلاء قبل الشرع على الوقف حتى يرد خطاب الشرع. 


)١(‏ ينظر: العدة (1178/5١)؛‏ التمهيد (٤/٠۲۷)ء‏ روضة الناظر (١/11١)؛:‏ شرح ختصر 
الروضة (١/١۳۹)ء‏ المسودة ص٤١٤‏ ؛ القواعد لابن اللحام .)۳٠٠/٠(‏ 

(۲) ينظر: المسودة ص 474 ؛ أصول الفقه لابن مفلح »)۱۷۲/١(‏ القواعد لابن اللحام 
.)”50/1١(‏ التحبير للمرداوي »)۷٦٥/۲(‏ شرح الكوكب المنير (۳۲۷/۱). 
وقد اشتهر بهذا اللقب عالمان من علماء الحنابلة» وهما: 

١‏ الحلواني الأب : أبوالفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن امراق الحلواني » البغدادي الفقيه. 
من كتبه : كفاية المبتدئين في الفقه؛ وله مصنف في أصول الفقه في مجلدين. 

توفي سنة 65٠6ه.‏ 

ترجمته في المنتظم (170/9): طبقات الحنابلة (؟/101)؛ الذيل »223١1/1(‏ المقصد 
الأرشد (51/7/7)» المنهج الأحمد (۲/٤۲۲)ء‏ الأعلام .)١55/19(‏ 

۲. الحلواني الابن : عبدالرحمن بن محمد بن علي الحلواني» برع في الفقه والأصول والمناظرة. 
من كتبه : التبصرة في الفقه» والمداية في أصول الفقه. 

توفي سنة ٤1‏ ۵ه. 

ترجمته في المنتظم »)١57/1١(‏ الذيل على الطبقات لابن رجب (۲۲۱/۱)ء المنهج الأحمد 
(5/"١؟).‏ 

.)١١٤۳/ ٤( العدة‎ )۳( 

ء)۲۷٠/٤( شرح اللمع (۹۷۷/۲) التمهيد‎ :)١110/15( العدة‎ »)١٠١/۲( ينظر: المعتمد‎ )٤( 
›)۷٠١/۲( الحصول (١/۸١٠)ء نهاية الوصول للهندي‎ »)۲۷٠/٠(و‎ )۳٠۷/۲( الواضح‎ 
.٠١١ص سلاسل الذهب‎ »)٠٠١/١( المسودة ص۷۸٤ » نهاية السول (١/51١).؛ البحر المحيط‎ 

(5) ينظر: الواضح لابن عقيل (٠/٠٠۲)ء‏ المحصول (١/۸١٠)ء‏ نهاية الوصول للهندي 
»)۷٠١/۲(‏ المسودة ص٤١٤‏ › نهاية السول (١/741١).؛‏ البحر ا محيط .)٠١١ :١00/١(‏ 
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أو تتو يا 
وقول أكثر المالكية» ومنهم أبو الوليد الباجي”” وابن الحاجب”*'' ؛ وقول أكثر 
الشافعية كالأشعر لذ وأبي بكر الصيرف”'': وأبي علي الطبر كن ازى“ 


)١(‏ ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي »)7١1/١(‏ تيسير التحرير »)١14/١(‏ فوائح الرحموت 
(58/1). 

(۲) ينظر: إحكام الفصول ص١1۸.‏ 

(۳) إحكام الفصول ص١58.‏ 

.)518/١( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 

(0) ينظر: التبصرة ص۳۲٥‏ › قواطع الأدلة (۸/۲٤)ء‏ الواضح لابن عقيل (؟ /18١7)؛‏ امحصول 
(155/1). الإبهاج (١/۳٤۱)ء‏ البحر امحيط (١167/1١)؛‏ سلاسل الذهب ص؟١٠.‏ 

)١(‏ ينظر: العدة (1717/14١)»؛‏ التبصرة ص ”077 ؛ شرح اللمع (۹۷۷/۲)ء قواطع الأدلة 
(0) المحصول (١/۹١٠)ء‏ المسودة ص 475 »؛ الإبهاج (١/١٤۱)ء‏ التمهيد للوسنوي 
ص ١١١ء‏ نهاية السول له (١/587)؛‏ البحر الحيط (١67/1١)؛‏ مختصر ابن اللحام ص۷٥‏ › 
الأنجم الزاهرات للمارديني ص778؛ الصيرفي وآراؤه الأصولية لسعيد العمري .)١50/١(‏ 

(۷) ينظر: التبصرة ص۳۲٥٠‏ ؛ قواطع الأدلة (۸/۲٤)ء‏ المسودة ص٤۷٤‏ › البحر المحيط 
165/1 »). التحبير للمرداوي (؟1/١77).‏ وأبوعلي الطبري : هو أبوعلي الحسين بن القاسم 
الطبري الشافعي ؛ كان فقيها أصوليا. 
قال ابن كثير: «له المحرر في الخلاف؛ وهو أول من صنف فيه» وله الإفصاح في المذهب› 
وكتاب في الجدل؛ وكتاب في أصول الفقه)». 
توق سنة ٠0'اه.‏ 


ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٠٠/1۲)ء‏ البداية والنهاية »)۲٠٠/٠٠(‏ شذرات الذهب (۳/۳). 
(۸) التبصرة ص077 ؛ وشرح اللمع (91/1//7). 


ا E e‏ ولا و eT‏ 
وههوقول الجداس هي يي الحسن امسر وابن 


.)65/1( البرهان‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة .)٥١/۲(‏ 

.)٠١/١( المستصفى‎ )۳( 

.)٠١۹/۱( المحصول‎ ):( 

.)11/١( الإحكام‎ )( 

(؟) ينظر: العدة »)١75147/15(‏ التمهيد (٤۲/٠۲۷)ء‏ روضة الناظر (٠/٠٠۲)ء‏ أصول الفقه 
لابن مفلح »)١7/6/١(‏ القواعد لابن اللحام ,)۳1۲/١(‏ التحبير للمرداوي (۲/٠۷۷)؛‏ 
شرح الكوكب المنیر .)7217/1١(‏ 
وقد ذكر علماء التراجم ثلاثة من الأعلام الذين اشتهروا بهذا النسب والكنية؛ هم : 

[أ) أبو الحسن الجزري أو الخرزي البغدادي» كان له قدم في المناظرة» ومعرفة في الأصول والفروع › 
صحب جماعة من مشايخ الحنابلة» وتخصص بصحبة أبي علي النجاد» وكانت له حلقة بجامع 
القصرء من تلامذته : أبو الطاهر ابن الغباري. وله اختيارات انفرد بهاء منها أنه لا جاز في المرآن : 
وأنه جوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس» وأنٌ ليلة الجمع أفضل من ليلة القدر؛ ونال جن 
(طبقات الحنابلة ؟1707/5» المقصد الأرشد ۹/۳١١٠ء‏ والمنهج الأحمد .)١1١١/5‏ 

اب] أحمد بن نصر بن محمد» أبوالحسن الجزري أو الخرزي الزهيري البغدادي» نزل نيسابور 
وسمع من أبي عبدالله ا محاملي ؛ وروی عنه الحاكم. توفي سنة ١۳۸ه‏ في رمضان. 
(تاريخ بغداد ۱۸٤/١‏ الأنساب للسمعاني 47/05» اللباب في تهذيب الأنساب .)1757/١‏ 
وقد رجح كون أبي الحسن الخرزي المراد ترجمته هنا هو هذا د/ محمد مظهر بقا في تحقيقه 
لمختصر ابن اللحام 5/07 » ود/ عبدالكريم النملة في تحقيقه للروضة ٠۲٠٠/١‏ ود/نزيه 
حماد ومحمد الزحيلي في تحقيقهما لشرح الكوكب المنیر .۳۲۳/١‏ 
والذي يظهر أن هذا غير أبي الحسن الخرزي المترجم له أولا ؛ لكون من ترجم له من الحنابلة كابن أبي 
يعلى وابن مفلح والعليمي لم يذكروه بهذا الاسم» وإنما ذكروه بكنيته ولقبه فحسب» ولو كان 
اسمه معروفاً لديهم لنقلوء؛ وخاصة أن ابن أبي يعلى ‏ وهو عمدتهم ‏ كثير التقل عن تاريخ بغداد في 
طبقاته » والخطيب البغدادي ترجم لأحمد بن نصر هذا مصرحا باسمه ولقبه وكنيته. 9 


۱1۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


#اجا عبالعزيز بن أحمد» أبوالحسن الجزري أو الخرزي؛ من أهل بغداد. ولي القضاء با لجانب الشرقي 
ببغداد في زمن عضد الدولة؛ وكان فاضلا فقيه النفس» حسن النظرء جيد الكلام» يتتحل مذهب 
داود الظاهري. من تصانيفه : كتاب مسائل الخلاف. مات في جمادى الآخرة سنة ١1"9اه.‏ 
(الفهرست لابن النديم ۲۷١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۷۸ الأنساب ۸۷/١‏ اللباب في 
تهذيب الأنساب 577/١‏ » العبر »18١/1‏ البداية والنهاية ۳۳۰/۱۱١‏ الشذرات ›٠١۷/۳‏ 
معجم المؤلفين 5٠/60‏ 5). 
وقد رجح كون أبي الحسن الخرزي المراد ترجمته هنا هو هذا د/ أحمد سير مباركي في تحقيقه 
للعدة 41/5؟١؛‏ ومحمد محيي الدين عبدالحميد في تحقيقه للمنهج الأحمد .٠٠٠/۲‏ 
والذي يظهر أن هذا غير أبي الحسن الخرزي المترجم له أولا ؛ لأمرين : 

-١‏ ما تقدم في الذي قبله أن من ترجم لأبي الحسن الخرزي من الحنابلة لم يذكروا اسمهء وإنما 
ذكروه بكنيته ولقبه فحسب» ولو كان اسمه معروفا لديهم لما ترددوا في نقله. 

۲ أن عبدالعزيز بن أحمد ظاهري المذهب» بل قد ترجم له ابن النديم في الفهرست 7٠7١‏ ضمن 
أتباع الإمام الظاهري في عصره» ولم ينقل أحد ممن ترجم له أنه كان حنبلياً. بينما أبوالحسن 
الخرزي المترجم له في كتب الحنابلة المتقدمة قد اختص بصحبة أبي علي النجاد؛ المتوفى سنة 
٠ه‏ والمتقدمة ترجمته. ومن تلامذته : أبو طاهر الغباري الحنبلي › المتوفى سنة 1417 هء 
كما في الشذرات 500/7؛ ولم ينقل أحد ممن ترجم له أنه كان ظاهريا. بل نقلوا أن من 
اختياراته : جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس» وكما هو مشهور أن الظاهرية لا يقولون 
بحجية القياس » فضلاً عن أن يخصصوا به الكتاب والسنة. 
فمما سبق يترجح لي - والعلم عند الله -أن أبا الحسن الخرزي المراد الترجمة له هنا عالم 
حنبلي » معروف بكنيته ولقبه» لم يعرف اسمه» وتوفي في آخر القرن الرابع » أو بداية القرن 
الخامس بعد النظر لسنتي وفاة شيخه النجاد وتلميذه الغباري. 
وهذا ما رجحه الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي في تحقيقه لكتاب الأنساب 0 /۸۸» 
ود/فهد بن محمد السدحان في تحقيقه لكتاب أصول الفقه لابن مفلح »)۱٠۸/١(‏ ود/ أحمد 
الذروي في تحقيقه لمسودة آل تيمية 141/١‏ ؟. 


اثر التحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۱١‏ 


عقا وش الدين بن E‏ 


وقال ابن قدامة : «وهذا القول هو اللائق بالمذهب)“ . 


واختاره ابن حزم”' ونسبه لجميع أهل الظاهر وطوائف من أصحاب 


: 030 
كين 
وقال: «وهذا هوالحق الذي لا جور غيره)”". 
55 لبعض المعتزلة"“. 
)١(‏ الواضح (۳۱۷/۲(. 


(۲) المسودة ص٥۷٤‏ › وانظر التحبير للمرداوي .)۷٦٠⁄/۲(‏ ومجد الدين ابن تيمية : هو أبو البركات 
عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن ا لخضرء مد الدين الحراني الحنبلي » الإمام المقرئ المحدث 
المفسرء الفقيه الأصولي؛ النحوي؛ من كتبه: المحرر في الفقه» والمنتقى من أحاديث الأحكام» 
والمسودة في أصول الفقه» وزاد عليها ولده عبدالحليم » ثم حفيده تقي الدين. 
توفي سنة 1٥۲‏ هھ. 
ترجمته في السیر (۲۹۱/۲۳)» فوات الوفيات (۳۳۲/۲)ء ذيل طبقات الحنابلة »)۲٤۹/۲(‏ 
المقصد الأرشد :)١77/7(‏ طبقات المفسرين (۲۹۷/۱)؛ شذرات الذهب ,)١061//0(‏ 
الفتح المبين (78/57): معجم الأصوليين .)۲٠۲/۲(‏ 

(©) المسودة ص٥۷0٤‏ . 

(4) روضة الناظر .)5١١1/1١(‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)015/١(‏ 

(1) المرجع السابق .)٥١۲/١(‏ 

(۷) المرجع السابق .)05/١(‏ 

(۸) كبشر المريسي وضرار بن عمر الغطفاني : انظر: المستصفى (١/77)؛,‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي »)7١0/١(‏ الإحكام للآمدي :)1/١(‏ البحر المحيط .)١1657/1١(‏ 


۱۱۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقّه 


ونسب الهندى هذا القول لأهل السنة والجماعة. ويقصد بهم 
الأشاعرة. 

وقال الزركشي عن هذا القول إنه معتقد أهل السنة وإجماع الأئمة الأربعة 
وأصحابهه”". 

واختلف القائلون بالوقف في تفسيرهم له على رأيين" " : 

الرأي الأول: إن المراد به أن الحكم موجودء ولكن لا يعرف إلا عند ورود 
الشرع به؛ وهو اختيار الأكشر كابن السمعاني”' والغزالي”' والزركشي"' 
وغيرهم. 

الرأي الثاني : إن المراد به هو القطع بعدم الحكم مطلقا. 


.)۷٥۳/۲( نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) البحر الحيط .)١165/١(‏ 

(۳) ينظر: التبصرة للشيرازي ص 517 : شرح اللمع (91/1//17): قواطع الأدلة (015/5)؛ 
المستصفى ,)750/١(‏ المحصول »)١155/١(‏ نهاية الوصول للهندي (505/5)؛ شرح 
مختصر الروضة (١/۳۹۹)ء‏ المسودة ص 170 ؛ الإبهاج 2)١455 -٠٤١/١(‏ التمهيد 
للإاسنوي ص ١٠١١‏ » نهاية السول »)١51/١(‏ البحر المحيط ›)٠١١۹/١(‏ تشنيف المسامع 
:)١55/1١(‏ سلاسل الذهب ص ؟١٠.‏ القواعد لابن اللحام :)5515/١(‏ الغيث 
البامع (١/۲۲)ء‏ التحبير شرح التحرير -۷۷٠/۲(‏ ١۷۷)ء‏ مناهج العقول للبدخشي 
.)١١6/1١(‏ 

.)٥١/۲( قواطع الأدلة‎ )٤( 


.)10/١( المستصفى‎ )6( 
.)١057/1١( البحر المحيط‎ )١( 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي چ 


وقال به بعضهم كابن القشيري”"' والمازري”". 

قال الرازي في بيان الرأيين: «وهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم» وهذا لا 
يكون وقفاء بل قطعا بعدم الحكم» وتارة يفسر بأنا لا ندري هل هناك حكم أم 
لا؟ وإن كان هناك حكم» فلا ندري أهو إباحة أم حظر؟) ". 


القول الراجح ودليله: 


ودليل ذلك: إن المباح كما سبق هو ما دل الدليل السمعي على خطاب 
الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل؛ والمحرم كما سبق هو ما 
طلب الشارع تركه طلبا جازما. 

وأفعال العقلاء قبل الشرع لم يرد فيها خطاب شرعي يدل على الإباحة أو 
اظن الل لا مدل ةن تين الأحكنام الشركية [ذ ا شيا وال 
يبيحه» فلم يبق سوى التوقف في تلك الأفعال بمعنى عدم معرفة حكم الشرع 
فيها حتى يرد الخطاب الشرعي ببيان حكمها" . 


.)٠١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)٠١۸/١(‏ 

.)٠١۹/۱( الحصول‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: العدة (٤/۸٤۱۲)ء‏ إحكام الفصول للباجي صا۸٦»‏ شرح اللمع (۹۷۸/۲)ء 
قواطع الأدلة »)٥۲/۲(‏ الوصول /١(‏ ۷۳)» المحصول »)٠١١ -٠١۹/١(‏ روضة الناظر 
(۲۰۱/۱)» شرح مختصر الروضة للطوفي (١/۳۹۸)ء‏ البحر ا حيط (١/١٠١٠ء .)٠١۸‏ 


۱14 التحسين والتقبيح العفليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


نوع الخلاف: 
اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على أقوال كثيرة» أجملها 
فيما يلي”'' : 


القول الأول: إن الخلاف فيها لفظي لا ثمرة له؛ وقال به بعض العلماء. 

القول الثاني : إن الخلاف فيها معنوي» تترتب عليه ثمرات كثيرة» وذكروا 
من هذه الثمرات ما يلي : 

أولاً: مسألة فترة الشريعة؛ وحملها على ما قبل ورود الشرع أو لا". 

ثانيا: حكم الأفعال التي لم يرد فيها دليل شرعي بعد ورود الشرع. 

فيستصحب كل فريق أصله في هذاء فمن قال حكم الأفعال قبل ورود 
الشرع الإباحة» قال بالإباحة فيما بعده» وكذا من قال بالحظر ومن توقف حتى 


: ينظر مراجع المسألة المتقدمة» ومنها‎ )١( 
شرح‎ »)٠١١١ 156٠ 11547 21١17415/5(ةدعلا‎ › ٤٤٤ص تقويم الأدلة للدبوسي‎ 
اللمع (4۷۷/۲)ء البرهان (١/۸۷)ء قواطع الأدلة (58/1)» التمهيد لأبي الخطاب‎ 
الواضح لابن عقيل (۳۱۷/۲) و(751/6 21577 ۰۲۹۸ ۲۹۹)ء روضة‎ »)۲۷۲ »۲۷۱/( 
,)1/07/5( الناظر (۲۰۱/۱- ۲٠۲)ء الإحكام للآمدي (١/4۳)ء نهاية الوصول للهندي‎ 
›)0٥۳۹/۲۱( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ :)588 » ٤۸۷ ء٤۸7٦‎ » ٤۸٥ المسودة ص٤۷٤ ؛‎ 
التمهيد للإسنوي ص١١71١١» البحر‎ »)١18٠ ء٠۱۷۹‎ :١78/١( أصول الفقه لابن مفلح‎ 
سلاسل الذهب ص١١٠ » القواعد لابن‎ ,)١791١51١ 151٠6 ء٠٠١۹‎ ,١61//١( المحيط‎ 
المختصر له ص۷٥ » التحبير للمرداوي (۷۷۸/۲)» شرح‎ ,)7017 :771/١( اللحام‎ 
.)١۷۳/١( الكوكب المنیر (۳۲۲/۱» 7377, 73730)؛: تيسير التحرير‎ 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)١51١/1١(‏ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 1 


يرد الستم . 

قال هؤلاء: وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته '". 

ثالثاً: تقرير النبي ب غيره على فعل من الأفعال» هل يدل على الجواز من 
جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية وكون الأصل هو الإباحة. 

فإن قيل: أصل الأشياء على التحريم دل التقرير على الجواز شرعا. 

وإن قيل: أصلها الإباحة فلا" . 

رابعاً: قال بعضهم: وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله في برية أو 
جزيرة بعيدة ولم تصل إليه الدعوة» وعنده ثمار وفواكه وحشائش» هل يباح 
له تناولها أو يحرم عليه ذلك؟ “ 

القول الثالث :التفصيل» فمنهم من جعل الخلاف بين القائلين بالإياحة 
والقائلين بالوقف خلافاً لفظياً» وجعله معنويا مع القائلين بالحظر. 


,)"15/15( ينظر: العدة (1/5١75١)ء قواطع الأدلة (58/17)» التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
نهاية الوصول للهندي (؟/76), المسودة ص۸1٤ أصول‎ »)3١7/١( روضة الناظر‎ 
:)١51١/١( التمهيد للاسنوى ص١١١؛ البحر المحيط‎ ›»)۱۷۹/١( الفقه لابن مفلح‎ 
القواعد لابن اللحام (١/7717)؛ التحبير للمرداوي (۷۷۸/۲)» شرح الكوكب المثير‎ 
.)3"؟60/١(‎ 

(۲) ينظر: العدة ٤(‏ /١١٠١٠)ء‏ البحر المحيط .)١١١/١(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد للإسنوي ص١١١»:البحر‏ المحيط (۲/۱١۱۔ .)١١۳‏ 

)٤(‏ ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص٤٤٤‏ › العدة »)۱۲٤۳١/٤(‏ التمهيد لأبي الخطاب 
.)۲۷۲/٤(‏ الواضح لابن عقيل (١٠/٠٠۲)؛‏ المسودة ص41٤‏ » أصول الفقه لابن مفلح 
»)۱۷۹/١(‏ البحر المحيط »)١75/١(‏ التحبير للمرداوي (۷۷۸/۲). 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ومن قال بذلك: القاضي عبدالوهاب المالكي”'' وسليم الرازي" 
والجويني”" وغيرهم. 

وفي ذلك يقول الجويني : «وأما أصحاب الإباحة فلا خلاف في الحقيقة بيننا 
وبينهم» فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنهاء وإنما أرادوا استواء الأمر في 
الفعل والترك» والأمر على ما ذكروه». 

وناقشهم في ذلك جمع من العلماء» ومنهم الشيرازي حيث قال: «إن من 
ته ا ار راا سل دل رجا الل ول ا 
ا قن 9 غور ورود الشرع بخلافه. 

وأما نحن فلم نحكم فيه بحكم معين» وإنغا معنى قولنا الوقف : أي توقيفها 
عن إيجاب حكم معين فيها على وجود الدليل المقتضي لذلك› والتوقف لعدم 
الدليل جواز أن يرد عليه ما يزيله بالكشف عن الدليل ؛ لأن الوقف كان لبذا 


المعنى » فافترقا من هذا الوجه». 


.)١61//1١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط :)١801//١(‏ سلاسل الذهب ص”7١٠.‏ 

(۳) البرهان (۸۷/۱). 

.)۸۷/١٠( البرهان‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح اللمع للشيرازي (4۷۷/۲)» قواطع الأدلة »)٤۸/۲(‏ الواضح لابن عقيل 
»)۲۹۸/٠(‏ المسودة ص75 ؛ ٤۷١‏ » الإبهاج (١/۹٤۱)ء‏ البحر المحيط (١/۷١٠)ء‏ 
سلاسل الذهب ص۳٠٠‏ » القواعد لابن اللحام .)771/١(‏ 

.)917/891/1//5( شرح اللمع‎ )١( 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۷ 


وقد خالفهم في هذا التفصيل آخرون» فقد ذكر أبو الحسن الخرزي”'' وابن 
عقيل" أن القائل بالوقف إلى القائل بالحظر أقرب منه إلى القائل بالإباحة ؛ لأنه 
يحنج”" عن الفتوى بالإقدام كما يحتج الحاظر» والمبيح يفتي بالتناول. 

القول الرابع : إن هذا الخلاف متوهم؛ والكلام في هذه المسألة تكلف 
وعناء ؛ لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقرارها بالشزع» ولا وجه 
لاستصحاب ما قبل الشرع على ما بعده. 

وهذا ما حكاه جمع من العلماء"“ . 

وهذا هوالراجح فيما يظهر لي وأن الخلاف في هذه المسألة جرد خلاف 
نظري غير واقع» ولا ثمرة عملية عليه. 

وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله في كلام له بديع › أنقله بنصه لنفاسته, 


.17/0 المسودة ص‎ »)١15160١/5( ينظر: العدة‎ )١( 

(۲) الواضح (5751/05). 

(۳) هكذا في المراجع الثلاثة السابقة في هذا الموضع والذي يليه. ولعلها: يحتجئ بمعنى يحتبس » 
فيكون المعنى على هذا: أن القائل بالوقف إلى القائل بالحظر أقرب منه إلى القائل بالإباحة ؛ 
لأن القائل بالوقف يمتنع ويحبس نفسه عن الفتوى بالإقدام» كما يمتنع الحاظرء وهذا بخلاف 
المبيح فإنه يفتي بالتناول. 
وبهذا يزول الإشكال في فهم هذه العبارة؛ والله أعلم. 
وانظر للكلام عن مادة "حجاأ" في معجم مقاييس اللغة »)١47/7(‏ القاموس امحيط صا .٤‏ 

؛)۳٠۷/۲( التمهيد لأبي الخطاب (5/١77/1)؛ الواضح لابن عقيل‎ »)٠٠٠٠١/ ٤( ينظر: العدة‎ )٤( 
أصول الفقه لابن مفلح‎ »)٥۳۸/۲١( المسودة ص٥۸٤ ؛ 4417 » مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
.)723777 شرح الكوكب المنير (۳۲۲/۱۔‎ :)١71170/1١( البحر المحیط‎ »)1817/1١( 


1۱۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے2 مسائل أصول الفقه 


الشرع؛ بعد أن نقل عدم الخلاف بين العلماء السالفين أنها على الإباحة» ثم 
قال: «فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع ؛ وقد علمت اختلاف الناس في 
الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو لا 
لوق ها اک قيوا أن أنه کک لا املد ؟ برو لبيف انكر أن يعض من اله 
يحط علماً بمدارك الأحكام» ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتياه رما سحب ذيل 
ما قبل الشرع على ما بعده» إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه» مثل الغلط في 
الحساب لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع. 

ولقد اختلف الناس في تلك المسألة : هل هي جائزة أم ممتنعة ؛ لأن الأرض 
لم تخل من نبي مرسل» إذ كان آدم نبيا مكلماً حسب اختلافهم في جواز خلو 
الأقطار عن حكم مشروع » وإن كان الصواب عندنا جوازه. 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة» إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك 
أن لا عمل بهاء وأنها نظر محض ليس فيه عمل» كالكلام في مبدأ اللغات وشبه 
ذلك. 

على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم» فإذا لا 
تحريم يستصحب ويستدام » فيبقى الآن كذلك؛ والمقصود خلوها عن الماثم 
والعقويالت 7 

قلت: وقد أطلت في هذه المسألة تحريرا وخلافا لكثرة ما ورد فيها من كلام 
غير محرر» فآثرت تحريره هناء وأسأل الله التسديد. 


.)٥۳۹ 0178/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


*ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

لقد اشتهر بناء هذه المسألة على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين, 
فقلما تجد كتابا ذكر مسألة التحسين والتقبيح العقليين إلا واتبع ذلك بذكر 
فرعيها المشهورين : 

مسألة شكر المنعم ومسألة حكم الأعيان والأفعال قبل الشرع"''. 

يقول الرازي : «وقد جرت عادة أصحابنا أن يتكلموا بعد هذه المسألة في 
مسألتين أخريين : 

إحداهما: أن شك ر المنعم لا مجنب عقلا. 

والثانية : أنه لا حكم قبل ورود الشرع. 

وأعلم آنا متى يبنا فساد القول بالحسن والقبح العقليين فقد صح مذهبنا في 
هاتين المسألتين لا حالة». 


: يرجع إلى مراجع المسألة المتقدمة. ومن ذلك‎ )١( 
ء)٥١‎ :49/5( قواطع الأدلة‎ :)87/١( البرهان‎ »)١1548/5( العدة‎ :)7١6/7( المعتمد‎ 
الواضح لابن عقيل‎ ء)۲۷١‎ 75177 :717١0/5( التمهيد لأبي الخطاب‎ »)541/١( المستصفى‎ 
ء)۱١۹/۱( ۳۱۹)ء المحصول‎ ۰۳۱۷ ,717 ,77١5/١( ميزان الأصول للسمرقندی‎ :)55/6( 
درء القول القبيح للطوفي (ل 78 ۷۹ب)» شرح مختصر الروضة له (١/753؛: ١۳۹۹)ء المسودة‎ 
أصول الفقه لابن مفلح (١/۷۲٠ء 71١)؛ نهاية السول‎ ؛)١55‎ »۱٤۸/١۱( الإبهاج‎ » ٤۷۷ص‎ 
ويتحقيق د. الدويش‎ »)١11١ : 109 ء٠۱١۸‎ :١04/١( البحر المحيط‎ »)١77/1( لالإسنوي‎ 
,)5114 273507 2,73515/١( سلاسل الذهب ص۳٠۱ القواعد لابن اللحام‎ »)۳۷۱/۱( 
.)۳۲۸/۱( التحبير للمرداوي (۷۷۰/۲» ۷۸۱)» شرح الكوكب المنیر‎ 

.)١795/١( المحصول‎ )۲( 


1۲۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما لل مسائل أصول الفقه 


وهذا ما دلت عليه أدلة من ذهب إلى التحسين والتقبيح العقليين» فقد بنوا 
قولبم في مسألة أفعال العقلاء قبل الشرع على أصلهم في التحسين والتقبيح 
العقليين. 

فمما استدل به أبو الحسين البصري على قول جماهير المعتزلة بأن أفعال 
العقلاء قبل الشرع على الإباحة قوله : 

«إن الانتفاع بها [أي بالماكل] منفعة ليس فيه وجه من وجوه القبح » وكل ما 
هذه سبيله فحسئه معلوم. والعلة في حسن ما هذه سبيله هي أن المنفعة تدعو إلى 
الفعل وتسوغه» إذ هي غرض من الأغراض »› فإذا انتفى وجوه عنها تجرد ما 
يقتضي الحسن»”" . 

وقال في موضع آخر: «إن النفع يدعو إلى الفعل؛ ويقتضي حسنه إذا خلا 
من وجوه القبح وخلا من أمارة الضرر والمفسدةء والانتفاع بالماكل هذه سبيله 
في العقل فكان حسنا»”". 

لكن بعض العلماء جعل هذه المسألة هي عين مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين » وليست فرعها. 


)١(‏ المعتمد .)٠١/۲(‏ ونحوه في قواطم الأدلة (؟51/7)»: والتمهيد لأبي الخطاب 
(574/4). 

(۲) المعتمد .)۳٠۷/۲(‏ وانظره في قواطع الأدلة (؟/14).: والتمهيد لأبي الخطاب 
(£€/۲۷). 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۲۱ 


يقول الزركشي : «إن الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال مفرعة 
على التحسين والتقبيح » وليس بجيد» '"' . 

وعلل ذلك بأمرين سبق ذكرهما عند الكلام على ارتباط مسألة شكز المنعم 
بالتحسين والتقبيح العقليين. 

والذي يظهر لي أن مسألة التحسين والتقبيح العقليين أعم من مسألة حكم 
أفعال العقلاء قبل الشرع » فهي من أفرادهاء وعلى ذلك يصح التفريع. 

فالمعتزلة القائلون بالإباحة والحظر في مسألة حكم أفعال العقلاء قبل الشرع 
قولبم هذا موافق لرأيهم في التحسين والتقبيح العقليين وأن العقل يوجب ويحرم 
ويبيح » فلا تناقض في هذا الأمر عندهم. 

وأما النافون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق أو النافون لترتب الأحكام 
على جرد الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح فنلحظ أن فئة منهم '" قد 
اختارت في هذه المسألة القول بالإباحة أو القول بالحظرء وهذا مناقض لأصلهم 
في التحسين والتقبيح العقليين» وأن العقل لا يملك إباحة فعل ولا حظره. 

لذا قال بعض العلماء: «من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح وقال 


( 


بالاباحة أو الحظر فقد ناقض» . 


(۱) البحر المحيط .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) وهم من اختار الإباحة أو الحظر في هذه المسألة مع نفيهم التحسين والتقبيح العقليين نمن 
تقدم الإشارة إليهم تعيينا. 

(۳) التحبير للمرداوي (۷۸۱/۲)» شرح الكوكب المئير .)۳۲۸/١(‏ وانظر البحر التخحيط 
.)١65/1١(‏ 


0 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


قلت: وقد اعتذر بعض العلماء لبؤلاء بأنهم إنما قالوا بالاباحة أو الحظر 
لمدرك شرعي» فلم يوافقوا المعتزلة في مدركهه'"'. 

وفي ذلك يقول الزركشي : «واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو 
الإا لس افا الجر على أضوليم بل لدره شرعي: 

أما التحريم : فلقوله تعالى : (ِيَسْعَنُونَكَ مَادَآأجل هجي" . 

ومفهومه: إن المتقدم قبل الحل التحريم» فدل على أن حكم الأشياء كلها 
على الحظر. 

وأما الإباحة: فلقوله تعالى: د حَلَقَ لَكُم مَانى الأرْض جَمِيعًا 4 ". 

فهذه مدارك شرعية دالة على الحال قبل ورود الشرع» فلو لم ترد هذه 
النصوص لقال هؤلاء الفقهاء لا علم لنا بتحريم ولا إباحة بخلاف المعتزلة ؛ 
فإنهم يقولون : المدرك عندنا العقل» ولا يضر عدم ورود الشرع». 

والذي يظهر لي عدم صحة هذا الاعتذارء إذ مسألتنا مفروضة في حكم 
أفعال العقلاء قبل الشرع » فما وجه الاستدلال على ذلك بالنصوص ؟ !. 

فالتناقض ظاهر بين أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين وبين إصدارهم 
حكماً معيئاً في مسألة أفعال العقلاء قبل الشرع» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر مثلاً : العدة (5148/5١)»؛‏ التمهيد (777/15)» المسودة ص۷۷٤‏ » البحر المحيط 
.)١69/1١(‏ 

(۲) سورة المائدة» الآية .]٤[‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية (۲۹]. 

.)٠١۹/۱( البحر المحيط‎ )٤( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 55 


المطلب الثالث 
تكليف ما لا يطاق 

ذكر كثير من العلماء هذه المسألة خلال بيانهم لشروط الفعل المكلف به أو 
الحكوم فيه» وتحديدا عند ذكرهم للخلاف في اشتراط أن يكون المكلف به مكنا 
كشرظ دن فتووظ الكلف. 

فبعضهم ترجم لبذه المسألة بتكليف ما لا يطاق» وبعضهم ترجم لبا 
بالتكليف با حال أو التكليف بالممتنع ‏ . 

وقد كثر الكلام في هذه المسألة جدا ووقع فيها خلط وتعميم؛ ولعل مما يزيله 
ويعين على تصوير المسألة وتحقيق الكلام فيها هو بيان تحرير محل النزاع وضبط 
مواطن الاتفاق والاختلاف فيها. 

تحرير محل النزاع 2 المسألة: 

ذكو افا اما طا غدل ان شيم إلى اتسين اج 

القسم الأول : ما كان الخلل فيه راجعا إلى المأمور نفسه أي المكلف»؛ ويسمى 
تكليف المحال» وذلك كتكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الأحياء» وقد 


نقل اسوق" في جوازه قولين للأشعري. 


,)5590 5151/١( أ)» شرح مختصر الروضة له‎ ٠١ ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل‎ )١( 
,1١15ص كشف الأسرار للبخاری (١151/1١)؛ البحر النمحيط (١/5380)؛ سلاسل الذهب‎ 
." ١ص فواتح الرحموت (١/17١)؛ مذكرة الشنقيطي على الروضة‎ 

(۲) ينظر: المحصول لابن العربي ص٠۲‏ ؛ شرح المعالم لابن التلمساني (١/۸١۴)ء‏ الكاشف عن 
اللحصول للأصفهاني (٤/٥)ء‏ الإبهاج (١/۲٠۱ء‏ ١١٠)ء‏ التمهيد للإسنوي ص75١١-‏ ١١٠١ء‏ 
نهاية السول له (١/187)»؛‏ البحر المحيط (١/٤۳۹)ء‏ القواعد لابن اللحام (١/۱۹۷)ء‏ العطار 
على المحلي على جمع الجوامع (571/1)؛ نشر البنود »)30/١(‏ نزهة الخاطر العاطر .)121/1١(‏ 

(۳) نهاية السول .)١159/1١(‏ 


٤‏ التحسين والتقبيح العقليان وأكرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وا لصحيح أنه لا خلاف في عدم صحة ال لتكليف فيه كما حكاه غير واحد من 
(۱) 
أهل العلم . 

قال ابن السبكي عن هذا القسم: «وقد اتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا 
يصحء نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر رحمه الله" 

وقال الزركشي : «فلا يصح التكليف بالإجماع ؛ قاله القاضي أبو بكر وإمام 
الحرمين في التلخيص”"0”*. 

قال ابن العربي : «لكن إذا وردت الصيغة شرعا حمل على التكوين والتعجيز»". 

قلت : فهذا القسم مما لا نزاع فيه عند التحقيق » فهو خارج عن محل النزاع. 

القسم الثاني : ما كان الخلل فيه راجعا إلى المأمور به» أي الفعل المكلف به. 

ويسمى التكليف با محال» وهو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب با لا يطيقه. 

وهذا القسم هو المقصود عند إيراد مسألة تكليف ما لا يطاق. 

وهو عند التحقيق ينقسم إلى أقسام» أشهرها ستة» وهي كما يلي : 

الأول: المحال لذاته» وهو مايلزم من تصوره المحال» ويعير عنه بعضهم 
وقلب الأجناس » كجعل الفرس إنسانا والحجر شجرا". 


)١(‏ انظر البامش رقم [۲] في الصفحة السابقة. 

(۲) الإبهاج (۱۱۲/۱). 

(۳) التلخيص ص7١‏ › ۱۹ء .۷٦‏ 

.)١۹ ٤/۱( البحر المحيط‎ )٤( 

(05) المحصول في أصول الفقه ص 60 ؟. 

› ١ تنقيح الفصول للقرافي ص10‎ »)37300/١( ينظر: الإحكام للآمدي (177/1)؛ شرح المعالم‎ )١( 
نفائس الأصول له (٤/۸٤١٠)ء شرح مختصر الروضة (١/710)؛ المسودة ص 275 نهاية السول‎ 
؛)85/١( تشنيف المسامع (١/٠۲۸)ء الغيث البامع للعراقي‎ »)387/1١( البحر المحيط‎ ».)1917/1( 
وغيرها ما سيأتي ضمن مراجع الأقوال في محل النزاع.‎ »)٤۸٤/⁄/١( شرح الكوكب امثير‎ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقه بالحكم الشرعي ۲0 


وهذا النوع في الحقيقة اجتمعت فيه الاستحالة العقلية والعادية". 

الثاني : ما كان مستحيلاً عادة لا عقلاء وهومالا قدرة للمكلف عليه في 
العادة مع كونه مكنا عقلاء وذلك كالطيران في البواء والمشي على الماء". 

الثالث: ما كان مستحيلا لطريان مانع» كتكليف الرّمِن المشي والمقيّد العدو'”. 

وهذا القسم عند التأمل داخل في الذي قبله ؛ لأن العادة قضت باستحالته 
كما هو ظاھ “. 

الرابع : ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بعدم وقوعه» كإيمان من 
علم الله أنه لا يؤمن من الكفار» وقد كثر التمثيل فيه بأبي لہب» فإن الإيمان 
منه مستحيل » إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا" . 


.)٠١٤۸/ 5( ؛ ونفائس الأصول له‎ ١510 تنقيح الفصول للقرافي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان :)87/١(‏ شرح المعالم »)700/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص57١‏ ؛ نفائس الأصول له »)٠١٤۸/٤(‏ شرح مختصر الروضة (۲۲۷/۱)» 
الوبهاج (۱۷۱/۱)» نهاية السول (۱۹۸۱۹۷/۱)ء البحر المحيط (١/387)؛‏ الغيث البامع 
(۸/1)» شرح الكوكب المنير (١/⁄/٤۸٤۔ »)٤۸١‏ وغيرهما ما سيأتي. 

(۳) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/۸۳)ء‏ شرح المعالم »)700/١(‏ نهاية السول 
(۱۹۸/۱). 

.)5157/1( ينظر : سلم الوصول للمطيعي شرح نهاية السول‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (171/1): شرح المعالم »)٠١/١(‏ الكاشف عن امحصول (1 /7) ؛ 
شرح تنقيح الفصول ص۳٤٠‏ » نفائس الأصول (5 »)١1548/‏ نهاية الوصول للهندي ,)٠١77/1(‏ 
شرح مختصر الروضة (١/177١)؛‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (4/7)؛ أصول الفقه 
لابن مفلح (١/507)؛‏ الإبهاج للسبكي :)1171١/١(‏ رفع الحاجب (۲/⁄٤۳)ء‏ نهاية السول 
(8/1)©) البحر المحيط (۳۹۱/۱)» تشنيف المسامع (۲۸۲/۱» »)۲۸١‏ الغيث الجامع (١/85)؛‏ 
شرح الكوكب المنیر ١(‏ /580)» تيسير التحرير (۱۳۹/۲)» فواتح الرحموت .)١77/١(‏ 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


وقد حكى العلماء الإجماع على جواز هذا القسم عقلاً ووقوعه شرع". 

ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض الثنوية'''؛ وهم محجوجون بالإجماع 

وقد عبر بعضهم عنه بأنه محال لغيره» وقال الإيجي : «والإجماع منعقد على 
صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع » وإن ظن قوم أنه تمتنع لغيره». 

لحان ما كان تجا بالاضافة إل يعض القادرين دون عض كاز 
الأجسام فإنها عكنة بالإضافة إلى قدرة الخالق سبحانه» مستحيلة بالإضافة إلى 
ندذرة المخلوق”. 

وهذا مما لا خلاف فيه أيضاء فليس من محل النزاع في شيء. 

السادس : وذكر بعضهم: ما كان من جنس مقدور للبشرء لكن في الحمل 
عليه مشقة عظيمة جداء كالأمر في التوبة بقتل النفس""''. 

وهذا النوع جائز عقلا وواقع في شرع من قبلناء ورفعه الله عنا رحمة بنا. 
مل قوله تعال :اويا :ل تين علينا ردنا كنا حمل وغل الدس من 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (١171/1)؛‏ الكاشف عن المحصول (٤/۷)ء‏ نهاية الوصول 
للهندي »)٠٠۳۳/۳(‏ شرح مختصر الروضة (١/7517)؛‏ نهاية السول .)١158/1١(‏ 

(©) الإحكام للآمدي .)١11/51(‏ 

.)1/17( شرح العضد على المختصر‎ )٤( 

(4) ينظر: البرهان للجويني »)۸۲/١(‏ شرح المعالم »)۴٠١/١(‏ شرح مختصر الروضة 
(۲۲۷/۱)» البحر المحيط :)787/1١(‏ شرح الكوكب المثير .)٤۸٤/١(‏ 

(1) ينظر: شرح المعالم (١/١٠٠۴)ء‏ المسودة ص 5/,؛ شرح الكوكب المنير .)٤۸١⁄١(‏ 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۲۷ 


قتا رَبتا ولا تُحَمِلمَا ما لا طَاقَة لَنا بو ...> الآية"» إذ لا معنى للابتهال في 
دفع ما لا يتصور وقوعه)”"'. 

قلت: فهذا القسم خارج عن محل النزاع أيضا ؛ لعدم استحالته أصلاء وإن 
كان من أعظم المشاق التي لم تأت شريعتنا بالتكليف بها. 

وخلاصة الأمر في تحرير محل النزاع في هذه المسألة أنه لا يصح تكليف المحال 
إجماعاء وأما التكليف با محال فمنه ما لا خلاف فيه» وهي الأقسام الثلاثة 
الأخيرة : الرابع والخامس والسادس. 

ومنها ما هو محل الخلاف» وهي الأقسام الثلاثة الأوائل › وهي الحال لذاتهء 
والمحال عادة لا عقلاء والمحال لطريان مانم » والأخير من هذه الثلاثة ملحق با 

وفي هذا يقول القرافي: «ههنا دقيقة» وهي أن ما لا يطاق قد يكون عاديا 
فقط كالطيران في الواء» أو عقليا فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا 
يۇمن › غاا وعقليا معأ كالجمع بين الضدين. 

والأول والثالث هما المرادان ههنا دون الثاني)”" . 

وقال أيضا: «فتكليف ما لا يطاق عقلاً قالت به المعتزلة » وإنما الخلاف فيما 
لا يطاق عادة» كالجمع بن البياض والسواد في محل واحد» وجعل الجسم في 
مكانين في وقت واحدء والجمع بين الحركة والسكون في وقت واحد. والطيران 
في البواء تحيله العادة والعقل يجوّزه»”". 


.)185[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)٠١/١( شرح المعالم‎ )۲( 

(۲) تنقيح الفصول ص57١.‏ 

.١ شرح تنقيح الفصول ص17‎ )٤( 


۱۲۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 24 مسائل أصول الفقه 


وقال أيضا: «فمحل النزاع إنما هو حيث يتعذر الفعل عادة» كان معه التعذر 
العقلي أم لا. 

وهو قسمان: المتعذر عادة فقط» والمتعذر عادة وعمّلا. 

أما المتعذر عقلا فقط فلا خلاف فيه... 

هذا تلخيص محل النزاع » وبه يظهر لك بطلان أكثر ما وقع في المسألة 
من الأدلة». 

وقال ابن السبكي : «إذا عرفت هذا فمحل النزاع في التكليف بالمستحيل إنما 
هوالمتعذر عادة» سواء كان معه التعذر العقلي أم لاء أما المتعذر عقلا فقط 
لتعلق علم الله به فأطبق العقلاء عليه)”'". 

وقال الإسنوي : «وأما الثلاثة الأوائل'" فهي محل النزاع » ومن صرح بذلك 
مع وضوحه القرافي في شرح المحصول والتنقيح». 

وقال الزركشي : «إن حل الخلاف في المتعذر عادة سواء كان معه التعذر 
العقلي أم لاء أما التعذر عقلا لتعلق علم الله تعالى به فأجمعوا على جوازه". 

الأقوال 2 محل النزاع 2 المسألة: 

ثقل خلاف العلماء في محل النزاع في هذه المسألة في جانبين» أولبما: الجواز 
العقلي › وثانيهما: الوقوع الشرعي. 

وسوف أتناول فيما يلي الخلاف في كلا هذين الجانبين. 


(۱) نفائس الأصول .)٠١٤۸/٤(‏ 

(۲) الإبهاج (۱۷۱/۱). 

(۳) هي نفس الثلاثة الأوائل هنا. انظر نهاية السول .)158-1557/1١(‏ 
)٤(‏ نهاية السول .)٠۹۸/۱(‏ 

(0) تشنيف المسامع (۲۸۲/۱). 


أاثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعى 


۲۹ 
أولا : الجواز العقلي : 
اختلف العلماء في جواز تكليف ما لا يطاق عقلاً على ثلاثة أقوال"» وهي 
كما يلي : 


(۱) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (١710/1)؛‏ شرح الأصول الخمسة لعبدا لجبار 
ص97, المجموع في المحيط بالتكليف لعبدالجبار بتحقيق جين يوسف اليسوعي (2)01/7» المغني 
لعبدالجبار أيضا (08/5) و(۸/٤)‏ و(17//17) و(٤١/1۲)‏ و(۹/1۷٨)»‏ المعتمد لأبي الحسين 
البصرى »)١71/١(‏ العدة لأبي يعلى (۳۹۲/۲)ء الإرشاد للجويني ص 5 ؛ البرهان له 
(١/87)؛‏ التلخيص له أيضا ص۰۷۷ المستصفى للغزالي »)87/١(‏ المنخول له ص”5»؛ الوصول 
إلى الأصول لابن برهان (81/1)؛ ميزان الأصول للسمرقندي (١/580)؛‏ المحصول لابن 
العربي ص5 7؛ المحصل للرازي ص 47/5 ؛ وال حصول له (510/1)؛ والمعالم له أيضا ص7 , 
روضة الناظر (١/٤۲۳)ء‏ الإحكام للآمدي »)۱۳۳/١(‏ شرح المعالم للتلمساني (١/01؟)؛‏ 
منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص١٤‏ ؛ الكاشف للأصفهاني (5/14)» تنقيح الفصول 
للقرافي وشرحه ص ١147‏ نفائس الأصول له ٤(‏ /۸٤١٠)ء‏ نهاية الوصول للهندي (١/78١٠)2؛‏ 
درء القول القبيح للطوفي (ل ١٠أ)»‏ شرح مختصر الروضة (١/٠۲۲)ء‏ المسودة ص۷۹› درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ›)٠٥/١(‏ مجموع الفتاوى له )١۱۸/۳(‏ و(۲۳۰/۸» ۲۹۲ 
»)14١ 6۷١ 1۹ ١ ۳۲‏ كشف الأسرار للبخارى »)۱۹١/١(‏ بيان المختصر 
»)٤۱۳/١(‏ شرح المنهاج للأصفهاني (١/54١)؛‏ شرح العضد على المختصر (۹/۲)؛ أصول 
الفقه لابن مفلح »)7501/١(‏ الإبهاج (١/1/1١)؛‏ رفع الحاجب (۲/٤۳)ء‏ الموافقات (۸۲/۲)؛ 
نهاية السول للإسنوي (١/⁄٤۱۹)ء‏ البحر المحيط (1١/787)؛‏ تشنيف المسامع (١/٠58)؛‏ 
سلاسل الذهب ص17 ؛ الغيث الہامع (١/87)؛‏ الحلي على جمع الجوامع (١/5191)؛‏ 
الضياء اللامع :)777/١(‏ مناهج العقول (١/٤۱۹)ء‏ شرح الكوكب المنير(540/1)؛ تيسير 
التحرير (۱۳۷/۲)» فواتح الرحموت (١/117١)؛‏ الإزميري على مرآة الأصول ›)۲۹٤/۱(‏ 
إرشاد الفحول ص 5 » نشر البنود (١750/1)؛‏ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران (۱۳۹/۱)» مذكرة 
الشنقيطي على الروضة ص 76؛ سلم الوصول للمطيعي (1١/710)؛‏ المسائل المشتركة للعروسي 
ص18 ؛ المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبدالكريم النملة (١/٠۳۷)ء‏ معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص17 7. 


۳۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


جواز تكليف ما لا یطاق عقلا. 
قال به بعض الحنفية ٠‏ > وحكاه جمع غفير من العلماء عن الأشعري “ 
وعليه أكثن الأشاعدة" كالباقلاني”'' والجويني ف الل 1 )000( وابن ا 


والرازي”" وابن السا“ والبيضاوي"" وابن السك 4 وغيرهم. 


(۱) ينظر: العدة (7391/1). 

() ينظر: الإرشاد للجويني ص٤۹٠‏ البرهان له (١85/1)؛‏ التلخيص له ص77؛ المستصفى 
(۸1/1). المنخول ص۲۲ ؛ ميزان الأصول (۲۸۰/۱)»› الإحكام للآمدي ,)177/١(‏ شرح 
المعالم )٠١/١(‏ المختصر لابن الحاجب مع رفع الحاجب (۳۳/۲)ء الكاشف عن المعصول 
0/0 نهاية الوصول للهندي (78/7١3).؛‏ بيان المختصر للأصفهاني :)117/1١(‏ شرح 
المنهاج له :)١54/١1(‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/55١)؛‏ الإبهاج »)۱۷۳/١(‏ البحر 
الحيط (١/787)؛‏ سلاسل الذهب ص175. 

(۳) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (١/٠٠۲)ء‏ الوصول لابن برهان (١/١۸)ء‏ المحصول 
(215/5)., الإحكام للآمدي (١171/1)؛‏ الكاشف (٤/۳)ء‏ نهاية الوصول للهندى 
(/»؛ شرح المنهاج للأصفهاني ›)٠٤٤/⁄/١(‏ الإبهاج (١/١۱۷)؛‏ رفع الحاجب 
(۲/) تشنيف المسامع (۲۸۰/۱)» سلاسل الذهب ص177١؛‏ الغيث الہامع .)۸۷/١(‏ 

.)51060/1١(ريغصلا التقريب والارشاد‎ )٤( 

(5) التلخيص في أصول الفقه ص۷۷. 

() الوصول إلى الأصول (١/۸۱۔‏ ۸۲). 

.)761//١( والمعالم‎ »)۲٠٠١/۲( المحصول‎ )۷( 

(۸) شرح المعالم .)۴٥۷/١(‏ 

(9) المنهاج مع شرحه للأصفهاني (١/144١)؛‏ ومع الإبهاج للسبكي ›)١۱۷١/١(‏ ومع نهاية 
السول للؤسنوى .)١55/١(‏ 

.)580/1١( الإبهاج (۱۷۳/۱)؛ وجمع الجوامع مع تشنيف المسامع‎ )١( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۳۱ 


وهو قول بعض المالكية كابن العربي”'' والقراني والشاطبي ". 

وبه قال بعض ا حنابلة كأبي بكر عبدالعزيز"“ والقاضي أبي يعلى والطوني . 

القول الثاني : امتناع تكليف ما لا يطاق عقلا. 

وهو قول أكثر الحنفية""» ومنهم الماتريدي”*'؛ ونقله كثير من 
العلماء عن الإمام الشافعي رحمه الله'"', وهو قول أبي حامد 


.70 المحصول ص‎ )١( 

(۲) تنقيح الفصول وشرحه له ص۳٤۱‏ ۰ نفائس الأصول .)٠٠١١١/٤(‏ 

(۳) الموافقات (۸۲/۲). 

.)151//١( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (15914/4 ۲۹۵)؛ أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 
وأبوبكر عبدالعزيز: هو أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف الحنبلي ؛‎ 
المشهور بغلام الخلال» الفقيه الأصولي المفسر.‎ 
من كتبه : الشافي» والمقنع» والتنبيه» وزاد المسافر في الفقه» وتفسير القرآن.‎ 
توفي سنة 17 'اه.‎ 
المقصد الأرشد‎ »)١47/17( ترجمته في طبقات الحنابلة (19/1١)؛ سير أعلام النبلاء‎ 
المنهج الأحمد (1۸/۲)ء شذرات الذهب (10/5)؛ المدخل لابن بدران‎ »)3١11/1( 
.١ ١ ص1‎ 

(6) العدة (۳۹۲/۲).. 

.)۲۲۹ 2757/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۷) ينظر: ميزان الأصول (١/7580)؛‏ كشف الأسرار للبخاري 2»)١11/١(‏ تيسير التحرير 
(۱۳۷/۲)» فواتح الرحموت (۱۲۳/۱). 

(۸) ينظر: مناهج العقول للبدخشي .)۱۹٤/⁄/١۱(‏ 

(9) ينظر: نهاية السول للإسنوي )۱۹۸/١(‏ البحر المحيط »)۳۸۸/١(‏ سلاسل الذهب 
ص١۳٠‏ » الغيث الہامع .)۸٦/١(‏ 


3217 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الاسغرا س والمصيرق وان التنشيرق " > وهوالذي رجع 
إليه الجويني”''؛ وصرح به في البرهان“» ونص عليه الغزالي في 
المسبت صف © والمنخول”"'؛ وحكاه عنه جمع من العلماء“› واختاره 
الأصفهاني. 


)١(‏ ينظر: نهاية الوصول للهندي )۱٠١۲/۳(‏ الإبهاج (١/١۷١)ء‏ البحر المى يط 
.)۳۸۸/١(‏ تشنيف المسامع (١/۲۸۱)ء‏ الغيث المامع »)۸1/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(1/). 
وأبوحامد الإسفرائيني : هو أبوحامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني » شيخ الشافعية 
ببغداد. من كتبه : كتاب في أصول الفقه؛ وشرح مختصر المزني» والتعليقة الكبرى. 
توق سنة ٤٠١‏ ه. 
ترجمته في المنتظم (۲۷۷/۷)› سير أعلام النبلاء (۱۹۳/۱۷)» شذرات الذهب .)١۱۷۸/۳(‏ 

(۲) ينظر: البحر المحیط (۳۸۸/۱). 

(۳) ينظر: المرجع السابق. 

.)۲۹۸/۸( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(6) البرهان (۸۹/⁄/۱). 

.)۸۷/١( المستصفى‎ )1( 

(۷) المنخول ص4 ؟. 

(۸) ينظر مغلاً: ا مهصول (۲/١٠۲)ء‏ شرح المعالم :787/1١(‏ الكاشف للأصفهاني »۳/٤(‏ 017, 
شرح تنقيح الفصول ص47١»‏ نهاية الوصول للهندي (۲/۳١٠٠)ء»‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني »)١51/١(‏ الإبهاج (١/١۱۷)ء‏ جمع الجوامع بشرحه تشنيف المسامع (۱/٠۲۸)؛‏ 
البحر المحيط (١/۳۸۸)ء‏ الغيث البامع (١/87)؛‏ وغيرها. 

(9) الكاشف عن المحصول .)6١/5(‏ 
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وقال به بعض المالكية كابن الحاجب”''» وهو قول كثير من الحنابلة كابن 
i OT rT‏ 

وهو القول المشهور عن المعتزلة *' » والذي صرح به كبارهم" » وهو 
يدا مذهب البصريين وأكثر البغداديين منهه '" 

القول الثالث : التفريق بين المستحيل لذاته» وهو الممتنع عقلا وعادة 
كالجمع بين الضدين“ > وبين المستحيل لغيره› وهو الممتنع عادة لا عمّلا 
كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف"» فجوزوا التكليف بالثاني 
ومنعوا التكليف بالأول. 


)١(‏ منتهى الوصول والأمل ص١‏ ؛ ؛ ومختصره مع بيان المختصر (117/1)؛ وشرح العضد 
(4/۲)» ورفع الحاجب (۳۲/۲). 

(۲) روضة الناظر .)۲۳٤/۱(‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير .)580/1١(‏ 

)٤(‏ ينظر: العدة (7397/51), المحصول :)5١0/1(‏ الإحكام للآمدي :)171/١(‏ شرح المعالم 
للتلمساني »)707/١(‏ تنقيح الفصول للقرافي ص ١47‏ ؛ نهاية الوصول للهندي (7577/15١1١)؛‏ 
أصول الفقه لابن مفلح :)51١/١(‏ الإبهاج »)۱۷١/١(‏ رفع الحاجب (۲/⁄٤۳)ء‏ نهاية 
السول للإسنوي »)١58/1(‏ البحر امحیط (١/7”88)؛:‏ تشنيف المسامع (١۱/⁄/٤۲۸)ء‏ سلاسل 
الذهب ص١١‏ ؛ الغيث الہامع للعراقي »)85/١(‏ تيسير التحرير (151/5). 

(4) ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص57”؛ المجموع في المحيط بالتكليف له أيضا 
(07/5)» المغني له أيضا )١08/57(‏ و(5/8) و(01/11). المعتمد .)١١٤/١(‏ 

.)2551/1١( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(۷) ينظر: تشنيف المسامع (١/580)؛‏ الغيث الجامع .)۸۷/١(‏ 

(۸) ينظر: المرجعان السابقان. 


۳٤‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وهذا القول اختاره الآمدي""' » وقال: «وإليه ميل الغزالى رحمه الله)”". 
واختاره ابن دیق العيد على الصحيح عدي 
وهو قول بعص معتزلة ا والبکرية“ من المعتزلة أف 


.)١١٤/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) ينظر: البحر المحيط ,)588/١(‏ تشنيف المسامع (١/١581).؛‏ الغيث البامع 857/1١(‏ ۸۷). 
وابن دقيق العيد: هو أبوالفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المصري» تقي 
الدين؛ المشهور بابن دقيق العيد؛ من أعيان المذهب الشافعي» كان متقناً لأصول الدين 
وأصول الفقه والنحو واللغة» محدثا فقيها. 
من مؤلفاته : الإلمام في أحاديث الأحكام وشرحه في الإمام؛ وشرح بعض مختصر ابن 
الحاجب» وله أيضا الاقتراح في علوم الحديث. 
توق سنة ٠”‏ لاه. 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۷/۹٠۲)ء‏ الدرر الكامنة ›)۲٠٠/٤(‏ 
شجرة النور الزكية ص۱۸۹ ؛ الفتح المبين (7/5١٠)»؛‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٣٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (١171/1)؛‏ الكاشف عن المحصول ٤(‏ /۷)ء نهاية الوصول للهندي 
.)٠١3/(‏ البحر المحیط ,)78/8/١(‏ تشنيف المسامع (١/384)؛‏ الغيث البامع .)۸۷/١(‏ 

() ينظر: نهاية الوصول للهندي .)3١74/1(‏ والبكرية : هم أتباع بكر بن أخت عبدالواحد بن 
زيد» وكان يوافق النظام في دعواه أن الإنسان هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح. 
قال البغدادي: 'وانفرد بضلالات أكفرته الأمة فيها"؛ وذكر منها: قوله: إن الكبائر الواقعة 
من أهل القبلة نفاق» وإن صاحب الكبيرة منافق وعابد للشيطان» وإن كان من أهل الصلاة: 
وأنه يكون في الدرك الأسفل من النار. 
وما نقل عنه تحريم أكل الثوم والبصل» ووجوب الوضوء من قرقرة البطن. 
ينظر: الفرق بين الفرق ص717. 
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ثانيا: الوقوع الشرعي. 

اختلف القائلون بالجواز العقلي لتكليف ما لا يطاق هل وقع شرعاً في 
الأقسام المتنازع عليها أو لا؟ ولبم في ذلك ثلاثة أقوال ”“: 

القول الأول: عدم وقوع تكليف ما لا يطاق شرعا. 

وهو قول الجمهور ". 

وقال الأصفهاني : «صار الدهماء من الأمة إلى أن ذلك لم يقع؛ وعليه جل 
الفقهاء قاطبة)”". 

وقد حكى بعضهم فيه الإجماء”' . 

القول الثاني : وقوع تكليف ما لا يطاق شرعا. 

ونسب إلى بعض المتكلمين”” ؛ وقد اضطرب النقل عن الأشعري في ذلك ؛ 
فحكي عنه قولان في الوقوع". 

وصرح بوقوع تكليف مالا يطاق أبو بكر ابن العربي”" والرازي. 


)١(‏ انظر ما تقدمت الإحالة إليه من مراجع في الأقوال في الجواز العقلي. 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)389/١(‏ 

.)٦/ ٤( الكاشف‎ )۳( 

.)۸۹/۱( ينظر: المسودة ص۰۷۹ مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۰۱/۸)» البحر المحیط‎ )٤( 

(4) ينظر: الكاشف للأصفهاني (5/15), مجموع فتاوى ابن تيمية .)٠١۲/۸(‏ 

(5) ينظر: البرهان (۸۹/۱)» شرح المعالم للتلمساني )۴٠١۳١/١(‏ نهاية الوصول للهندي 
7ل ))»٠١1١‏ الإبهاج (١/9/ا١),‏ رفع الحاجب ,)١30/75(‏ نهاية السول للإسنوي 
( 6 البحر المحيط (۳۸۹/۱)» سلاسل الذهب ص175١.‏ 

(۷) الحصول في أصول الفقه له ص0 .١‏ 

(۸) المحصول في أصول الفقه له (؟15/5١5)؛‏ والمعالم ص۷۳. 


3 النحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وعزي هذا القول أيضا إلى أبي بكر عبدالعزيز من الحنابلة “ وأبي إسحاق 
ابن شاقلا ”" , 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي في محل النزاع في المسألة أن تكليف ما لا يطاق غير جائز 
عقلا ولا واقع شرعا. 

وإنما قلت في محل النزاع ؛ لأن عبارة 'تكليف مالا يطاق" مجملة تشتمل على 
ما اتفق العلماء على جوازه ووقوعه وعلى ما هو محل نزاع بين العلماء على ما 
سبق تفصيله في تحرير محل النزاع. 

قال ابن تيمية: «وليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا 
يطاق» كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبرء وإطلاق القول بأنه يجبر العباد 
كإطلاق القول بأنه يكلفهم مالا يطيقون. 

هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به» وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين)””. 


(۱) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/7501)؛‏ شرح الكوكب المنير .)587/1١(‏ 

() ينظر: شرح الكوكب المنير .)181/١(‏ وأبوإسحاق ابن شاقلا : هو أبوإسحاق إبراهيم بن 
أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزار, الفقيه الأصولي؛ شيخ الحنابلة في وقته» وهو 
تلميذ أبي بكر عبدالعزيز. ظ 
توفي سنة 59اه. 
ترجمته في طبقات الحنابلة (۱۲۸/۲)» سير أعلام النبلاء ,)7١7/15(‏ شذرات الذهب 
(/58». المدخل لابن بدران ص5 .١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (559/48). 
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وقال أيضا: «وكذلك أيضا القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه 
اا هن ا 

وإنغا رجحت هذا القول لأدلة كثيرة» من أهمها ما يلي : 

الدليل الأول: الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية الوفيرة الدالة على 

نفي الحرج في الشريعة الإسلامية » بله بتكليف مالا يطاق» فهو بالنفي أ دل 

ومن تلك الايات : قوله تعالى: « ير ريد اللَهُ بكم ايسر ولا بريد بكم الْعْسْرَ) ". 
وقوله تعالى: $ لا تَكَلَفُْتَفس إلا وْسَعَهَا4'''» وقوله سبحانه  :‏ لا يكل فال نَفْمَا 
إلا وَسَعَهَاي ”أ ب : يُرِيدُ الله أن ححْقِفَعَكُمَ4"'' » وقوله: « مَايُرِيدُ 
له ليجل عَلَيِكم من حرج » وقوله : عن 7 

قاف ات ا ج جا واا ر يدل وال 
قطعية على أن شريعة الإسلام لا حرج في أحكامها ولا عسرء وأن كل 
التكاليف الشرعية واقعة في حدود طاقة المكلفين ووسعهم. 


.)۲۹٤/⁄/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفى »)۸۷/١(‏ شرح المعالم للتلمساني (١/501)؛‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص4 ١15‏ » نهاية الوصول للهندي (37070/7: ,)٠١ 71١‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
.»١57/1١(‏ الإبهاج »)١17/1/١(‏ نهاية السول (١/10١):؛‏ مناهج العقول (١/11١)؛‏ تيسير 
التحرير (۳۱۷/۲)» وغيرها. 

(۳) سورة البقرة» الآية [186). 

.)١65؟[ سورة البقرة» الآية (۲۳۳]» وسورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(6) سورة البقرة» الآية [145]. 

.)58[ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۷) سورة المائدةء الآية [5. 

(۸) سورة الحج؛ الآية [۷۸] 


۱۳۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


ومن الأحاديث الواردة في ذلك : 

* قوله يذ : (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة) . 

فالمراد بالسمحة : أي السهلة"» فدل الحديث على أنه لا حرج في الشريعة› 
إذ لو ثبت وجود الحرج والمشقة لم تكن الشريعة حنيفية سمحة؛ بل كانت 
حرجية عسرة» وهذا باطل ”" . 

* ومن ذلك: قوله ي : (إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه› 
فسددوا وقاربوا وأبشروا...)”'' . 

فدل الحديث على أن دين الله يسر كله» فثبت انتفاء الحرج في الشريعة » وأي 
حرج أعظم من تكليف ما لا يطاق ”” . 

الدليل الثاني : الاستقراء : فعند تتبع أحكام الشرع وتطبيقاته الجزئية لا يجا 
المتتبع جزئية من جزئيات الشرع طولب فيها المكلف مما يشق مشقة عظيمة› 
ناهيك عما يتعذر عليه فعله". 


)١(‏ أخرجه البخاري معلا في كتاب الإيمان؛ باب : الدين يسر وقول النبي يِه : (أحب الدين إلى 
الله الحنيفية السمحة)؛ ووصله أحمد في المسند .)۲۳٠٣/١(‏ 
وحسنه ابن حجر في فتح الباري ,)١١4//١(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
)٥٤۱/۲(‏ حديث رقم 24١‏ وصحيح الجامع )11/١(‏ حديث رقم ٠٠١‏ . 

(۲) ينظر: فتح الباري .)١١1/1١(‏ 

(؟) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ليعقوب الباحسين ص1۷. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الدين يسرء وقول النبي 5 : (أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة) )۱۸/١(‏ حديث رقم ۳۹ عن أبي هريرة ظنه. 

(5) نهاية الوصول للهندي .)١١17١/7(‏ 

)١(‏ ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني »)١57/1١(‏ الإبهاج (١/171)؛‏ نهاية السول للإسنوي 
(۲۰۰/۱)» مناهج العقول للبدخشي .)١155/١1(‏ 
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وهذا أمر مقطوع به؛ وما علم من دين الأمة بالضرورة '". 

ولا أدل على ذلك من مجيء الشرع بالرخص الشرعية في حالات الضرورة 
أو المشقة والحرج» كما في حل تناول امحرمات في حالات الاضطرار» وكما في 
رخص السفر والمرض وحالات العذر بالإكراه والجهل والنسيان» ونحوها. 

وإن كان يمكن للمكلف تحمل كثير منها كالصوم والإتمام في السفر مثلاء عا 
يدل على أن من مقاصد الشرع المقررة التيسير والتخفيف وعدم التكليف بما هو 
شاق ”" » فأولى من ذلك وأحرى أن لا يكلف بما لا يطاق. 

نوع الخلاف 2# المسأله: 

اتفقت كلمة كثير من العلماء على أن الخلاف في هذه المسألة لا يبنى عليه 
خلاف في الفروع الفقهية""» وإن كان قد بنى عليه بعضهم جملة من المسائل 
الأصولية والكلامية. 

قال ابن برهان: «واعلم أن الذي قدمناه حظ الأصول والحقيقة العقلية. 


)١(‏ الموافقات (؟97/5). 

(۲) انظر للمزيد حول هذا الأمر: 
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص۳۳۸ الموافقات للشاطبي (۹۳/۲)ء المنثور في القواعد 
للزركشي (79/7١)؛‏ القواعد للحصني (١/۸٠۳)ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠١‏ ؛ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 84؛ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ليعقوب الباحسين ص١1‏ › 
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لصالح بن حميد ص56 ٠٠١‏ ؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية للبورنو ص۲۱۸ » التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير لعامر الزيباري ص ١‏ 5 /1. 

(۳) ينظر لذلك : الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/88)»؛‏ درء القول القبيح للطوفي 
١١ (‏ ب)ء شرح مختصر الروضة له :»)510/١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية »)۳٠١٠/۸(‏ البحر 
المحيط (١/۳۸۹)ء‏ المسائل المشتركة للعروسي ص5 ١:‏ ؛ المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد 
الكريم النملة .)۳۷١/١(‏ 


١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


ومسائل الفقه لا تبتني على ذلك؛ فإن الفقهاء أطلقوا أقوالبم بأن القائم 
قادر على القعودء والكافر قادر على الإيان» فكل حالة تنافي إمكان فهم 
الخطاب فهي منافية للتكليف»"'". 

وقال الطوفي: «أما وقوع.مالا يطاق فلم يقع في فروع الشريعة» وإنما وقع في 
أصولہا في خلق الأفعال على مذهب أهل السنة» وفروع تكليف مالا يطاق في 
أصول الدين والفقه كثيرة». جمعت جملة منها في كتاب درء القول القبيح 
بالتحسين والتقبي ”76 

وقال ابن تيمية : «وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة 
الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة» وقد حكى انعقاد الإجماع 
على ذلك غير واحدء منهم أبو الحسن ابن الزاغوني» “. 

أما المسائل الأصولية التي تاها ع الا على الخلاف في مسألة تكليف 
مالا يطاق فكثيرة» منها ما يلي : 

أولا : مسألة تكليف الغافل ‏ : 


.)۸۸/١( الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) انظرها في مخطوطة "درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح" (ل7١‏ 1 ب). 

(۳) شرح مختصر الروضة .)15٠/١(‏ 

.)7031/4( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(5) ينظر في بناء الخلاف فيها على مسألة تكليف مالا يطاق إلى ما يلي : 
الحصول »)3551١/15(‏ درء القول القبيح (ل 7١ب).؛‏ الإبهاج »)١51/1١(‏ التمهيد للوسنوي 
ص١١١‏ نهاية السول (١/187١)؛‏ البحر النحيط :»)50١/١(‏ القواعد لابن اللحام ›)١۱١۹١/۱(‏ 


تيسير التحرير (7/ 7 "3 ). 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ١.١‏ 


ثانيا : مسألة تكليف المكره" . 

الغا : التكليف بفعل عَم الآمر انتفاء شرط وقوعه دون المأمور''' وغيرها 
من المسائل " . 

#ارتباط الخلاف ے هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

بنى كثير من العلماء رأي جمهور المعتزلة بامتناع تكليف مالا يطاق على 
قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين”” . 

قال السمرقندي - بعد تصريحه بامتناع تكليف مالا يطاق - : «وهذا بناء 
على أن العقل يعرف به الحسن والقبح عندنا وعند المعتزلة ‏ خلافا لهم)”*. 

وقال القرافي : «إن المعتزلة من أبعد الناس عن التكليف المتعذر لقولهم 
بالحسن والقبح» ''. 


)١(‏ ينظر: المستصفى 4)373١7/١(‏ درء القول القبيح (ل51١ب)»)»‏ المسودة ص 7”0؛ القواعد لابن 
اللحام .)١715/1١(‏ 

(۲) ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل ١1‏ ب). 

(۳) ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل7١‏ أ. ب). 

)٤(‏ ينظر لبذا البناء: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني ›)۲٠١/١٠(‏ المجموع في حيط 
بالتكليف لعبدالجبار بتحقيق اليسوعي (07/7)»؛ ميزان الأصول (١/٠۲۸)ء‏ المحصل للرازي 
ص 4/5 » الإحكام للآمدي (١/57١)؛‏ الكاشف عن المحصول (١/1)»؛‏ نفائس الأصول 
للقرافي (5 »)٠١٤۸/‏ نهاية الوصول للهندي »)٠٠۷۲/۳(‏ درء القول القبيح للطوفي (ل 5١أ)‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (777/17)؛ كشف الأسرار للبخاري :)١1975/١(‏ رفع الحاجب 
»)۳٤۹/۲(‏ البحر المحيط »۳۸۷/١(‏ ۳۸۸)ء تشنيف المسامع (١/2581)؛‏ مناهج العقول 
»)۱۹٤/۱(‏ تيسير التحرير (۱۳۷/۲). 

(6) ميزان الأصول (۲۸۱/۱). 

(1) نفائس الأصول .)١1518/5(‏ 


4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


وقال الزركشي : «فمأخذ المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح 
العقلي ؛ لأنه يقبح في العقل)"'". 

وقال أمير بادشاء" : «هذه المسألة فرع مسألة التحسين والتقبيح؛ فمن 
جعلهما عقليين حكم بعدم جواز التكليف بمثل حمل الجبل» إذ العقل يحكم 
بقبحه» ومن لم يجعلهما عقليين حسن عنده ذلك» لقوله تعالى: « وَيفعل لله م 
ياء al,‏ 

قلت : وقد صرح بذلك القاضي عبدالجبار المعتزلي في استدلاله على منع 
تكليف مالا يطاق» حيث قال : «لا يجوز أن يكلف الله العبد مالا يطيقه: 
والأصل في ذلك أن نبين قبحه في الشاهد من الواحد مناء ثم نبين أن ما يقبح 
منا فيجب أن يقبح منه تعالى أيضا. 

والدلالة على أنه يقبح منا ظاهرة ودعوى الضرورة فيها تمكنة ؛ لأنا نعلم 
ضرورة أن الواحد منا يقبح منه أن يأمر الأعمى بنقط المصاحف والرّين بالسعي 
والحركة إلى ما أشبه ذلك.. الخ». 


.)581١/١( تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) هو محمد أمين بن محمود البخاري الخراساني المكي الحنفي » المشهور بأمير بادشاه» المفسر 
الفقيه الأصولي. 
من كتبه : تيسهير التحرير في أصول الفقه؛ تفسير سورة الفتح » رسالة في تحقيق حرف قد . 
توفي سنة ۹۸۷ه. 
ترجمته في كشف الظنون :»)708/١(‏ هدية العارفين (759/57): معجم المؤلفين ,)86١/9(‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص5١‏ 0. 

(۳) سورة إبراهيم» الآية 111]. 

.)۱۳۷/۲( تيسير التحرير‎ )٤( 

.)01/7( المجموع في الحيط بالتكليف له بتحقيق اليسوعي‎ )٥( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 77 


وقد وافق المعتزلة وغيرهم من القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين طائفة من 
العلماء في منع تكليف مالا يطاق مع مخالفتهم لهم في التحسين والتقبيح العقليين. 

وهذا لا تناقض فيه من جهة هذه الطائفة ؛ إذ إنهم بنوا منعهم لتكليف مالا 
يطاق على أدلة أخرى سواء أكانت أدلة سمعية سبق ذكر بعضها عند 
الاستدلال للقول الراجح في المسألة أو قواعد مقررة لديهم. 

فبناء على تلك الأدلة أو القواعد قالوا بمنع تكليف مالا يطاق» فقد اتحد 
قولہم في ذلك مع قول المعتزلة » لكن البناء مختلف. 

يقول ابن القشيري : «وليس مأخذ المانعين من الأصحاب التقبيح العقلي كما 
صار إليه المعتزلة» بل مأخذهم أن الفعل والترك لا يصحان من العاجزء فبطل 
تقدير الوجوب». 

ويقول الغزالي : «والمختار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة 
تنشأ عنه ولا لصيغته...»؛ ولكن يمتنع لمعناه› إذ معنى التكليف طلب ما فيه 
كلفة» والطلب يستدعي مطلوباء وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما 
اوا و ك هة هو ما 4 لان 
التكليف اقتضاء طاعة» فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة 
متصو دا عقر 

ويقول البندي - في معرض كلامه عن اختلاف أصحاب القول الواحد في 
البناء في هذه المسألة - : 

«فإن كان قائلاً بالتحسين والتقبيح مع ذلك لزمه القول أيضاً باستحالة 
تكليف مالا يطاق وإلا فجاز أن يقول باستحالته كما ذهب إليه بعض فقهائنا. 


.)38/8/1١( ينظر: البحر المحیط‎ )١( 
.)88 ملا//١( المستصفى‎ )۲( 


u‏ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 2 مسائل اصول الفقه 


وجاز أن يقول بإمكانه كما ذهب إليه جمهور أهل السنة : إما مع الوقوع أو 


)010( 
عدلمه) . 


ويقول ابن السبكي: «قلت: هم" وإن وافقوهم في الحكم» فالمأخذ 
مختلف» وذلك أن مأخذ القدرية أن الآمر يريد وقوع المأمور به» والجمع بين 
علمه تعالى بأنه لا يقع وإرادته وقوعه تناقض. 

والإمام ' بريء من هذا المأخذء وإنما تصور أن الطلب في نفسه لا يتحقق 
مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل» وأما أشياخنا فتصوروا أن العلم 
بامتناع وقوعه لا يمنع وقوع الطلب». 

ويقول الزركشي : «فمأخذ المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح 
العقلي» لأنه يقبح في العقل» وعندنا: لا يقبح من الله تعالى شيء» وإنما مأخذ 
المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز فبطل تقدير الوجوب»"". 

ويلحظ أن بعض المعتزلة البغداديين والبكرية من المعتزلة قد خالفوا سائر 
المعتزلة في منع تكليف مالا يطاق؛ فقالوا بجوازه في الممتنع لغيره دون الممتنع 
لذاته» وهذا يناقض قولمم بالتحسين والتقبيح العقليين عموماء لكنهم بنوا 
تفصيلهم في هذه المسألة على معنى آخر. 


فقد نقل عن بعض معتزلة بغداد أنهم يقولون بجواز تكليف العبد بفعل في 


.)١٠١75/7( نهاية الوصول‎ )١( 
يقصد الجويني والغزالي كما هو صريح كلامه قبل ذلك.‎ )۲( 
أي الجويني.‎ )۳( 

.)١1/7( رفع الحاجب‎ )٤( 

.)۲۸۱/١( تشنيف المسامع‎ )٥( 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي t0‏ 


وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعاً منه""» فبنوا على ذلك القول بجواز 
التكليف بالممتنع لغيره. 

ونقل عن البكرية أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع ورود 
التكليت تة غامة . 

قلت: ويحتمل أن يكون ما نقل عنهم في ذلك مخصوصا با كان مستحيلا 
لغيره في حالة تعلق علم الله بعدم وقوعه كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن من 
الكفارء وهذه الحالة لم يخالف في جوازها ووقوعها أحد كما سبق» فيكون 
والحالة هذه لا خلاف بينهم وبين سائر المعتزلة. 

ويحتمل أنهم عمموا هذا في كل ما يستحيل لغيره» فيكون الخلاف واردا 
عليهم » والتناقض بوجه ما واقعا منهم. 

- وبقي أن أنبه على أن هناك أسبابا أخرى للخلاف في هذه المسألة » وإن كان 
بعضها ملازماً لأصل التحسين والتقبيح العقليين نفيا أو إثباتاء ومن تلك 
الأسباب ما يلي : 

أولاً: الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا؟: 

فالمعتزلة يشترطونها والأشاعرة لا يشترطونها. 

فلما اشترط المعتزلة كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف 
مالا يطاق ولا لم يشترطه الأشاعرة جاز عندهه'". 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (171/1)؛ نهاية الوصول للهندي ›)٠٠١١۳/۳(‏ درء القول 
القبيح للطوفي (ل ٠١‏ أ)» تشنيف المسامع .)۲۸٤/١(‏ 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي »)١171/1١(‏ نهاية الوصول للهندي .)٠٠١٤/۳(‏ 

(۳) ينظر: الكاشف عن المحصول (١/75)؛‏ شرح ختصر الروضة (١/779)؛‏ مجموع فتاوى ابن 
تيمية (۱۳۱/۸» 41/5)» البحر الحيط (١/788)؛:‏ سلاسل الذهب ص177١.‏ 


١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


والحق ما عليه السلف من أن الإرادة قسمان”" : 

أولبما: الإرادة الشرعية الدينية» وهي التي بمعنى المحبة والرضى » فهذه 
يشترط فيها إرادة الآمرء إذ لا يأمر الله إلا بما يريد ويرضى. 

ثانيهما: الإرادة الكونية القدرية؛ وهي الشاملة لجميع الحوادث» فهذه 
الإرادة لا يشترط فيها إرادة الآمرء إذ قد يأمر الله عباده با لا يريده على هذا 
التفسير كما في قوله تعالى: ولا فعضي إن ارد ٿان نصح لَكُمْ إن كان آله 
بريد أن يُعويَكُم 4 "'. 

ثانياً : أفعال العباد الاختيارية هل هي واقعة بقدرة العبد أو بقدرة الله )" : 

قال الہندي : «واعلم أن المسألة مبنية على إثبات الأفعال الاختيارية للعبد 
واستحالتها له» فمن أحالها كان القول بوقوع تكليف مالا يطاق لازما عليه. 

ومن أثبتهاء فإن أثبتها بناء على أنه موجد لبا وإن كان قائلا بالتحسين 
والتقبيح العقلي كان القول باستحالة تكليف مالا يطاق لازما عليه. 

وإن أثبتها بناءً على أنها مكتسبة له لا أنها مخلوقة لبا... فإن كان قائلا 
بالتحسين والتقبيح مع ذلك لزمه القول أيضا باستحالة تكليف مالا يطاق» وإلا 
فجاز أن يقول باستحالته كما ذهب إليه بعض فقهائنا. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (4/١5!/5:17)؛‏ شفاء العليل لابن القيم )۱٤۱/۱(‏ و(۲۸۷/۲)ء 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (١4/1)؛‏ سلاسل الذهب ص .١17‏ 

(۲) سورة هودء الآية [5 ۳]. 

(۳) ينظر: البرهان للجويني :)85/١(‏ المستصفى للغزالي :»)85/١(‏ نهاية الوصول للهندي 
:.)3١0/6(‏ درء القول القبيح للطوفي (ل 5٠١أ)؛‏ مجموع الفتاوى (۱۳۰/۸۔ 20111 407/8 ٠۸٤)؛‏ 
كشف الأسرار للبخاري (١/197١)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح »)۲١۸/١(‏ سلاسل الذهب 
ص18 ؛ المسائل المشتركة للعروسي ص١ .١5‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ١‏ 


وجاز أن يقول بإمكانه كما ذهب إليه جمهور أهل السنة» إما مع الوقوع أو 
عدمه)”''. 

قلت : والحق في ذلك أن القدرة نوعان”" : 

أولبما: القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهى» كالاستطاعة المذكورة 
في قوله تعالى: ( افوا لله ما أطت" | 

قال ابن تيمية : «فكل من أمره ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار وإن علم أنه 
لا يطبعه)”''. 

ثانيهما: القدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول؛ والتي هي مناط 
القضاء والقدرء وهي المذكورة في قوله تعالى: ما كانثوا يَسْتَطِيعُونَ السَمَعَ وَمَا 
ا 

قال ابن تيمية : «وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف مالا يطاق» فإن الطاقة هي 
الاستطاعة» وهي لفظ مجمل» فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر 
والنهي لم يكلف الله أحدا شيعا بدونهاء فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. 

وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل» فجميع الأمر والنهي تكليف 
مالا يطاق بهذا الاعتبار» فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي 
اتاق المي 


.)١1١706/7( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۳۱۰۱۳۰/۸» ۰۲۹۰ الا. 578 »)٤۸٠‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (71775/5). 

(۳) سورة التغابن» الآية .]١1[‏ 

.)١١١٠/۸( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(0) سورة هود .)١١[‏ 

(1) مجموع الفتاوى (4/ ١3١‏ ). 


۱۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


ثالعا : هل القدرة متقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟ 

فالمعتزلة يرون أنها متقدمة على الفعل» لذا منعوا تكليف مالا يطاق. 

وأكثر الأشاعرة يرون أنها مقارنة له» لذا أجازوه "' . 

وا أن القدرة فبجيان 7 

أولبما: القدرة الشرعية: وهي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي» فهذه 
لا يحب أن تقارن الفعل»؛ بل هي صالحة لأن يوجد معها الفعل» وقد توجد ولا 
يوجد معها المعل. 

ثائيهما: القدرة القدرية : فهذه كما سبق مقارنة للفعل لا تكون إلا معه. 

قال ابن تيمية : «والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة 
متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضاء وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح 
لغيره. 

فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع 
الفعل» فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل احققة 
ل 


ء)۸٦/١( ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص١۳۹ البرهان (١/۸۹)ء المستصفى‎ )١( 
كشف الأسرار‎ »)٤۸۰ »٤٤١ و(۳۷۲/۸»‎ )۳۱۹ -81١8/7( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
.)١١۷ للبخاري (۱۹۲/۱)» فواتح الرحموت (۱۲۹/۱۔‎ 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )۳٠۹/۳(‏ و(17715/48: »)٤٤١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(T/1)‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۷۲/۸). 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ١‏ 


المطلب الرابع 
التكليف بالمحال 

وهو ما كان الخلل فيه راجعا إلى المأمور به؛ أي إلى الفعل المكلف به”". 

وقد سبق أن ذكرت أن المقصود بهذه المسألة هو عين المقصود بمسألة تكليف 
ما لا يطاق السابقة. 

لذا يقول ابن السبكي - عن التكليف با محال - : «هو تكليف العاقل الذي 
يفهم الخطاب بما لا يطيقه» وهو محل الخلاف في تكليف ما لا يطاق ؛ لأن 
المخاطب به يعلم أنه مكلف بذلك)”". 

ويقول الزركشي : «وهذه مسألة تكليف مالا يطاق» وبعضهم ترجمها 
بالتكليف با محال) ". 

لت وقل يق اننا الفقريق رون كا اال وا ا 

وما تقدم يتبين أن الكلام في التكليف با محال من حيث أقسامه وما اتفق عليه 
منها وما اختلف فيه؛ والراجح من ذلك»› ووجه ترجيحه ؛ ونوع الخلاف فيه 
وسببه وارتباطه بالتحسين والتقبيح العقليين » كل ذلك قد سبق تناوله في المطلب 


السابق› نمايغنى عن تكراره هنا ؛ والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: مراجع ذلك (۱۲۳/۲) من هذا الكتاب. 
(۲) الإبهاج .)۱١۲/۱(‏ 

(۳) البحر ا محیط .)786/1١(‏ 

)٤(‏ ينظر: (۱۲۳-۱۲۲/۲) من هذا الكتاب. 


۱0۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


المطلب الخامس 
تقدير خلوواقعة عن حكم الله تعالى 

لقد تعرض قلة من الأصوليين لبذه المسألة» وذكرها بعضهم ضمن مباحث 
الاجتهاد والتقليد”''؛ وبحثها بعضهم ضمن مسائل الحكم الشرعي”". 

والذي يظهر لي أن بحثها ضمن مسائل المحكوم فيه أولى من حيث إن الخلاف 
فيها مفروض في تقدير خلو واقعة من الوقائع عن حكم الله تعالى» وعلى تقدير 
الخلو فبماذا يكلف العباد؟ 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة إجمالا”" : 

القول الأول: إن ذلك جائز عقلا وواقع شرعا. 


وعزي هذا القول إلى القاضي الباقلاني”'". 


. ٤۸٥ص ينظر: البرهان للجويني (887/57)؛ والمنخول للغزالي‎ )١( 

(1) ينظر مغلا : البحر المحيط للزركشي .)١19/1١(‏ 

(۳) ينظر: الرسالة للشافعي ص ٠١‏ ؛ البرهان (؟887-4857/5)؛ المنخول ص 4840 ؛ درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية :)!/1/١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (591/150), 
أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (۳۳۲/۱» 7178), و( /١۳۷)ء‏ البحر امحيط 
:)١1560 :151/1(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص۹٥۰‏ شرح الكوكب المنیر ١59/1١0‏ 
الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني ص ١17١‏ » معالم أصول الفقه عند أهل 
السنة والجماعة للجيزاني ص۷۲". 

.)١19/١( ينظر: البرهان للجويني (۸۸۲/۲)ء المنخول ص 8860 » البحر امحيط‎ )٤( 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 10١‏ 


قال الجويني: «فصار القاضي إلى جواز ذلك» وترقى عنه إلى وقوعه فقطع 
به» وقال: لا بد أن يقع ذلك» فإن مآخذ الأحكام محصورة مضبوطة من 
الكتاب والسنة والإجماع» والوقائع لا تنضبط ولا تتناهى » ويستحيل أن يرد 
مالا يتناهى إلى ما يتناهى)”''. 

وقال الغزالي : «وقد جوزه القاضي حتى كان 0 

القول الثاني : إن ذلك جائز عقلا وغير واقع شرعا. 

وهو قل الجويني 9" والغزالي. 

القول الثالث: أن ذلك ممتنع عقلا وشرعاء وهو ما نص عليه الشافعي*. 

وهو اشارا ا والضرة* واختاره الإسلام و 
وابن القيم''' وابن رجب" ورجحه الزركشي"''. 

القول الراجح ودليله: 

الى أجرم به أنه لآ ور أن قال عاو وافة عن جك ا باحقلا رل 


0 


.)۸۸۲/۲( البرهان‎ )١( 

(۲) المنخول ص٥۸٤‏ . 

(۳) البرهان (۸۸۲/۲ ۸۸۳). 

(:) المنخول ص٥۸٤‏ . 

(6) الرسالة ص٠۲.‏ 

.)١5١/1١( ينظر: البحر النحيط‎ )١( 

(۷) ينظر: البحر المحيط .)١56/1١(‏ 

(۸) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (١/71)؛‏ ومجموع الفتارى (777/156). 
(9) أعلام الموقعين (۳۳۲/۱» ۳۳۳» ۳۳۸) و(٤‏ /7270). 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ص056. 

.)١١١/١( البحر المحيط‎ )١١( 


١00‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وحسبي في ذلك أن أنقل بعض ما ذكره الأئمة الأعلام حول ذلك» وفي طياته 
من الأدلة الشرعية ما يؤكد هذا الأمرء ويجعله في حكم المقطوع به من وجه نظري. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله : «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة 
إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل البدى فيها. 

قال الله تبارك وتعالى: ( ڪان رنه ليك لخر ج الئاس من آلظَلُمَ تإِل 
ألنور بإِذْنِ رَبَهِمْ إل صِرطٍ الْعَرِي زٍآَحَمِيدٍ 4 . وقال: ( وَأَنَلئَآإلي كَالذكْرَلِتبينَ 
لاس ما رل ليم وََعلْهُمْبَتَمَكَرُورَ 4 . وقال : وَتَرْنا عَلَْكَاَلْكمَبَ يبس لكل 
َء وَهُدّی وَرَحَمَة وَنشَرَئ سيين 4 . 

ويقول ابن سريج : «ليس شيء إلا ولله عز وجل فيه حكم ؛ لأنه تعالى 
يقول: ( إن الله کان عل کل سء حًا 06" » $ وکن آله عل كل سىء مقیگا 974 , 
وليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب ؛ لأن جميع ما على 
الأرض من مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح أو حكم بين متشاجرين أو غيره 
لا يخلو من حكم» ويستحيل في العقول غير ذلك»› وهذا مما لا خلاف فيه 
أعلمه» وإنما الخلاف كيف دلائل حلاله وحرامه؟)””. 


.)١[ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية .]٤٤[‏ 

(۳) سورة النحل » الآية .]۸٩(‏ 
)٤(‏ الكتاب ص .7١‏ 

(0) سورة النساء» الآية [857). 
(؟) سورة النساءء الآية .]۸٥[‏ 
(۷) ينظر: البحر المحيط .)١560/١(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 55 


ويقول ابن القيم: - رحمه الله- : «فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله 
بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله 
وجميع ما حرمه وجميع ما عفا عنه» وبهذا يكون دينه كاملاء كما قال تعالى : 
الم ملت لكُمْ ويدكم وَأممث عَليكم يعْمتى) ‏ . 

ويقول أيضا: «والصواب أن النصوص محيطة بأحكام الحوادث» ولم يحلنا الله 
ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بين الأحكام كلهاء والنصوص كافية 
وافية لهاء والقياس الصحيح حق مطابق للنصوصء فهما دليلان للكتاب والميزان. 

وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس. 

ثم فد طهر مؤاتقا لاص فكون فناسا جا وقد بر اا کر 
فاسدا. 

وف نفس الأمر لا بد من موافقته أو مخالفته» ولكن عند المجتهد قد تخفى 
موافقته أو مخالفته)”". 

وشو لانن وي نزول الكل فم ترك اله ر ا ل الا ميا رلا 
خا لامي الكو يعض انار سانا فن ن 

نوع الخلاف: 

لم أجد من تكلم عن نوع الخلاف في هذه المسألة وثمرته. 

ولولا قول القاضي الباقلاني بوقوع ذلك لجزمت بأن الخلاف فيها خلاف 


.]1[ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
.)۳۳۲/١( أعلام الموقعين‎ )۲( 
.)۳۳۷/۱( المرجع السابق‎ )۳( 


١61‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ومع ذلك لم أجد تفريعا على هذه المسألة» وربما قصد الباقلاني بخلافه في 
ذلك وقوله بوجود وقائع ليس فيها حكم لله تعالى عدم وجود نصوص شرعية 
تنص على كل مسألة بعينها. 

وهذا ما لم يقله من خالفهم أصلاً ؛ إذ دلالات الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس تؤخذ منها كلها أحكام الشرع؛ إذهي إما نصوص عامة كانت أو 
خاصة أو قياس على النصوص. 

وإن كان الأمر كذلك فالذي يظهر أن الخلاف لفظي لا ثمرة له» والله أعلم. 

*ارتبياط الخلاف 2 المسألة بالخلاف 2 التحسين والتقبيح العقليين: 

إن مسألة تقدير خلو بعض الوقائع عن حكم لله تعالى فرّعها بعضهم على مسألة 
حكم أفعال العقلاء قبل الشرع"''؛ فاستصحبوا الحكم في ذلك حسب كل قول من 
تلك الأقوال إلى ما بعد الشرع في حال تقدير خلو واقعة عن حكم لله تعالى. 

وقد سبق بسط الكلام عن ارتباط مسألة حكم أفعال العقلاء قبل الشرع 
بالتحسين والتقبيح العقليين تما يغني عن إعادته هنا. 

على أن من لوازم القول بجواز ووقوع خلو بعض الوقائع عن حكم لله تعالى 
أن يحكم فيها بحكم ماء فمن حكم فيها بالعقل مثلا فقد بنى ذلك على 
التحسين والتقبيح العقليين؛ ومن قال: لا تكليف» فقد بناه على نفي التحسين 
والتقبيح العقليين. 

وهذه المسألة كما سبق لم يبحثها إلا قلة من العلماء» فلم يتسن الوقوف 
على أقوال كثير من العلماء فيهاء حيث لم ينقل الخلاف فيها إلا عن الباقلاني ؛ 
وهو من النافين لتحسين العقل وتقبيحه كما هو معلوم. 


.)١15721١571/1١( ينظر: البحر النحيط‎ )١( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 00 


المطلب السادس 
فتورالشريعة 
قد يتوهم البعض أن هذه المسألة هي المسألة السابقة نفسهاء ولا شك أن هذا 
خطأء فإنهما - وإن كان بينهما نوع تقارب - إلا أنهما ليستا مسألة واحدة» بل 
مسألتان مختلفتان. 
فمسألة تقدير خلو واقعة عن حكم لله تعالى الكلام فيها مفروض مع بقاء 
الشريعة ونظامها بخلاف مسألة فتور الشريعة » فإن الكلام فيها مفروض في حالة 
ارتفاع الشريعة أصلا لا في حالة بقائها مع تقدير خلو واقعة من الوقائع عن 
حكم لله تعالى”'". 
وقد بحث بعض الأصوليين مسألة فتور الشريعة ضمن مباحث الاجتهاد 
والتقليد'''؛ وبحثها بعضهم ضمن مباحث الحكم الشرعي”". 
وقد بحئتها في هذا الموضع لصلتها الكبيرة بامحكوم فيه من حيث الخلاف في 
الشرائع هل تفتر؟ ثم لو قيل بفتورها فبماذا يكلف العباد؟ وهذا من مباحث 
ا محكوم فيه كما هو ظاهر. 
تحرير محل النزاع 2 المسألة: 
قال الغزالي : «وقد أجمعوا على تجويز ذلك في شريعة من قبلنا سوى الكعبي). 


.)١114/١( ينظر: المنخول للغزالي ص 80 ؛ » والبحر المحيط‎ )١( 
.180 484 ينظر مثلاً : البرهان (881/7)؛ المنخول ص‎ )۲( 
.)١151/1( ينظر مثلا : البحر المحيط‎ )۳( 

. ٤۸٤ص ينظر المدخول‎ )٤( 


١6]‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


قلت : وحكاية إجماع من عدا الكعبي التي ذكرها الغزالي لا تخل من مبالغة 
من ناحيتين : 

أولہما: أن الجويني في تحريره للنزاع في هذه المسألة ذكر الخلاف في شريعة 
من قبلناء ولم يحك فيه إجماعاء وقد اعتمد الغزالي فيما يظهر على ما كتبه 
ا لجويني في هذه المسألة كلها موضعاً وخلافا وأدلة. 

فقد قال الجويني : «فأما الشرائع السالفة فمذهب عصبة الحق وبنعض 
المخالفين من المعتزلة أنه يجوز تقدير فتورها. 

وذهب الكعبي إلى منعه» وهذا بناه على أصل لهء وهو أنه يعتقد أن الله 

- تعالى عن قول المبطلين - يجب عليه رعاية الأصلح على العباد»". 

ثانيهما: أن طائفة من العلماء غير الكعبي قد رأوا أنه لم يمر على إنسان 
زمان لم يبعث الله إليه فيه رسولا مع دين ؛ لأن شرع آدم عليه السلام كان باقيا 
إلى مجيء نوح وشريعته إلى إبراهيم» وكانت شريعته عامة للكل. 

فمن انتسخت في حقه فقد قام شرع غيره مقامها كشرع موسى وعيسى في 
حق بني إسرائيل» وبقي في حق غيره كما كان إلى ورود شريعتنا الحقة الباقية 
إلى يوم القيامة» ويدل عليه قوله تعالى: إن اة خلا فيا تَذِيدٌ4"... فإذا 
ليس الخلاف إلا في زمان الفترة الذي اندرست فيه الشريعة بتقصير من قبلهم ". 
)١(‏ البرهان (۸۸۰/۲). 


(۲) سورة فاطرء الآية [5 7]. 
(۳) ينظر: فواتح الرحموت .)51/١(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 10۷ 


ومن هنا فالذي يظهر لي أنه ليس مة إجماع يحكى» وسيأتي تجلية ما ظهر 
لي في هذه المسألة عند بيان القول الراجح إن شاء الله تعالى. 

الأقوال 2 المسألة: 

للوقوف على تفصيل واضح للأقوال في هذه المسألة أراني محتاجأً إلى الكلام 
هنا عن الخلاف من ناحيتي الجواز العقلي والوقوع الشرعي. 

أولاً: الجواز العقلي : 

اا الملماء اق جدوان قنور ار قلا على ول 

القول الأول: جواز ذلك عقلا. 

وهو قول الأشعري"" وأبي إسحاق الإسفرائيني”" واختاره المجويني “ 
والغزالي”". 

القول الثاني : منع ذلك عقلا. 


,)١501١-١1560/5( ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 80 » العدة‎ )١( 
,)١7١/5( ۸۸۲)ء المنخول ص184 186 » التمهيد لأبي الخطاب‎ -۸۸٠/۲( البرهان‎ 
))١78/1١( المسودة ص۸1٤ › مجموع فتاوى ابن تيمية (597/14)» أصول الفقه لابن مفلح‎ 
ء)۸۳/٠۳( البحر المحيط (١/51١)»؛ القواعد لابن اللحام (١757/1)؛ فتح الباري لابن حجر‎ 
شرح الكوكب المنير (۳۲۳/۱)» تيسير التحرير (۱۷۲/۲)» فواتح الرحموت (١/11)؛ آراء‎ 
.)55/١( أبي إسحاق الإسفرائيني الأصولية جمعا وتوثيقاً ودراسة لعبد الله بن زيد المسلم‎ 

(۲) ينظر: البرهان (؟5/١881)»‏ والمنخول ص٤۸٤.‏ 

(۳) ينظر: المرجعان السابقان. 

.)۸۸۱/۲( البرهان‎ )٤( 


١ 0^۸‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 


وهوقول طائفة من العلماء''' وهو ظاهر كلام البزدوي"'› ونقله جمع 
عن الكعبي " . 

الوقوع الشرعي : 

اختلف العلماء في وقوع فتور الشريعة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه لم يقع. 

وقال به من أحال فتور الشريعة عقلاً وغيرهم من العلماء“. 

القول الثاني : أنه وقع. 

وهو ظاهر كلام الأشعري”"' والإسفرائيني"' وابن الصلاح”" . 

القول الثالث : التفصيل. وتبناه الجويني ‏ وتبعه الغزالي”'". 


.)١١٤/١( ينظر: البرهان (881/57)»؛ المنخول ص٤4٤ » البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير التحرير (۱۷۲/۲). 

(۳) ينظر: البرهان (0/17٠88)»؛‏ المنخول ص٤۸4٤‏ ؛ البحر المحيط .)١1514/١(‏ 

.)١11/١( ينظر: البرهان (۲/١۸۸)ء المنخول ص٥٠۸٤ › البحر النمحيط‎ )٤( 

(6) ينظر : البرهان (؟8817/5)؛ المنخول ص٥۸٤‏ . 

.)١11/١( ينظر : البرهان (881/17)؛ المنخول ص 4868 » البحر المحيط‎ )١( 

(۷) ينظر: البحر المحيط .)١77/1(‏ وابن الصلاح : هو أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن بن 
عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي »؛ تمي الدين ابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ 
الفقيه الحدث المفسر المتبحر في فنون كثيرة. 
من مؤلفاته: علوم الحديث» شرح صحيح مسلم؛ إشكالات على الوسيط في الفقه. 
توفي سنة 71517ه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء »)١40/77(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲۲۹/۸)؛ 
شذرات الذهب (۲۲۱/۵). 

(۸) البرهان (۸۸۲/۲). 

(9) المنخول ص٥۸٤‏ . 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 57 


فقد رأى الجويني نفي القطع بفتور الشريعة» ثم قال: «وأما غلبة الظن 
فليس معنا ما يدل حتى يفيد غلبة الظن» ولكنا نقول: 

إن قامت القيامة في خمسمائة سنة فيغلب على الظن أن الشريعة لا يندرس 
أصلها ولا تفاصيلهاء [فأما سفرة حمالهاء وفي حملها كره'' والدواعي على 


وإن تمادت الآماد فيتوقع اندراسها بقبض العلماء الناقلين لباء فانطماسها 
بعبصس مها" 


وقال الغزالي : «وأما الوقوع » فالغالب على الظن أن القيامة إن قامت عن 
كرب فلا تعر الشريعة وإ اتعدت إل خمسهانة عة مغلا 4 الآن الدواعى 
متوفرة على نقلها في الحال» فلا تضعف إلا على تدريج. 

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره؛ إذ البمم إلى التراجع مصيرة» ". 

فيفهم من كلام الجويني والغزالي أنه يغلب على ظنهما من غير قطع وقوع 
فتور الشريعة فيما لو لم تقم القيامة خلال خمسمائة عام من وقتهماء أما إذا 
قامت القيامة خلال خمسمائة عام فيغلب على ظنهما أنها لا تفتر لعدم إمكانية 
اندراس أصلها ولا تفاصيلها في هذا الوقت مع توفر دواعي نقلها. 

قلت: والتوقيت بخمسمائة عام غريب أن يصدر منهما في مثل هذه المسألة 
حت تمن 3 الاه انالك يويد عذا القول حه على ضيف 


)١(‏ قال محقق البرهان )۸۸۲/١(‏ هامش :)١(‏ ما بين القوسين عبارة مضطربة. 
(۲) البرهان (۸۸۲/۲). 


۱۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه 


* وقد اختلف القائلون بالوقوع في تكليف العباد والحال هذه على آراءء 
أهمها ما يلي : 

القول الأول: إنه يبقى التكليف على العباد مع فتور الشرائع. 

وهذا عزاه الجويني لأبي الحسن الأشعري. 

قال الجويني : «فالمختار عندنا أنا نقول: الفتور في الشرائع جائز عقلاء إذ 
ليس فيه ما يحيل ذلك» ولا تخصص شريعة عن شريعة» وقد صرح بهذا 
شيخنا أبوالحسن إلا أنه ضم إليه شيئا آخر لا يساعد عليه ؛ فقال: تبقى 
التكاليف على العباد مع فتور الشرائع» وهذا بناه على أصله في جواز 
تكليف ما لا يطاق»0”'"'. 

القول الثاني : إنه يرتفع التكليف. 

وهذا قاله الغزالي”'' وابن الصلاح” ". 

قالا: والحكم في هذه المسألة كما قبل ورود الشرائع » والصحيح فيه أن لا 

القول الثالث : إن العباد يكلفون الرجوع إلى حاسن العقول. 

وهذا قول أبي إسحاق الإسفرائيني. 


.)881/1١( البرهان‎ )١( 

(۲) المنخول ص 580. 

(۳) ينظر : البحر المحيط .)١١۲/١(‏ 

.)١51/١( ينظر: البرهان (؟88317/17)؛ المنخول ص٥۸٤ › البحر المحيط‎ )٤( 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱1 


القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي في هذه المسألة أنه لم يخل وقت ولن يخم وقت من شرع 
يعمل فيه من حيث العموم حتى يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة › 
ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. 

لكن قد يحدث اندراس للشريعة أو بعض أحكامها في بلد دون آخر أو 
في كثير من البلدان نتيجة شيوع الجهل وقلة العلم» وهذا ممكن عقلاً 
وواقع. 

وعندئذ يكون الكلام في ذلك عن مسألة العذر بذلك الجهل أو لا" . 

وها دک اننا شورما عليه کر مو اسلف 


ء)۸1/١( المستصفى‎ » ٤۷۸ »٠۷ص انظر للكلام عن مسألة العذر بالجهل : الرسالة للشافعي‎ )١( 
روضة الناظر (١/۲۳۳)ء الفروق للقرافي (۲/٠١٠٠)ء المغني‎ »)۱۷١/١( ميزان الأصول‎ 
شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۲۱/۱)ء‎ »)٥۲۰/۲( للخبازي ص 2787 كشف الأسرار للنسفي‎ 
ء)۴۳٠/٤( مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲۹/۱۹) و(۱/۲۲١٠)» كشف الأسرار للبخاري‎ 
)١1140/4( التوضيح لمتن التنقيح (۱۸۰/۲)؛ كاشف معاني البديع وموضح مشكله المنيع‎ 
القواعد لابن اللحام‎ »)١9/15( 574).؛ المنثور‎ :7706/١( بتحقيق يحيى السعديء البحر المحيط‎ 
شرح الجراعي‎ »)۳٠۲/۳( المختصر في أصول الفقه له ص1۹ » التقرير والتحبير‎ .)١155/١( 
على مختصر ابن اللحام (ل57أ): حاشية الإزميري على مرآة الأصول (2»)019/7 فواتح‎ 
الرحموت (١70/1١)و(7817/79): قمر الأقمار لنور الأنوار محمد عبدالحليم اللكنوي‎ 
ص 776؛ تهذيب الفروق والقواعد السنية محمد بن علي بن حسين (۱1۳/۲)ء المدخل إلى‎ 
مذهب الإمام أحمد ص08 » نزهة الخاطر العاطر (١/51)؛: مذكرة الشنقيظي على الروضة‎ 
؛ التأسيس ني‎ ١5 ١ص أصول الفقه للخضري ص 50 ؛ أصول الفقه لوهبه الزحيلي‎ »۳٤ص‎ 
.)51//١( أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة‎ 


57 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وقد اشتهرت خطبة الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية 
والزنادقة › وفي أولبا يقول: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم... الخ»". 

ويقول أبو الحسن الخرزي : «لم تخل الأمم قط من حجة تلزمهم أمر أو نهي». 

واستدل على ذلك بقوله تعالى: « نس ب الإنسنُ أن يرك سُدّى 4 . 

والسدى : الذي لا يؤمر ولا ان 

ويقول ابن تيمية في شرحه لحديث : (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما 
بدأ" ما نصه: «ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل. وهذا إغا 
كوش بعد الدجال وبا جرج وماجوح عند قرب الساعةاء وحعل بيعت اله رعا 


تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة. 


.86 الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 
التمهيد (4/١717)؛ المسودة ص185 ؛‎ »)٠١١١-٠١١١/٤( وانظر لذلك أيضا: العدة‎ 
أصول الفقه لابن مفلح (١/۱۷۸)ء القواعد لابن اللحام (١777/1)؛ شرح الكوكب المنير‎ 
رضن‎ ۳۳/1) 

(۲) ينظر: العدة :)١501/5(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)۱۷۸/١(‏ شرح الكوكب المنير 
3273/1 ). 

(۳) سورة القيامة › الآية [77]. 

(6) ينظر: العدة »)١١١١/6(‏ أصول الفعه لابن مفلح (١/۱۷۸)ء»‏ شرح الكوكب المنير 
(۳۲۳/۱)» تيسير التحریر'(۱۷۲/۲). 

)٥(‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه 
يأرز بين المسجدين (۱۲۹/۱۔ ۱۳۰) حديث رقم .۲۳١‏ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ا 


وأما قبل ذلك فقد قال لا : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ؛ لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلہم حتى تقوم الساعة). 

وهذا الحديث في الصحيحين"'"' ؛ ومثله من عدة أوجه. 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة تمتنعة من أمته على الحق › 
أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. 

فأما بقاء الإسلام غريب ذليلاً في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا»”". 


وقال ابن حجر: «وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رفعه: (لا تقوم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب ۲۸ (10/4؟) حديث رقم 274٠‏ وفي كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي که : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق» يقاتلون» وهم أهل العلم (۱۸۹/۸) حديث رقم ١١۷۳ء‏ وفي كتاب التوحيد؛ باب 
قول الله تعالى : إِنْمَا قَوْلَنا لِشَئْءٍ إذَا أردَسهُ أن نقول لَه كن فَيَكُونُ »6 (۲۳۸/۸) حديث رقم 7105. 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب قول النبي 6# : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم” (1617/7) حديث رقم ١‏ بألفاظ متقارية. 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۱/۱۸). 


عن مسئناته أنضا : النكد الكبيرغلى أشماءالرجال» و الام الكبيريغلن الأبواب :وكات 
العلل وأوهام امحدثين. 

توفي سنة ٠١١‏ ۲ه. 

ترجمته في الفهرست ص 787» طبقات الحنابلة :)7737/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(89/5)؛: وفيات الأعيان (۲۸۰/۲)» سير أعلام النبلاء »)٥٥۷/۱۲(‏ العبر (١/١۴۷)ء‏ 
المقصد الأرشد (7/١73)؛‏ المنهج الأحمد (۲۲۱/۱)ء شذرات الذهب .)١11/5(‏ 


۱4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


الساعة إلا على شرار الناس)"» وذلك إما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وسائر الآيات العظام؛ وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك 
إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة ؛ وهو عند أحمد"»". 

نوع الخلاف 2 المسألة: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة مع القائلين بالجواز العقلي مع 
إحالتهم الوقوع الشرعي خلاف لفظي» أما مع القائلين بالوقوع الشرعي 
فالخلاف معهم معنوي تترتب عليه المسائل الواقعة في حال فترة الشريعة في 
مكان ماء فيكون الخلاف حينئذ واردا عند من قالوا بوقوع ذلك. 

فمن قال منهم بأن لا تكليف والحال هذه» فلا حرام ولا حلال في حق 
أصحاب الفترة. 

ومن قال منهم بأنهم يكلفونء فإنهم مطالبون بمعرفة الجلال والحرام؛ 
ويؤجرون أو يأثمون في كل بحسبه. 

ارتباط مسألة فتور الشريعة بالتحسين والتقبيح العقليين : 

لمسألة فتور الشريعة والخنلاف فيها ارتباط بالتحسين والتقبيح العقليين من 
عدة أوجهء منها ما يلي : 


)۲۲۹۸/ ٤( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة› باب قرب الساعة‎ )١( 
. 48 حديث رقم‎ 

(۲) في المسند (۲۱۹/۲)» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند )1//١17(‏ حديث رقم .1١1١‏ 
وأورده البيئمي في مجمع الزوائد (۳۲۱/۷)» وقال: 'رواه أحمدء وفيه علي بن زيد» وهو 
حسن الحديث . 

(۳) فتح الباري (۸۳/۱۳). 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 0 


الوجه الأول: إن بعض العلماء قد فرع هذه المسألة على مسألة حكم أفعال 
العقلاء قبل الشرع'''؛ من حيث إن كل طائفة استصحبت الحكم في أفعال 
العقلاء قبل الشرع» والتي تمثل حال فتور الشريعة قبل شريعتنا إلى ما بعد مجيء 
شريعتنا في حال فتورها في مكان ما وزمان ما. 

وقد سبق الكلام عن ارتباط مسألة حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع 
بالتحسين والتقبيح العقليين ما يغني عن إعادته هنا. 

كما سبق بيان خطأ ذلك التفريع » على حال فرض الفتور في شريعتنا في 
مكان ما. 

الوجه الثاني : إن طائفة من المانعين لفتور الشريعة عموما كالكعبي المعتزلي 
منعوا ذلك بناء على وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى. 

قال الجويني: «وذهب الكعبي إلى منعه» وهذا بناه على أصل له؛ وهو 
أنه يعتقد أن الله - تعالى عن قول المبطلين - يحب عليه رعاية الأصلح على 
العباد. 

قلنا: أصل معتقدك في وجوب الأصلح على الله تعالى باطل قطعا على ما 
و 

ثم إن نزلنا على ما تخيلته فمن الذي أنبأك أن الأصلح تقرير الشرائع › فقد 
يكون الأصلح في فتورها حتى يعملوا بمقتضى عقولبم» '". 

قلت : وفي كلام الجويني ما يوضح ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح 
العقليين على كلا القولين» فمن منع بناء على وجوب رعاية الأصلح للعباد 


.)١١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)۸۸۰/۲( البرهان‎ )۲( 


55( التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


على الله تعالى؛ فارتباط ذلك بالتحسين والتقبيح العقليين ظاهر من حيث 
تفرعه على مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله» وهي ‏ كما سبق من 
المسائل المفرعة على التحسين والتقبيح العقليين. 

ومن أجاز فتور الشرائع وقال بأنهم يكلفون - والحال هذه - بمقتضى 
عقولبم» فهو بناء واضح على مسألة التحسين والتقبيح العقليين على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثالث: إن الأشعري الذي أجاز فتور الشريعة عقلاً ووقوع ذلك 
شرعاء وضم إلى ذلك بقاء التكاليف على العباد مع فتور الشرائع كما حكاه 
عنه الجويني”" > وقد سبق نقل ذلك بنلصه؛ إنما بنى ذلك على قوله بجواز 
تكليف ما لا يطاق كما أفاده الجويني” '". 

وارتباط مسألة تكليف مالا يطاق بالتحسين والتقبيح العقليين ظاهر كما سبق 

إذ الأشعري يقول بنفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقاء ولذا قال بتكليف 
مالا يطاق» ثم فرع عليه القول بتكليف العباد في حال فتور الشرائع. 

وبذلك وضح ارتباط قوله هنا برأيه في التحسين والتقبيح العقليين. 

الوجه الرابع : إن القول بجواز فتور الشريعة عقلاً ووقوعه شرعا مع القول 
بارتفاع التكاليف والحال هذه - كما هو رأي الغزالي”'' وغيره - مرتبط بنفي 


.)۸۸۱/۲( البرهان‎ )١( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 0 


التحسين والتقبيح العقليين. 

حيث إن من لا يرى التحسين والتقبيح العقليين مطلقا أو من يرى جرد 
إمكانية الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح دون ترتب الأحكام الشرعية 
على ذلك الإدراك يمكنه أن يبني على ذلك ارتفاع التكاليف في حال فتور 
الشريعة في مكان ما. 

فارتباط هذا القول بالتحسين والتقبيح العقليين ظاهر أيضاء ولا تناقض فيه. 

الوجه الخامس: إن ما نقل عن أبي إسحاق الإسفرائيني ''' من قوله بأن 
العباد في حال فترة الشريعة يكلفون الرجوع إلى حاسن العقول له ارتباط وثيق 
بإثبات ترتب الأحكام على تحسين العقول وتقبيحها. 

لذا قال الجويني - بعد نقله لهذا القول -: «وهذا أيضا مما لا يساعد عليه ؛ 


إد لا يحسن 2 العمل ولا يقبح) '". 
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قلت : وبه يقع أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله في تناقض ظاهر مع ما 
)€( 


ورد عنه من نفي التحسين والتقبيح العقليين 


.)١11/1١( ينظر: البرهان (۲/١۸۸)ء المنخول ص 4860 » البحر المحيط‎ )١( 
.)8817/5( البرهان‎ )۲( 


)۳( المنخول ص ٤۸٩٥‏ . 
(6) ينظر: البحر المحيط .)١59/١(‏ 


۱۹۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفمه 


المطلب السابع 
هل فعل غير المكلف حسن أو لا؟ 
صورة المسأله: 
الأفعال الصادرة من غير المكلفين؛ كالأفعال الصادرة من المجنون والصبي 
والساهي والنائم والبهائم هل تعتبر حسنة أو لا؟. 
الأقوال 2 المسأله: 


اختلف العلماء في فعل غير المكلف هل هو حسن أو لاء على ثلاثة 
أقوال”'"' : 


)١(‏ ينظر: المعتمد (١370/1)؛‏ المحصول (١/8١٠)؛:‏ شرح تنقيح الفصول ص١5‏ ؛ معراج 
المنهاج (١/01)؛‏ الفائق للهندي :»)117/1١(‏ نهاية الوصول له (1۹۹/۲)» شرح المنهاج 
للأصفهاني ›)٦۳/۱١(‏ الإبهاج ›)٦١/١(‏ نهاية السول ›»)۱۷۳/١(‏ التلويح على التوضيح 
(1 )»© التحبير للمرداوي .)7/09/١(‏ 

(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص١‏ › المغني له ,)١9/5(‏ المعتمد 2)776/١(‏ 
التلخيص للجويني ص٤۲‏ › ميزان الأصول للسمرقندي (١/1554)؛‏ المحصول ,)1١8/١1(‏ 
الكاشف عن المحصول (١/351١)؛‏ شرح تنقيح الفصول ص۰۸۸ معراج المنهاج ,)01/١(‏ 
الفائق للهندي »)541/١(‏ نهاية الوصول له (1۹۹/۲» 7207), شرح المنهاج للأصفهاني 
(0» شرح العضد على المختصر »)36١/1١(‏ الإبهاج (١/1۱)ء‏ نهاية السول ,)7١/1١(‏ 
التلويح (١77/1ا١),‏ البحر المحيط (١/79١)؛:‏ تشنيف المسامع )۲۳٠/١(‏ › الغيث البامع 
للعراقي (١/08)؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (١517/1)؛‏ التحبير للمرداوي ,)709/١(‏ 
الضياء اللامع لحلولو(١/2,)596‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )1١5/١(‏ مناهج العقول 
للبدخشي (١/77)؛‏ شرح الكوكب المنیر .)۳٠۸/١(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 0 


القول الأول: إن فعل غير المكلف حسن: 
وقال به من عرّف الحسن با لم ينه عنه شرعاء كالرازي"" والبيضاوي”" 


(۳( 


وغيرهم 
وكذا من عرف الحسن بما لا حرج في فعله”'". 
القول الثاني : إن فعل غير المكلف لا حسن ولا قبيح. 
وهذا قول كثير من العلماء» فهو قول أكثر المعتزلة”'» وصرّح به أبو الحسين 
البصري”"' منهم » واختاره الجويني”" ؛ وابن السمعاني» وهو ظاهر كلام ابن 


.)٠١8/١( المحصول‎ )١( 

(۲) منهاج الوصول في علم الأصول مع معراج المنهاج )٥۷/١(‏ وشرح الأصفهاني )٦۳/١(‏ 
والإبهاج )51/١(‏ ونهاية السول »)۷٠/١(‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: معراج المنهاج للجزري (201/1).؛ الفائق للهندي ›)٤٤۷/⁄/١(‏ نهاية الوصول له 
(/) الإبهاج ,)15/١(‏ نهاية السول (١/۷۱)ء‏ البحر المحيط (١/55١)؛‏ الغيث 
البامع :)08/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (١/1١1-15١5)؛‏ الضياء اللامع 
(١6/1؟59).‏ 

)٤(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)60/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)١7١1١/١(‏ تقريرات 
الشربيني على جمع الجوامع .)5١15/١(‏ 

(4) ينظر: المعتمد (١/770)؛‏ الكاشف عن المحصول للأصفهاني 5/١(‏ 75 2506)»؛ الفائق 
للهندي :)558/١(‏ نهاية الوصول له ,)7١5 -۷٠۳/۳(‏ الإبهاج »)1١ »1۲/١(‏ نهاية 
السول .)۷١/١(‏ 

.)770/١( المعتمد‎ )( 

(۷) التلخيص ص٤۲.‏ وانظر الإبهاج (١/71)؛‏ تشنيف المسامع .)۲۳٠/۱(‏ 

(۸) ينظر: البحر المحيط .)١59/١(‏ 


۱۷۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


ار زمري وای رارک رار وقيرهية. 

القول الثالث: إن فعل البهيمة يعتبر قبيحا. 

وهذا نقله الجويني''' عن بعض المعتزلة. 

قلت: ونصوص العتزلة وتعريفاتهم للحسن والقبيخ على خلافه»› والله 
5 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن فعل غير المكلف منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح › إذ 
قد کت غير المكلك انالا تیا مرا اغفا وشرها كارن وره 
رر دته رد ی کب انالا ج معرونا ما غل وفرع كالصدق 
وإغاثة امحتاج والوفاء بالأمانة. 

لكن غير المكلف معفو عنه شرعاء فلا يعاقب على تلك الأفعال وحاله هذه ؛ 
لأن قلم التكليف مرفوع عنه ؛ لقوله يَ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر» وعن الجنون حتى يعقل أو يفيق) "". 


)١(‏ في جمع الجوامع» فانظره مع تشنيف المسامع )١170/١(‏ والغيث البامع )08/١(‏ وشرح 
الحلى (۲۱۹/۱) والضياء اللامع .)590/1١(‏ 

(۲) نهاية السول .)۷١/١(‏ 

(۳) ينظر: الضياء اللامم .)۲۹٥/۱(‏ 

.)١59/١( البحر النمحيط‎ )٤( 

(0) شرح الكوكب المنیر .)١5١8/1١(‏ 

.)77/١( ينظر: الإبهاج‎ )١( 

(۷) تقدم مخريجه. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۷۱ 


وإن كان يجب بسبب بعض أفعال غير المكلفين ضمان وأرش في مالم أو 
في مال مالك البهائم في صورة جنايتهاء ويجب إخراج ذلك على 
ا 

وهذا من باب الحكم الوضعي كما هو معلوم لا من باب الحكم التكليفي. 

نوع الخلاف 2 المسألة: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا رة فقهية تترتب عليه. 

يقول حلولو"": «ولا يكاد ينبني على هذا الخلاف قصد معتبر وإثبات لفظ)” ". 

+ ارتباط الخلاف 2 حسن فعل غير المكلف أو لا بالتحسين 
والتقبيح العقليين: 

لا شك أن الخلاف في فعل غير المكلف هل هو حسن أو لا مرتبط ارتباطا 
مباشرا بتعريف الحسن في اصطلاح كل طائفة من المختلفين. 

فمن عَرَّف الحسن مثلا بما لم ينه عنه شرعا أو بما لا حرج في فعله فإن أفعال 
غير ال غا سين الحسين غد فا 


.)1١ 5 .۷٠۳/۲( ينظر: المعتمد (١/١١۳)ء الفائق للهندي (558/1)» نهاية الوصول له‎ )١( 
 يكلاملا هوأبوالعباس أحمد بن عبدالرحمن بن موسى بن عبدالحق الزليطني القروي‎ )۲( 


المشهور جحلولو› الفقيه الأصولي الحقق. 
من كتبه : الضياء اللامع شرح جمع الجوامع » شرح الإشارات للباجي وغيرها. 
توق سئة /889/ه. 


ترجمته في : شجرة النور الزكية ص۹٥۲‏ › معجم المؤلفين ›)۲٦۹/۱(‏ أصول المقه تاريخه 
(۳) الضياء اللامع .)۲۹٥/۱(‏ 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ينما من يعرف الحسن بما أمر الله به أو بما أمر بالشناء على فاعله أو بم 
للم CE O‏ من العلم بحاله أن يفعله» ونحو 
ذلك من التعريفات”'' » فإن فعل غير المكلف غير داخل في مسمى الحسن عنده 
على هذه التعريفات. 

فبناء هذه المسألة على حقيقة الحسن والقبيح عند كل طائفة أمر ظاهر لكل 
متأمل. 

على أن هناك ارتباطا آخر لبذا الخلاف بالخلاف في حد المباح اصطلاحا على 


ما سبق بيانه. 

يقول السبكي : «وفعل ما سواه من غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة 
فيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح ؛ وأولى بالمنع»" 

ويقول الزركشي : «وأما فعل غير المكلف كالنائم والساهي والبهيمة ففيه 
خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى بالمنع" 

قلت: وسبق بيان ارتباط الخلاف في حد المباح اصطلاحاً بالخلاف في 
التحسين والتقبيح العقليين بما يغني عن تكراره هنا . 


.1١ 2١١/7 انظر لہذه التعريفات وغيرها:‎ )١( 
.)11/1١( الإبهاج‎ )۲( 

(©) تشنيف المسامع (۲۳۰/۱). 

.1۲/۲ انظر:‎ )٤( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 5و 


المطلب الثامن 
وفت توجه التكليف بالفعل 

هذه المسألة عذها كثير من العلماء من المسائل المشكلة في علم الأصول. 

يقول القرافي: «هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه» والعبارات 
فيها عسرة التقييم)”''. 

وتقول أيضا :إن هذه اليا ق غا لاف كال رارض 

ويقول ابن السبكي : «المسألة من مشكلات المواضع ؛ وفيها اضطراب في 
المتقول وغور في المعقول» " . 

ويقول الزركشي : «هذه المسألة من غوامض أصول الفقه تصويرا ونقلا»”". 

تحرير محل النزاع 2 المسألة: 

توجه التكليف بالفعل لا يخلو من ثلاث حالات”"' : 

الحالة الأولى: أن يتوجه التكليف بالفعل قبل حدوثه. 

الحالة الثانية : أن يتوجه التكليف بالفعل عند مباشرته أي في أول زمان حدوثه. 

الحالة الثالثة : أن يتوجه التكليف بالفعل بعد حدوثه. 


.١ شرح تنقيح الفصول ص55‎ )١( 
.)١1417/5( نفائس الأصول‎ )۲( 

.)١10/1١( الإبهاج‎ )۳( 

.)5١18/١( البحر المحيط‎ )٤( 

(5) ينظر: العدة لأبي يعلى (1/٠٠5)؛‏ الإحكام للآمدي »)١18/١(‏ نفائس الأصول للقرافي 


( £ / ۱101 ۱0۷)› المسودة ص0۷ › تيسير التحرير .)١517/5(‏ 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


والحالة الأخيرة حكى فيها غير واحد الاتفاق على امتناع التكليف بالفعل”"' , 
وق ذكر انه ةا خلانا لی اللي فقال: «لا يصح الأمر بالموجود 
عند أصحابنا. ذكره القاضي وابن عقيل والجمهور› وأجازه بعص المتكلمين)”". 

ثم قال : «وهذا القول أجود› والله أعلم» ". 

وأما الحالتان الأوليان فقد اختلف فيها العلماء كما سيأتي. 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في وقت توجه التكليف بالفعل على أقوال ثلاثة"› هي 
کا دی 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (18/1١)؛‏ نفائس الأصول للقرافي :)١1017/5(‏ فواتح 

(1) المسودة ص/01. وانظر لذلك أيضا العدة لأبي يعلى .)٠٠٠/۲(‏ 

(9) المسودة ص7 6. 

)٤(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص57”؛ المغني له أيضا (١١/2705؛‏ المعتمد 
لأبي الحسين البصري ».)١177/١1(‏ العدة لأبي يعلى (؟00/1٠1-‏ ١٠٤)؛‏ البرهان للجويني 
»)١194/1(‏ المستصفى (١87/1)»؛‏ المنخول ص۲١٠‏ › التمهيد لأبي الخطاب ,)507/١(‏ 
الواضح لابن عقيل (۱۹۸/۲)؛ الوصول لابن برهان ,)١14/١(‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي (١/186١)؛‏ المحصول (۲/٠۲۷)؛‏ الإحكام للآمدي »)١٤۸⁄/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقراقي ص١5 ١5‏ › نفائس الأصول »)۱٦٤۲/٤(‏ شرح مختصر الروضة ,)557/١(‏ 
جموع فتاوی ابن تيمية (۳۷۲/۸› ۷۹( المسودة ص 66 › الل الوبهاج ,)١10/١(‏ 
جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية العطار »)3581/١(‏ نهاية السول (١/۱۸۷)ء‏ البحر 
اللحيط (١/۱۸٤)ء‏ تشنيف المسامع (۲۹۷/۱)؛ سلاسل الذهب ص57 ١‏ » الغيث البامع 
للعراقي ,)15/١(‏ الضياء اللامع لحلولو (0/5): تيسير التحرير ›)١٤١١/۲(‏ فواتح 
الرحموت (١/51١)؛‏ إرشاد الفحول ص١٠.‏ 


القول الأول: إن توجه التكليف بالفعل لا يكون إلا عند مباشرته: 
ورز كذلاك له له بكرن إغلاما بأنه ال لمان الثاني ضير امون : 
لا أنه أمرّ حقيقة. 

وهذا قول كثير من الأشاعرة". 

واختاره ابن برهان”' والسمرقندي”" والرازي“ والقرافي” وابن السبكي في 
جمع الجوامع "' وغيرهم. 

القول الثاني : إن توجه التكليف بالفعل إنما يكون قبل حدوثه» ويمتنع أن 
يتوجه التكليف به في حال مباشرته. 


)١(‏ ينظر: البرهان (١1515/1١)»؛‏ المنخول ص”77؟١‏ ؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
(74/1» المحصول (؟7/١507)/‏ الإحكام للآمدي :)١58/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
ص16١2‏ نفائس الأصول (141/1١)؛‏ شرح مختصر الروضة (١/255177؛‏ الإبهاج 
,)١55-116/1(‏ جمع الجوامع (١/٤۲۸)؛‏ نهاية السول »)۱۸۷/١(‏ البحر المحيط 
».)55١4194/1(‏ تشنيف المسامع (۲۹۷/۱)؛ سلاسل الذهب ص ١47 ١17‏ ؛ تيسير 
التحرير .)١51/15(‏ 

(۲) الوصول إلى الأصول .)١175/١(‏ 

(۳) ميزان الأصول (۲۸۵/۱). 

(:) المحصول (؟7/١571).‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول ص7 ١:‏ ونفائس الأصول .)١١٤١/٤(‏ 

(1) جمعالجوامع بشرحه تشنيف المسامع (۲۹۷/۱)» ومع شرحه الغيث 
البامعم (١/۹۲)ء‏ ومع شرح المحلي وحاشية العطار (١/7585)؛‏ ومع الضياء اللامع 
حنولو .)0٥/۲(‏ 


۱۷٦‏ النحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وهذاقول المعتزلة"''', وصرح به منهم القاضي عبدالجبار”" وأبوالحسين 
البصرى” ". 

وقال به جمع من غيرهم كالقاضي أبي يعلى“ والجويني””' وأبي الخطاب”"'. 

وقال الآمدى: «اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى 
شدوذمن أضحابتا””: 

وقد اختلف المعتزلة بعد ذلك في تحديد الوقت الذي يجوز توجه التكليف فيه 
بالفعل قبل حدوثه» فبعض المعتزلة جوز تقدّمه بأوقات كثيرة» وبعضهم جوز 
تقدمه بوقت واحدء وبعضهم علق تقدمه بأوقاتٍ على المصلحة» غا 
عضوم جوز د هاا اک ای أن رركوة :تلاك الأرقات كلها كال 
شروط التكليف من العلم والصحة والسلامة””. 


: ينظر إلى جانب كتب المعتزلة الآتية‎ )١( 
ميزان الأصول (١/١٠۲۸)ء المحصول‎ »)۱۷٤/١( المنخول ص؟77١؛ الوصول لابن برهان‎ 
نفائس‎ ›۱٤١ ٠٤١ص شرح تنقيح الفصول‎ »)۱٤۸/۱( الإحكام للآمدي‎ 2 
؛)١١۷/١( الأصول (747/1١)؛ شرح مختصر الروضة (1١/5117)؛ المسودة ص ٠/اء الإبهاج‎ 
سلاسل‎ :)5910/١( نهاية السول (١/۱۸۷)ء البحر المحيط (١/۱۹٤)ء تشنيف المسامع‎ 
.)15/1١( الذهب ص۲٤۱ ؛ ١۳٤٠ء الغيث الجامع‎ 

(۲) المغني 2»)7305/11١(‏ وانظر أيضا شرح الأصول الخمسة له ص5957. 

.)١51/1١( المعتمد‎ )۳( 

.)٤١١ ,4٠١/5؟( العدة‎ )٤( 

(6) البرهان .)١17-1١960/1١(‏ وانظر البحر المحيط .)177/١(‏ 

(1) التمهيد (١/؟7307).‏ 

.)١58/١( الإحكام‎ )۷( 

(۸) ينظر: نفائس الأصول (1607/15١):؛‏ المسودة ص٥٥‏ الإبهاج »)١17-١79/1١(‏ البحر 
الحيط .)٤١۹/١(‏ وانظر كتب المعتزلة المتقدمة. 
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القول الثالث: إن توجه التكليف بالفعل يجوز حال مباشرة الفعل» ويجوز 
قبل حدوثه على وجه الحقيقة. 

وهذا قول جمع من المحققين» فقد تقل عن القاضي عبدالوهاب”''؛ وصرح 
به ابن عقيل”'' واختاره ابن تيمية""؛ ومال إليه ابن السبكي في الإبهاح”. 

قال ابن عقيل : «وبهذا قال كافة سلف هذه الأمة وعامة الفقهاء»””". 

وعزاه ابن تيمية لأئمة السلف""'. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن التكليف بالفعل يصح توجهه قبل الفعل لوجود القدرة 
الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي › ويصح توجهه حال مباشرة الفعل لمقارنة 
القدرة حينئذ للفعل؛ وهذه القدرة هي القدرة الكونية. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «وصرحوا"" با صرح به أبو حنيفة وأبو العباس 
ابن سريج وغيرهما من أن الاستطاعة المتقدمة على الفعل تصلح للضدين» وإن 
كان العبد حين الفعل مستطيعاً أيضا عندهم » فهو مستطيع عندهم قبل الفعل 
ومع الفعل» وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلا تاركاء فلا يقولون: إن 


(۱) ينظر: نفائس الأصول »)١5077/15(‏ البحر المحيط .)57١ 519/١(‏ 
(۲) الواضح .)۲٠٠ ,١9/8/5(‏ وانظر المسودة ص٥ .٥‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷۹/۸٤۔‏ ١18)»؛‏ المسودة ص 500», 017. 

.)١١١/۱( الإبهاج‎ )٤( 

() المسودة ص 08 ©6. 

.)1/8٠ »٤۷۹/۸( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(۷) أي سلف الأمة وأئمتها كما في عبارته السابقة في ذات الصفحة. 
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الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل كقول المعتزلة» ولا بأنها لا تكون إلا مع 
الفعل كقول الجبرة» بل يكون مستطيعا قبل الفعل وحين الفعل)”"”. 

وقول اا «فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين » ومقارنة لا 
تكون إلا مع الفعل؛ فتلك هي المصححة للفعل الجوزة لهء وهذه هي الموجبة 
للفعل المحققة له)”" . 

وهذا القول جامع بين القولين المتضادين؛ وهو الموافق للأدلة الشرعية ؛ ومن 
أقواها : 

إجماع الأمة على أن رسول الله ز أمر الأمة الآنية بعده بالعبادات وغيرهاء 
ولم يزل الناس يكتفون بالأوامر السابقة المتقدمة على زمان الفعل» ولا 
يحتاجون إلى تجديد أمر آخر يؤكده. 

وكذا الإنسان يأمر في وصاياه بما يعمل بعد موته ". 

نوع الخلاف 2 المسألة: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: إن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي»؛ لا ثمرة له. 

وهو ظاهر كلام الغزالي؛ حيث قال - بعد ذكره للخلاف في هذه المسألة : 
«وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره». 


.)٤۸۰/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۷۲/۸). 

(۳) ينظر: العدة (0۲/۲٤)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص88 ١‏ ؛ نفائس الأصول .)١191//5(‏ 
() المستصفى .)81/١(‏ 
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وصرح بذلك ابن برهان» حيث قال : "والخلاف لفظي"”''. 

وقال الطوفي: «وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي ؛ لأن من 
ارا غل بال رمن الخدوت وق كت ا والله أعلم) '". 

وقال ابن السبكي : «والمسألة دخيلة في هذا العلم والكلام فيها تما لا يكثر 
دوا 

وقال ابن العراقي”'': «وهي ‏ كما قال القرافي ‏ أغمض مسألة في أصول الفقه 
مع قلة جدواهاء وأنه لا يظهر لہا ثمرة في الفروع». 

القول الثاني : إن الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي تترتب عليه ثمرات. 

ومن صرّح بذلك القرافي؛ ورتب على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في 
مسألة انقطاع التكليف هل يكون حال حدوث الفعل أم بعده؟ فقال ما نصه : 

«ويتفرع عليه: أن عند المعتزلة ينقطع تعلق الأمر بالدخول في الملابسة ؛ 
لانتفاء العدم الذي هو زمن التعلق» وعندنا: يبقى التعلق حتى تفرغ الملابسة. 


./١٠ انظر المسودة ص‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة .)75214/١(‏ 

(۳) الإبهاج (۱۷۰/۱). 

)٤(‏ هو أبوزرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن إبراهيم الكردي الرازياني 
المهراني الشافعي » المعروف بابن العراقي » قاضي الديار المصرية. 
من كتبه: الغيث الہامع شرح جمع الجوامع ؛ وأخبار المدلسين» الإطراف بأوهام الأطراف› 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. 
توفي سنة 075/ه. 
ترجمته في الضوء اللامع (۳۳۹/۱)ء شذرات الذهب (۱۷۴/۷)ء الفتح المبين (51/1) ؛ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٤٤٤‏ ؛ معجم الأصوليين .)١514/1١(‏ 

(5) الغيث البامع .)4۲/١(‏ 
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فبالفراغ من الملابسة ينقطع التعلق إجماعا. 

وفي زمن الملابسة قولان: عندنا: التعلق موجودء وعند المعتزلة : لا. 

وقبل الملابسة قولان: التعلق حاصل عند المعتزلة » وعندنا : لاب" . 

وجزم بذلك حلولوء وقال: «فثمرة الخلاف تظهر في مسائل » منها: فرضص 
الكفاية هل يسقط الإثم عن الباقين أو لا بد من كمال العبادة؟ بناء على انقطاع 
التكليف بالشروع أو تددر ري 

والذي يترجح أن الخلاف لفظي في هذه المسألة ؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين 
أن المكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل أن يشرع فيه» ولا يخرج عن 
عهدة الأمر إلا بالامتثال» ولا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالمأمور به”". 

ويلزم من ذلك : أن يكون التكليف متوجها إلى الفعل قبل مباشرته» ولا 
ينقطع إلا بالفراغ منه. 

وإذا اتفق على هذا القدرء فلا طائل من الخلاف فيما وراءه ؛ لأنه تجرد 
خلاف في اللفظ لا يترتب عليه عمل › والله أعلم. 

ارتباط الخلاف 2ے هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

يظهر جليا ارتباط الخلاف في مسألة وقت توجه التكليف بالفعل بقاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين من خلال ما يلي : 


(۲) الضياء اللامع .)٠١/۲(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط .)17١/١(‏ وانظر لتفصيل الكلام في هذا إلى : 
سلم الوصول للمطيعي على نهاية السول للإسنوي :)757/١(‏ والخلاف اللفظي عند 
الأصوليين لعبد الكريم النملة 778/1١(‏ 11 1). 
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أولا : إن المعتزلة القائلين بامتناع توجه التكليف بالفعل حال مباشرته بنوا 
ذلك على أن ورود الأمر في حال الفعل عبث» والعبث قبيح لا يفعله 
الحكيه"''. 

رای ا اول حجن وا الان فبناء قولهم في هذه 
المسألة على أصلهم في إثبات التحسين والتقبيح العقليين ظاهر. 

اناد إن كر من الما ينوا كلانه هده ااال انها على اوتف 
مسألة تكليف ما لا يطاق أو التكليف بالحال. 

وهذا ظاهر من خلال استعراض أدلة المختلفين في هذه المسألة"'" . 

وفي هذا يقول ابن عقيل : «هذا ينبني على أصل قد بان بهذا الفصل أن 
أصحابنا ذهبوا إليه ودانوا به» وهو أن الأمر بالمستحيل لا يجوز خلافا 
لا 

وقد سبق ذكر ارتباط الخلاف في مسألة تكليف مالا يطاق بالتحسين 
والتقبيح العقليين”''» وهذا يؤكد صلة الخلاف في هذه المسألة بالتحسين 
والتقبيح العقليين. 


.)١1091/ ٤( وانظر نحوه في نفائس الأصول للقرافي‎ .)١717/1١( المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(0) ينظر مثلاً: المحصول للرازي (۲۷۲/۲)ء الإحكام للآمدي (١/53١)؛‏ المسودة 
ض7 5 ٥۷‏ الإبهاج .)١157/1١(‏ البحر المحيط (١/١17)؛:‏ تشنيف المسامع (۲۹۰/۱)ء 
الغيث البامع :97/١(‏ 45). 

(۳) ينظر: المسودة ص۷٥.‏ 

. ۱۷۳/۲ ينظر:‎ )٤( 
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على أن هناك أسبابا أخرى للخلاف في هذه المسألة» من أقواها الخلاف 
في القدرة هل هي متقدمة على الفعل أو مقارنة له» وقد سبق تفصيل القول 
في ذلك”". 

يقول الزركشي : «إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما 
يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟)”". 

وبقي أن أبين أن المعتزلة الذي يرون أن القدرة متقدمة على الفعل أجازوا بناء 
على ذلك توجه التكليف بالفعل قبل حدوثه » ومنعوا توجه التكليف بالفعل 
حال مباشرته. 

أما أكثر الأشاعرة الذين يرون أن القدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل» فإنهم 
أجازوا بناء على ذلك توجه التكليف بالفعل حال مباشرته " . 

والحق - كما سبق - أن القدرة قسمان: 

الأولى : القدرة الشرعية ؛ وهي صالحة لأن يوجد معها الفعل› وقد توجد 
ولا يوجد معها الفعل؛ لذا يصح على ذلك توجه التكليف بالفعل قبل حدوثه 


پاعتبار هلا النوع من القدرة. 
الثانية : القدرة الكونية؛ وهذه لا تكون إلا مقارنة للفعل ؛ وباعتبارها: 
يصح توجه التكليف بالفعل حال مباشرته ''' . 


)١(‏ ينظر: )۱٤۸/۲(‏ من هذا الكتاب. 

(۲) سلاسل الذهب ص ٠٤٣‏ . 

(۳) ينظر : المسودة ص05 ؛ سلاسل الذهب ص ١45 ۱٤۳‏ ؛ الضياء اللامع (؟ 17 .)۷١‏ 

(6) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۱۹/۳)» و(۴۷۲/۸» »)٤٤١‏ شرح العقيدة الطحاوية 


.) 030/١ 
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المطلب التاسع 
هل الكف فعل أو ليس بفعل؛ 

تحرير محل النزاع: 

قال بعضهم: لا خلاف بين العلماء أن متعلق النهي كف النفس عن المنهي 
ا" ومعنى الكف أي الانتهاء والانصراف عن المنهي عنه”". 

والخلاف بعد ذلك في هذا الكف هل هو فعل أو ليس بفعل؟. 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في كف النفس عن المنهي عنه هل هو فعل أو ليس بفعل 
على قولين إجمالا ": 


.)٠۸/۲( ينظر: سلم الوصول شرح نهاية السول للطيعي‎ )١( 

(۲) ينظر: جمع الجوامع بشرحه الغيث البامع (١/50)؛‏ والضياء اللامع .)۳۷۷/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص1۳۸ › البرهان للجويني (١/1151)؛‏ المستصفى 
:)40/١(‏ المحصول (؟7/7١7):‏ روطة الناظر (١5151/1)؛‏ الإحكام للآمدي »)۱٤۸/١(‏ منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص۳٤‏ » شرح تنقيح الفصول ص١17؛‏ نفائس الأصول 
»)۱۷۱١/(‏ نهاية الوصول للهندي (7/7١١١)؛‏ شرح مختصر الروضة 2))١17/١(‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية /)١581١/١5(‏ و(0١118/1١)؛‏ المسودة ص 8١‏ ؛ بيان المختصر للأصفهاني 
(۳۰/۱٤)ء‏ شرح المنهاج له »)۳٤۷/١(‏ شرح العضد على المختصر »)١1/15(‏ الإيهاج ,)1١/51(‏ 
التمهيد للإاسنوي ص58: ۲٠١‏ نهاية السول (724/7)؛ البحر المحيط »)٤۳٤⁄/۲(‏ تشنيف 
المسامع (۲۹۲/۱)ء القواعد لابن اللحام (١/717)»؛‏ المختصر له أيضاً ص1۹ » الغيث البامع 
»)4۲/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (١/٠۲۸)ء‏ التقرير والتحبير »)۸١/۲(‏ شرح 
الجراعي على مختصر ابن اللحام ١٠ء‏ التحبير شرح التحرير ( 772/7١1١)؛‏ الضياء اللامع 
(۳۷۷/۱)» شرح الكوكب المنیر (۹۱/۱٤)ء‏ تيسير التحرير (۲/١١٠)ء‏ فواتح الرحموت 
»)۱۳۲/١(‏ نشر البنود »)1٤/١(‏ سلم الوصول للمطيعي شرح نهاية السول 2))7١/8/5(‏ مذكرة 
الشنقيطي على الروضة ص۳۸ الخلاف اللفظي للنملة .)۲٠٠/۲(‏ 
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القول الأول: إن كف النفس عن المنهى عنه فعل. 

وهذا قول الجمهور"' . وقد اختلفوا بعد ذلك على رأيين : 

الرأي الأول: إن الكف فعل يطلب به كف النفس عن المنهى عنه. 

وهو قول الجويني”" والآمدی" وابن الحاجب”'' والطوف*“ وغيرهم. 

الرأي الثاني : إن الكف فعل يطلب به التلبس بضد من أضداد المنهي عنه 
فادا قال : ام مان فمعناه: افعل ما يضاد الحركة. 

وهذا القول نسب إلى أبي الحسن الأشعري"» وبه قال كثير من الأشعرية “ 
کالرازی“ والقراف“ N TE‏ ورف 

وبه قال أكثر المعتزلة"'. 


)١(‏ نفس المراجع السابقة. 

.)١1594/١( البرهان‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)١58/١(‏ 

(:) منتهى الوصول والأمل ص" ؛ والمختصر له مع شرح العضد .)١7/5(‏ 

(4) شرح مختصر الروضة .)5175/١(‏ 

.۸* ينظر: المسودة ص‎ )١( 

(۷) ينظر: المسودة ص١3‏ » البحر المحيط (؟1/1 17 ). 

(۸) ا لمحصول (۳۰۲/۲). 

(9) شرح تنقيح الفصول ص۰۱۷۱ نفائس الأصول-(٤/١١۷١).‏ 

.)۷۲/۲( منهاج الوصول مع شرح المنهاج للأصفهاني (١/7141)؛ ومع الإبهاج‎ )٠١( 

)١١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص18. 

)١1١1(‏ شرح الأصول الخمسة ص1۳۸ » وينظر: نهاية الوصول للهندي (77/1١١١).؛‏ المسودة 
ص ٠۸ء‏ البحر الحيط .)٤١٤⁄/۲(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 52 


وقال في المسودة: «وهذا قول الأشعري» وهو قول القدرية وابن أبي الفرج 
المقدسي"'' وغيرهم. قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل ؛ لأنه ضد 
الحال التي هو عليها» . 

لكن قال الكوراني”" - بعد أن ذكر الرأيين السابقين -: «هذا عين الأول 
إذ كف النفس من جزئيات فعل الضد»”*''؛ وأقره المرداوي على ذلك”". 

القول الثاني: إن كف النفس عن المنهي عنه ليس بفعل » وإثما هو عدم 
فعل . 


)١(‏ هو أبوالقاسم عبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد بن علي» المعروف بابن الحنبلي » الفقيه 
الواعظ المفسرء كان شيخ الحنابلة بالشام في وقته. 
من كتبه : المنتخب في الفقه» البرهان في أصول الدين. 
توق سنة 015. 
ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة :)١194/ ١(‏ شذرات الذهب .)١١7/15(‏ 

(۲) المسودة ص *۸°. 

(۳) هو أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني الرومي الحنفي؛ شهاب الدين › الفقيه 
الأصولي؛ المفسر المحدث المقرئ. 
من كتبه : الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه» وغاية الأماني في تفسير 
السبع المثاني ؛ الكوثر الجاري على رياض البخاري. 
توق سنة ۸۹۳ه. 
ترجمته في الضوء اللامم (١/١5511١)غ2‏ هدية العارفين :)١76/١(‏ معجم الأصوليين 
(49/1). 

.)٤۹۲/۱( ينظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ( 74/7١١)؛: شرح الكوكب المنیر‎ )٤( 

(0) التحبير شرح التحرير .)١١١٤/۳(‏ 


۱۸١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وعزاه الغزالي لبعض المعتزلة» وهو قول أبي هاشم الجبائي"" منهم 
تحديداء حيث نقل عنه: «إن التكليف قد يكون بأن لا يفعل العبد مع قطع 
النظر عن التلبس بضد الفعل» وذلك ليس بفعل)”". 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن كف النفس عن المنهي عنه فعل يطلب به الانتهاء عن 
المنهي عنه؛ ويلزم من ذلك الانتهاء فعل ضد المنهي عنه. 

فاللقصود بالذات من الكف هو الانتهاء» وأما فعل الضد فلا يقصد إلا 
بالالتزام» بل قد لا يقصد أصلا ولا يستحضره المتكلم. 

وهذا ما رجحه ابن تيمية”'' وتقي الدين السبكي”" » وعزاه الزركشي في البحر 
امحيط "إلى بعض الحققين» وصرح في "تشنيف المسامع”" بنسبته إلى السبكي. 

وإنما ترجح هذا القول لدي : 


.)۹٠/١( المستصفى‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الأصول النمسة لعبدالجبار ص1۳۸ ؛ المحصول (۲/۲٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)١541/١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۳٤‏ ؛ نفائس الأصول ›١۷١١/٤(‏ 
64 >» نهاية الوصول للهندي »)١۱٠٠۹/۳(‏ شرح مختصر الروضة ,)512/١(‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية (5/١58)؛‏ بيان المختصر للأصفهاني (١/170)؛:‏ شرح العضد على 
المختصر »)١5/7(‏ الإبهاج (؟772/1)» التمهيد للإسنوي ص۰۹۹ نهاية السول له ›)۷٤/⁄۲(‏ 
البحر المحيط (۲/⁄/٤۳٤)ء‏ تشنيف المسامع »)517/١(‏ الغيث الہامع للعراقي .)15/١(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي .)۱٤۸/۱(‏ 

.)۱۱۹ و(۱۱۸/۲۰۔‎ )۲۸۲ 15481/1١5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) الإبهاج (۲/⁄/٦۷۔‏ ۷۷). 

.)٤١١۔٤٤٥/۲( البحر المحيط‎ )١( 

(۷) تشنيف المسامع (۲۹۳/۱). 


اق الت والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي AY‏ 


اج بين الأقرال«الواودة اق ا اهو وسيأتي زيادة 
بيان لذلك في نوع الخلاف في هذه المسألة. 

نوع الخلاف 2 المسالة: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال إجمالاً : 

القول الأول: إن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا تترتب عليه ثمرة. 

وقال به بعض العلماء”''. 

قال الشاطبي: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع 
فة أو ااب عة ار تون هوق تف ق ان اول ات 
عارية...» وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها 
المتأخرون وأدخلوها فيهاء كمسألة ابتداء الوضع› ومسألة الإباحة هل هي 
تكليف أم لاء رمال اتر الد :واه هل كان اى و هيد بشرع ا 
لاء ومسألة لا تكليف إلا بفعل)”". 

القول الثاني : إن الخلاف في هذه المسألة لفظي من جهة معنوي من جهة أخرى. 

رخو رای ی الین السك ٠‏ حف قال فلخل مراد آي شام الخد 
الذي هو من الانتهاء» والانتهاء فعل» فإن أراد ذلك تقارب المذهبان. 

ويكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به» وأبو هاشم نظر إلى 
المقصود به» وهو إعدام دخول المنهي عنه في الوجود. 


,)517/١( ينظر: الموافقات للشاطبي (۲۹/۱)› البحر المحيط (؟2))17”/5 تشنيف المسامع‎ )١( 
.)۳۷۹/۱( الضياء اللامع لحلولو‎ 

(۲) الموافقات (۲۹/۱). 

(9) الوبهاج (۷۷/۲ ۷۸). وانظره في البحر الحيط () وتشنيف المسامع (۲۹۳/⁄۱). 


۱۸۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


في تحصيله فهو باطل». 

القول الثالث: إن الخلاف في هذه المسألة معنوي تترتب عليه ثمرات فقهية 
كتير 

وعن أشار إلى ذلك تاج الدين السك" و جرح به ا وابن 
اللحام”'' وغيرهما. 

ومن الفروع الفقهية التي رتبوها على الخلاف في هذه المسألة ما يلي : 

الفرع الأول: إذا ألقى شخص آخر في نار أو ماء يمكنه التخلص منه ولا 
يقتل غالباء فلم يفعل حتى هلك؛ فلا قصاص ؛ لأجل الشبهة. 


.)۷۸ الإبهاج (۷۷/۲۔‎ )١( 

(۲) الإبهاج (۷۲/۲). 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص5 ؛ 55: 1106. 

)٤(‏ القواعد .)5١7-7١7/١(‏ وابن اللحام: هو أبوالحسن علي بن محمد بن عباس بن 
فتيان البعلي الدمشقي الحنبلي» المعروف بعلاء الدين ابن اللحام» برع في المذهب 
ودرس وناظر. 
من كتبه: القواعدء والمختصر في أصول الفقه» الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لابن رزين. 
توق سنة 7١٠5/ه.‏ 
ترجمته في الرد الوافر ص ١١١‏ »؛ تاريخ ابن قاضي شهبة ص7١‏ 5 › إنباء الغمر (5/5/ا١):‏ 
المقصد الأرشد (7117/5)؛ الضوء اللامع (١٠/٠۳۲)؛‏ الجوهر المنضد ص١۸‏ الدر المنضد 
للعليمي (055/15): الدارس (4۷/۲)» شذرات الذهب ,)5١1/1(‏ كشف الظنون 
»)١١١/١(‏ معجم المؤلفين .)۲٠٠/۷(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۸۹ 


وهل تجب الدية؟ في المسألة أقوال» أشهرها قولان: 

القول الأول: لا تجب الدية» لكن يضمن ما أصابت النار منه بأول الملاقاة 
قبل تقصيره في الخروج. 

القول الثاني : تجب الدية على الملقي. 

وبناء الخلاف في هذا على مسألة الترك هل هو فعل أو ليس بفعل”'". 

الفرع الثاني :لو جرح شخص أخرء فترك مداواة جرحه» مع قدرته على 
التداوي» حتى هلك» فهل يضمن من جرحه؟ في ذلك قولان : 

القول الأول: لا يضمن. 

والقول الثاني : يضمن. 

وبناء الخلاف في هذا على مسألة الترك هل هو فعل أو ليس بفعل '". 

الفرع الثالث: لو قال لزوجته: إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضى فأنت 
طالق» فتركت صوما أو صلاة» فهل تطلق أو لا؟. 

خلاف مبني على الترك هل هو فعل أو ليس بفعل ". 


)١(‏ ذكر هذا الفرع بناء على مسألة الترك هل هو فعل أو لا الإسنوي في التمهيد ص50 ١‏ وابن 
اللحام في القواعد .)١117/1(‏ 
وانظر الخلاف فيه في : اللبسوط للسرخسي (101/157١).؛‏ الكافي لابن قدامة (۲۸۰/۳)؛ 
المغني له مع الشرح الكبير (73750/94)؛ الحرر لابن تيمية (777/1١2؛‏ الفروع لابن مفلح 
.)٦۲۲/٠(‏ المجموع للنووي (۳۷۹/۱۸)ء الإنصاف للمرداوي .)٤١۸/۹(‏ 

(۲) ذكر هذا الفرع بناء على هذه المسألة ابن اللحام في قواعده .)2١1/١(‏ 
وانظر الخلاف في هذا الفرع في: المغني والشرح الكبير(377/9)؛ الفروع لابن مفلح 
(35772/6). المجموع للنووي (۹٠/١۱)ء‏ الإنصاف للمرداوي (155/9). 

(۳) ذكر هذا الفرع بناء على هذه المسألة ابن السبكي في الإبهاج (۷۲/۲)ء والإسنوي في التمهيد 


ص7 75. 


۱۹۰ النحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے2 مسائل أصول الفقه 


وغيرها من المسائل التي ذكروها". 

والذي يترجح لي أن الخلاف في مسألة الترك هل هو فعل أو ليس بفعل 
خلاف لفظي لا تترتب عليه رات عملية»؛ وما ذكروه من الخلاف في المسائل 
التي رتبها بعضهم على الخلاف في هذه المسألة ليس في الحقيقة ‏ مرتب على 
مسألتنا هذه» بدليل أن الخلاف المذكور في تلك المسائل إنما هو بين من يقولون 
أن الكف عن المنهي عنه فعل» وهم الجمهور كما سبق. 

ولم يقل بأن الكف عن المنهي عنه ليس بفعل سوى أبو هاشم الجبائي 
المعتزلي كما تقدم» فأين التفريع إذا؟ 

وبذلك يتضح أن الخلاف في تلك المسائل وغيرها عا ذكروه إنما كان لأمور 
أخرى خارجة عن مقصودنا في هذا المقام» والله أعلم. 

#ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالخلاف 2# التحسين والتقبيح 
العقليين: 

لم يظهر لي وجود ارتباط مباشر بين هذه المسألة ومسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» وإن كان ثمة نوع ارتباط غير مباشر بينهما يلحظه المتأمل » ويظهر من 
خلال بناء الخلاف في هذه المسألة على مسألة تكليف مالا يطاق. 

يقول البندي : «ذهب الأكثرون منهم [أي من المعتزلة] إلى أن متعلق النهي 
هو فعل الضد لا نفس أن لا تفعل ؛ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه ؛ والأمر 
يتعلق بالمقدور لا غير تفريعا على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق. 

ونفس أن لا تفعل عدم محض ونفي صرف ليس بشيء ولا أثر» وما يكون 
كذلك لا يكون مقدورا ولا مكتسبا ؛ لأن القدرة بعد تعلقها بالمقدور تستدعي 


)١(‏ انظر للمزيد من هذه الفروع التي فرّعها من يرى أن الخلاف معنوي في هذه المسألة : التمهيد 
للإسنوي ص 15565 ۰۲۹۰٦‏ والقواعد لابن اللحام .)1١7-517/1(‏ 


أثرا وشيئاء والعدم الصرف ليس كذلك» فيمتنع إسناده إلى القادر. 

ولو سلم إمكان إسناد العدم الصرف والنفي امحض إليه في الجملة لكان 
العدم الأصلى يحل إستادهإإليه فا الأنه بحاصل قبل قدرةالكلفب: 
وتحصيل الحاصل محال)”'". 

ويقول ابن السبكي : «والخلاف فيها قد ينبني على أن شرط المطلوب 
الإمكان أم لا؟ 

...فإن قلنا: ليس من شرط المطلوب الإمكان جاز أن يكون متعلق النهي 
الانتفاء» كرأي أبي هاشم.. وإلا يقين أن يكون المطلوب في النهي هو الكف». 

قلت: وقد سبق تفصيل الكلام في بناء الخلاف في مسألة تكليف مالا يطاق 
على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين ". 

فهذه المسألة مفرعة على قول أكثر المعتزلة تفريعا غير مباشر على التحسين 
والتقبيح العقليين على ما سبق. 

على أن هناك أسبابا أخرى للخلاف في هذه المسألة » من أهمها : 

أولا : الاختلاف في العدم الحض أو النفي ا محض هل هو مقدور عليه أم لا؟. 

فمن قال: إنه غير مقدور عليه» قال: بأن الكف فعل» ومن قال: إنه 
مقدور للمكلف قال بأن الكف ليس بفعل”''. 


.)١١١7/7( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۲) الإبهاج (۷۳/۲). 

(۳) انظر: )۱٤١/۲(‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: الحصول (۲/١٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۸٤۱)ء‏ نهاية الوصول للهندي 
(۲/١٠٠٠١ء »)۱٠١١‏ شرح مخت صر الروضة »)۲٤۳١/١(‏ بيان المختصر للأصفهاني 
»)٤۳٠/١(‏ شرح العضد على المختصر »)١5/1(‏ الإبهاج (۷۳/۲) التمهيد للإسنوي 
ص98 ۹۹ » نهاية السول له (۲/⁄٤۷۔‏ ۷۵)؛ شرح الكوكب المنیر .)٤۹۳/۱(‏ 


۱۹۲ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


قال ابن السبكي : «والخلاف فيها ينبني على أن شرط المطلوب الإمكان أم 
لا؟ وعلى أن الانتفاء مقدور أم لا؟ وهما مسألتان مختلف فيهما. 

فإن قلنا: ليس من شرط المطلوب الإمكان جاز أن يكون متعلق النهي 
الانتفاء» كرأي أبي هاشم. وإن قلنا: شرط التكليف الإمكان وأن"الانتفاء 
دون فكلك اسا 

وإلا يقينْ أن يكون المطلوب في النهي هو الكف». 

نا +ااتكلاف اة فار هات نظن إل صر الط فح رانا ا هور 
فنظروا إلى معناه والمقصود به » فحصل الخلاف نتيجة اختلاف نظرة كل فريق. 

يقول القرافي: «منشأ الخلاف في هذه المسألة النظر إلى صورة اللفظ وليس فيه 
إلا العدم» فإذا قال له : لا تتحرك» فعدم الحركة هو متعلق النهي عند أبي هاشم. 

أو يلاحظ أن الطلب إنما وضع لما هو مقدورء فما ليس بمقدور لا يطلب 
عدمه» فلا يقال للنازل من شاهق : لا تصعد إلى فوق» فإن الصعود غير 
مقدورء فلا ينهى عنه؛ والعدم نفي صرف» فلا يكون مقدورا ؛ لأن القدرة لا 
بد لہا من أثر وجودي. 

فرق بين قولنا ما أثرت القتدرة أو ارت عدما ضرفا لاق العارة: 

وإذا لم يمكن جعل العدم أثرا لا يكون العدم مقدوراء فلا يتعلق به الطلب» 
فيتعين تعلق الطلب بالضدء وإذا قال له: لا تتحرك فمعناه اسكن. فملاحظة 
المعنى مدرك الجمهور» وملاحظة صورة اللفظ هو مدرك أبي هاشم. 

والمعنى أتم اعتبارا من صورة اللفظ»”". 


.)۷۳/۲( الإبهاج‎ )١( 
.)450/1( شرح تنقيح الفصول ص۱۷۱ 177. وانظر أيضا البحر الحيط‎ )۲( 
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المبحث الرابع 
أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالمحكوم عليه 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: 
حسن التكليف إذا توجه إلى من عرفت معصيته 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في حسن التكليف إذا توجه إلى من عرفت معصيته على 
قولين : 

القول الأول:إن التكليف حسن في العقول إذا توجه إلى من عرفت معصيته. 

وهو قول المعتزلة''". 

القول الثاني : إن التكليف ليس بحسن إذا توجه إلى من عرفت معصيته. 

وهو قول الأشعرية " . 

القول الراجح: 

الذي اعتقده أن الشارع إذا أمر بشيء فهو يدل على حسنه مطلقاء وإذا نهى 
عن شيء فهو يدل على قبحه مطلقاً. 


وأن الفعل يكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع كما سبق تقريره 


.)717/١( ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص١١٩ ؛ والبحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)717/١( ينظر: البحر النخيط‎ )۲( 


۳ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


حسنه أو قبحه قبل الشرع أو كان ما جاء به الشرع فأظهر حسنه أو قبحهء وإن 
لم يكن العقل مدركا لذلك قبل مجيء الشرع به" . 

وقد سبق تقرير ذلك وعرض الأدلة عليه خلال ذكر مذهب السلف في 
مسألة التحسين والتقبيح في الباب الأول '" . 

نوع الخلاف 2 المسألةه: 

الذي يظهر لي أنه لا رة للخلاف في هذه المسألة ؛ لأن الجميع متفقون على 
وجوب طاعة أوامر الله واجتناب نواهيه» سواء من قال بحسن تكليف من 
عرفت معصيته أو لا. 

#ارتباط الخلاف 2 المسألة بالخلاف 2 التحسين والتقبيح العقليين: 

قل عن المعتزلة تعليل قولهم بحسن تكليف من عرفت معصيته بأن في ذلك 
تعريض المكلف للثواب ”" . 

وهو تعليل عقلي بنوه على أصلهم في التحسين والتقبيح بالعقل؛ إلى جانب 
أصول أخرى سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. 

والحق أن التكاليف الشرعية حسنة لورود الشرع بها سواء أكان ذلك من باب 
إظهار الشرع ما أدرك العقل حسنه أو قبحه» أم من باب كشف الشرع للفعل 
المكلف به صفاتاً لم يدرك العقل حسنها قبل ذلك. 
(۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (475/4) و(7”014/11) و(۲۹۷/۱۹). 


(۲) ينظر: /١(‏ 5٠دق,‏ 06 من هذا الكتاب. 
(۳) ينظر: البحر المحيط (١1/؟7117).‏ 
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فالتكاليف الشرعية قد تكون حسنة من جهة نفسها تارة» ومن جهة أمر 
الشارع بها تارةء وو ا جا 

وهذا ما لم يدركه المعتزلة إذ الحسن والقبح عندهم لا يكون إلا لماهو 
متصف بذلك بدون أمر الشارع. 

وكذا الأشعرية الذين يرون أن الأفعال ليست لها صفات لا قبل 
الشرع ولا بعده» بل التكاليف الشرعية كلها عندهم من باب الامتحان 
والابتلاء" , 

فكان قولبم هنا في هذه المسألة بعدم حسن تكليف من عرفت معصيته مناسبا 
لقولہم في نفي اتصاف الأفعال بالحسن والقبح. 

على أن اللات ق مالا اركباطا وا باصيو ان ميمه يدرك 
فيها مع المسألة الأم» وهي مسألة التحسين والتقبيح » ومن تلك الأصول ما 

أولا: تعليل أوامر الله ونواهيه بالحكم والغایات : 

وهو أصل اختلف فيه أهل القبلة كما سبق " . 

فيرى جمهور الأشاعرة نفي الحكمة والتعليل في أوامره ونواهيه » فهي لا 
تشتمل على حكمة ولا غاية» بل خلق الله المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة 
ولا لغرض» بل كان ذلك بمحض المشيئة وصرف الإرادة» وقد أمر - سبحانه - 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۸/٤۳٤۔٦۳٤).‏ 
(۲) انظر: )٤۷۱/١(‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


۱۹٩‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق 


والأمر. 

فقالوا ههنا في هذه المسألة بعدم حسن التكليف إذا توجه إلى من عرفت 

وأما المعتزلة والسلف الكرام فيرون أن الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات 
ونهى عن المنهيات لحكمة مقصودة" . 

والفرق كما سبق بين المعتزلة والسلف في هذا من وجهين: 

أحدهما: أن السلف يرون أن هذه الحكمة صفته تعالى قائمة به» ويعود عليه 
منها حبه لہا ورضاه بها. 

وأما المعتزلة فيرون أن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه تعالى» وهي تعود 
على العباد» ولا يعود على الله منها حكم» وأنها عندهم تعريض المكلفين 
للثواب كما هو تعليلهم في هذه المسألة . 

ثانيهما: أن السلف يرون أن الله أمر العباد با فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم إحساناً منه وتفضلاًء وأن هذا الأمر لم يتخلف» فكل ما يشرعه الله 


)١(‏ ينظر: المغني لعبدالجبار (5 /التعديل والتجوير/ 58)؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
ص۰۱۸۳ درء التعارض لابن تيمية (۳۷/۸› ٤٤‏ 41, 3#, ۰۹۷ ۳۸۱)؛ و(198/11١),‏ 
شفاء العليل لابن القيم (۸۷/۲ »)٠٠١‏ المواقف للإيبجي ص١77:‏ الموافقات للشاطبي 
(۲/۲)» التحبير للمرداوي (۱/۲٤۷۔ .)۷٤۹‏ 

(۲) ينظر: المغني لعبدالجبار »۹4۲/١١(‏ 97)» نهاية الإقدام للشهرستاني ص۴۳۹۷› ٤٠١‏ › 
مجموع فتاوى ابن تيمية »٠٠/۸(‏ ٩۸)ء‏ مفتاح دار السعادة .)٤١/۲(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۱۹۷ 


ويكلف به ففيه المصلحة والمنفعة للخلق» وإن وقع في ضمنه ضرر لبعض 
الخلق» فلله في ذلك حكم أخرى قد لا نعلمها'" . 

وأما المعتزلة فيرون وجوب ذلك على الله على ما تقدم تفصيله عنهم '". 

ثانياً: إرادة الله تعالى» هل تعلقها بجميع الأفعال تعلق واحد أو لا؟: 

وهنا صق دك شاف فيه اشا 

والذي أريد توضيحه أن المعتزلة بنوا قولبم في هذه المسألة هنا على 
قولہم في هذا الأصل» وهو أن إرادة الله تعلقها بجميع الأفعال تعلق واحد» 
وأنها تستلزم الرضا وا محبة» فكل ما أراده الله فهو حبوب لهء طاعة كان أو 


(2 


لذا قالوا هنا في هذه المسألة بحسن التكليف إذا توجه إلى من عرفت 


معص ىة . 


ان كان هذا القتول عقا ا ان الات عا ص ها ا ا كما سيق 


تمريره. 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۳۱۰/۲)» مجموع الفتاوى (۹۲/۸» 17 ۰۳۰۸ ۳۹۹)ء 
منهاج السنة :»)50١ :7760/1١(‏ مفتاح دار السعادة »)١١5 »٥۲/۲(‏ الموافقات للشاطبي 
(۱۱۷/۲). 

(۲) ينظر: ص٤١٤‏ من هذا الكتاب. وانظر كذلك : المحيط بالتكليف لعبدالجبار ص۲۱ › 
الإرشاد للجويني ص۲۳٠‏ » الملل والنحل للشهرستاني ص١‏ ؟. 

(۳) ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص14509- 114 ؛ المحيط بالتكليف له 
ص۲۳۰ ۲٠١ ٠۲٤٤‏ والمغني له أيضا (5/ القسم الثاني/ ۷.۳» .)0١‏ 


۱۹۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما © مسائل أصول الفقه 


المطلب الثاني 
تكليف المكره 
تعريف الإكراه: 
الإكراه لغة: يدل على خلاف الرضى والحبة. 
والكره ‏ بفتح الكاف : أن تكلف الشيء فتعمله كارها. 
وبالضم : المشقة» وقيل : العكس. 
وأكرهته على الأمر إكراهاً : حملته عليه قهرا" . 
والإكراه اصطلاحا : اختلف فيه؛ وأشهر ما قيل ف“ 
إنه حمل الغير على مالا يرضاه من قول أو فعل. 
وقيل : هو أن يجبر القادر على إيقاع ما توعد به غيره على فعل لا يريده لولا 
الخوف منه. 
تحرير محل النزاع ‏ تكليف المكره: 
يقسم العلماء الإكراه إلى نوعين : 
النوع الأول : الإكراه الملجئ : 
واختلف ف المقصود به فالجمهور على أنه ما يفقد صاحبه الرضى » ولا يبقى 
معه اختيار بالكلية» ولا قدرة له على الامتناع عن فعل ما أكره عليه. 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (177/0)؛ مختار الصحاح ص578؛ لسان العرب ١7(‏ /015)؛ 
المصباح المنیر .)١٠١/۲(‏ 

(۲) ينظر: كاشف معاني البديع في بيان مشكله المنيع للسراج البندي ۲٠٠۹/۹‏ التلويح على 
التوضيح ,)١95/15(‏ التقرير والتحبير (7/5١3)؛‏ فتح الغفار لابن نجيم »)١١9/7(‏ تيسير 
التحرير »)۳٠۷/۲(‏ نور الأنوار على المنار لملاجيون (379/1 :)017١‏ أصول الفقه محمد 
أبو زهرة ص٤۳۳‏ وللخضري ص۳۲٠‏ ء الإكراه وأثره في التصرفات لعيسى شقره 
ص ٤١ 5١‏ » الإكراه في الشريعة الإسلامية لفخري أبو صفية ص١1 .۲٤‏ 


ويمثلون له بالإلقاء من شاهق على شخص فيقتله. 

وقالوا عن هذا النوع إنه لا يكون للمكره فيه مندوحة عن فعل ما أكره عليه . 

وأما الحنفية فيرون أنه ما أعدم الرضى وأفسد الاختيار. 

ويمثلون له بالتهديد بالقتل أو إتلاف العضى""". 

ويلحظ الفرق في المقصود من مصطلح "الإكراه الملجئ عند كل من الجمهور 
والحنفية على ما سيأني بيانه قريب إن شاء الله. | 

حكم تكليف المكره إكراها ملجئا: 

کی يعت اا الاجا عل :عدم اف الک اه با 

ونقل جمع من العلماء الخلاف في ذلك على قولين" : 

القول الأول: إن المكره إكراها ملجئا مكلف. 


)١(‏ ينظر: البرهان (١41/1)؛‏ المستصفى (١/40)؛‏ المحعصول (۲۹۸/۲)ء الإحكام للآأمدي 
»)٠١٤/١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص٤٤‏ » نهاية الوصول للهندي 
(0/١١).؛‏ شرح مختصر الروضة (١/154١)؛‏ غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري 
ص 3» الإبهاج (١/۲١۱١)؛‏ نهاية السول »)١187/١(‏ البحر المحيط 2))308/١(‏ تشنيف 
المسامع »)٠١۳١/١(‏ ا مهلي على جمع الجوامع »)٠٠۲/١(‏ شرح الجراعي على مختصر ابن 
اللحام ل21017 مذكرة الشنقيطي على الروضة ص 17 .٠۲‏ 

(۲) ينظر: بديع النظام لابن الساعاتي مع كاشف معاني البديع (70608/9): كشف الأسرار 
للنسفي -٥1۹/⁄/۲(‏ ٠/اه)؛‏ كشف الأسرار للبخاري (787/5)» التوضيح لمثن التنقيح 
»)١17/0(‏ التقرير والتحبير :)3١7/7(‏ فتح الغفار لابن نجيم :)١١1/7(‏ حاشية 
الأزميري على مرآة الأصول ))55١/7(‏ تيسير التحرير (۷/۲٠۳)ء‏ نور الأنوار على المنار 
570/1١(‏ 011 )» فواتح الرحموت (17/1١)؛‏ أصول الفقه محمد أبو زهرة ص 2776 1 737. 

(۳) ينظر: نفائس الأصول للقرافي :)١7727/5(‏ شرح الكوكب المنیر .)0٠4/1١(‏ 

(4) تُنظر مراجع المسألة السابق ذكرها. 
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وهو ما صرحت به كتب الحنفية المشهورة"» وأطلق القول بتكليف ال مكره 
طلقا رمن الغافة واا" 

القول الثاني : إن اکاک اغا لا غير گات 

وهو قول أكثر العلماء» وبه قالت المعتزلة“ . 

قلت : والذي يظهر لي عدم صحة نقل الخلاف في هذا النوع » وأن الصواب 
أنه لا خلاف بين العلماء في عدم تكليف المكره إكراها ملجئا. 

ولا يطعن في ذلك ما ورد من تصريح الأحناف بتكليف المكره إكراها 
ملجئا ؛ ولا ما ورد في بعض كتب غيرهم من القول بتكليف المكره مطلقا. 

وذلك لأن الحنفية - وكما سبق - يعنون بالإكراه الملجئ ما أعدم الرضى 
وأفسد الاختيار» ويمثلون عليه بالتهديد بالقتل وقطع العضو. 

وعلى هذا فمقصودهم بالإكراه الملجئ غير ما قصد به الجمهور؛ لأن 
الاكراه الملجئ عند الجمهور هو ما يفقد صاحبه فيه الرضى والاختيار بالكلية ؛ 
وأما عند الحنفية فاغا يعنون به ما يفقد صاحبه فيه الرضا ويفسد الاختيار ولا 

لذا نرى الحنفية يمثلون عليه بالإكراه على القتل أو قطع العضوء بينما هذان 
المثالان يمثّل بهما الجمهور على صورة الإكراه غير الملجئ كما سيأتي. 


)١(‏ ينظر البامش رقم "۲" في الصفحة السابقة. 

(۲) ينظر: البحر المحیط .)760/8/١(‏ 

(۳) ينظر: روضة الناظر (١/711)؛‏ المسودة ص 5"؛ القواعد لابن اللحام ,)١77/١(‏ 
المختصر لابن اللحام أيضا ص75 » وشرحه للجراعي (ل 57أ). 

(5) ينظر: المغني لعبدالجبار »)7397/1١(‏ المعتمد .)١11/١(‏ 


اثر التحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي » 


فقول الحنفية بتكليف المكره إكراها ملجثا ليس المراد به سوى صورة الإكراء 
غر الس عداو 

أما صورة الإكراه الملجئ التي عناها الجمهور فليست داخلة في أقسام 
الإكراه عند الحنفية أصلاً » وإنما يعتبرونها فعلا غير منسوب للمكره» إذ هو 
في هذه الصورة كالآلة» فالفعل في الحقيقة لا ينسب إليه » وإنما ينسب إلى 
ين كدف 

وأما من أطلق القول بتكليف المكره من الشافعية والحنابلة من دون تفصيل › 
فمن خلال تتبع أدلتهم يلحظ أنهم إنما عنوا المكره إكراها غير ملجئ ”" . 

وبهذا يزول الإشكال والخلاف في هذا النوع» ويغلب على الظن عدم ورود 
الخلاف في عدم تكليف المكره إكراهاً ملجقا. 

النوع الثاني : الإكراه غير الملجئ : 

وهو عند الجمهور ما يفقد صاحبه الرضى» ولكن يبقى معه نوع اختيار 
وقدرة على الامتناع. 

ويمثلون عليه بالتهديد بالضرب أو القتل إن لم يقتل فلانا مثلا. 

ويقولون عن هذا النوع : إنه يكون للمكره فيه مندوحة عن الفعل بالصبر 
على ما أكره عليه" . 

وأما الحنفية فالاكراه غير الملجئ عندهم قسمان"" : 


.)۲۲۷/۱( ينظر مثلاً : روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 
ينظر: مراجع الجمهور السابق ذكرها في هذه المسألة.‎ )۲( 
ينظر: مراجع الحنفية السابق ذكرها في هذه المسألة.‎ )۳( 


۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


أولبما: ما ينعدم معه الرضى ولا يفسد الاختيار. 

ويمثلون عليه بالضرب الذي لا يفضي إلى تلف عضوء وبالحخبس. 

والثاني منهما: ما لا ينعدم معه الرضى» فلا يفسد به الاختيار ضرورة. 

ويمثلون عليه با محصل من هم وحزن وغم للمكره على أمر بسبب حبس 
والده أو ولده أو زوجه أو أخته أو أخيه ونحوهم من قرابته. 

وهذا القسم هو ما يسميه بعض المتأخرين ''' بالإكراه الأدبي. 

وهو عند الحنفية من حيث القياس ليس بإكراه» لأنه لا يلحقه به ضرر 
اي 

ومن حيث الاستحسان هو إكراه ؛ لأنه يلحقه به من الهم والحزن ما يلحق 
کس ننسه أو اکر : 

رتد اخ لاما فين شير اة امن لكر على 
قولين”". 

وما سبق يظهر أن محل الخلاف بين العلماء إنما هو في الإكراه غير الملجئ› 
ويشمل ذلك ما ذكره الحنفية من صورة الإكراه الملجئ عندهم»؛ فهي ذات 
الصورة التي ذكرها الجمهور للؤكراه غير الملجئ. 


)١(‏ أصول الفقه محمد أبوزهرة ص 7”0". وانظر: الإكراه في الشريعة الإسلامية لفخري أبو صفية 
ص 67 0۷ . 

(۲) ينظر: مراجع الحنفية السابق ذكرها. 

(۳) ينظر: المغني مع الشرح الكبير (7577/4)» الشرح الكبير (510/4)؛ القروع (١/۸٣١)ء‏ 
المبدع »)۲٠۵/۷(‏ الإنصاف »)٤٤۱/⁄/۸(‏ كشاف القناع (5171/6). 


أثرالتحسبن والتمبيح على المسائل المتعلمة بالحكم الشرعي ۳ 


الأقوال 2 محل النزاع: 
اف ا كلك لكر كراه غير مهن على ارال ارد 
١‏ خمسة» وهي كما يلي : 


ء۷١٠۲ متشابه القرآن لعبدالجبار ص‎ »)٠٠٠/١( ينظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني‎ )١( 
,)517١/١( المغني له (١١/۳۹۳)ء المعتمد لأبي الحسين البصري (١/11١)»؛ شرح اللمع‎ 
› ۲٥ص البرهان (١/1)؛ المستصفى (١/40)؛ المنخول ص۳۲ المحصول لابن العربي‎ 
,)١01/١( روضة الناظر (١/۲۲۷)ء الإحكام للآمدي‎ :)١5717/7( امحصول للرازي‎ 
؛‎ 4/١( منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص٤٤ »؛ الكاشف عن المحصول للأصفهاني‎ 
بديع النظام لابن الساعاتي مع كاشف معاني‎ »)١7771/5( نفائس الأصول للقرافي‎ .)»٠ 
كشف الأسرار للنسفي (20191/7؛ غاية الوصول شرح‎ »)٠٠١۸/۹( البديع للسراج البندي‎ 
البلبل للطوي‎ ,21١7372775( لب الأصول للأنصاري ص۸ 5» نهاية الوصول للهندي‎ 
شرح مختصر الروضة له (١/94١)؛ المسودة ص 70؛ مجموع فتاوى أبن تيمية‎ » ١١ص‎ 
كشف الأسرار للبخاري (781/15)» التوضيح لمتن التنقيح (151/5١)؛: شرح‎ ,)١١18/15( 
المنهاج للأصفهاني (۱۳۹/۱)ء أصول الفقه لابن مفلح (١/۲۸۹)؛ الإبهاج لابن السبكي‎ 
ء)۴١۸/١( البحر المحيط‎ »)١187/١( نهاية السول له‎ »١7١ التمهيد للإسنوي ص‎ »)١77/1( 
سلاسل الذهب ص48 ١؛ جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ »)٠١١/١( تشنيف المسامع‎ 
ص۳۲۹ القواعد لابن اللحام (١/٤۱۳)ء المختصر في أصول الفقه له ص1۹ ؛ الغيث‎ 
؛)۲٠٠/⁄۲( التقرير والتحبير‎ »)23١1/١( البامع للعراقي (50/1)؛ المحلي على جمع الجوامع‎ 
؛)175١0/5( شرح الجراعي على مختصر ابن اللحام (ل۷٥أ)» الأزميري على مرأة الأصول‎ 
نور‎ »)۳٠۷/۲( تيسير التحرير‎ »)0١87/ ١( الضياء اللامع (١/۷١١)ء شرح الكوكب المنیر‎ 
نشر البنود (١/١۲)ء مذكرة‎ :)١11/١( الأنوار على المنار (١/079)؛ فواتح الرحموت‎ 
3 الشنقيطي على الروضة ص۳۲ آراء المعتزلة الأصولية للضويحي ص 5560 › التاستوين‎ 
.)517/1١( أصول الفقه‎ 


1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


القول الأول : أنه كله ا سواء بعين المكره عليه أو بنقيضه. 

وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : إنه غير مكلف مطلقاء سواءٌ بعين المكره عليه أو بنقيضه. 

وهذا القول تسب إلى الإمام أبي حنيفة '" » ونسبه الزركشي "إلى الإمام 
الشافعى رحمه اللّه. 

وهو القول المشهور عن المعتزلة . 

واختاره الطوفي الحنبلي”'' وابن السبكي الشافعي"» وقيل: إنه 
aa‏ 


القول الثالث : إنه غير مكلف بعين الفعل المكره عليه ومكلف بنقيضه. 


.70 ينظر المسودة ص‎ )١( 

(۲) البحر المحیط .)509/١(‏ 

(۳) ينظر: متشابه القرآن لعبدالجبار ص۲٠۷‏ المغني لعبدالجبار »)3977/11١(‏ المعتمد (١11/1١)؛‏ 
التقريب والإرشاد للباقلاني (١/٠١٠)ء‏ البرهان (١/۹۱)؛‏ المستصفى ».)40/١(‏ المنخول 
ص ”77؛ روطة الناظر (١/7717)؛‏ الكاشف عن الحصول (5/١1١)؛‏ شرح مختصر الروضة 
»)۲٠٠/١(‏ المسودة ص 70؛ أصول الفقه لابن مفلح (۲۹۲/۱)ء الإبهاج ,)١15/١(‏ 
التمهيد للإسنوي ص ١٠١‏ » نهاية السول له (187/1)» البحر النمحيط :)709/١(‏ سلاسل 
الذهب ص88 ١‏ ؛ القواعد لابن اللحام »)١171/١(‏ آراء المعتزلة الأصولية للضويحي ص3 75. 

.)35١١/1١( البلبل في أصول الفقه ص7١ » وشرحه له‎ )٤( 

)٥(‏ الإبهاج :)١177/1١(‏ وجمع الجوامع بشرحه الغيث البامع (۲۳/۱)» وبشرحه تشنيف 
المسامع .)٠١١/١(‏ 

؛)٠١١/١( ينظر: غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص5 »؛ تشنيف المسامع‎ )١( 
.)١90/١( الغيث البامع‎ 
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وهذا القول عزاه الإسنوي”'' وغيره إلى المعتزلة. 

القول الرابع : إنه مكلف بالأفعال المكره عليها دون الأقوال الصادرة عنه 
ال الذكراة: 

وهي رواية عن الإمام أحمد”"؛ وذكر ابن اللحام"" أنها ضابط المذهب. 

القول الخامس: إنه مكلف بحقوق العباد» وأما حقوق الله فإن الإكراه عذر 

وهذا القول هو الأشهر عند الحنابلة”''» وقال ابن تيمية : «وهو ظاهر مذهب 
الإمام حملن ا 


وهوقول بعص المالكة"» واختاره الشنقيطى رحمه يله , 


.)18577/١( نهاية السول‎ » ١٠١ التمهيد ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه صالح )۳٠/۲(‏ رقم (010). 

.)١70/١( القواعد‎ )۳( 

.)۲۹۲/۱( ينظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

(6) ينظر: الفروع لابن مفلح ».223٠١/7(‏ المبدع »)1١1/9(‏ الإنصاف .)519١/١١(‏ 

(1) ينظر: نفائس الأصول .)١775/154(‏ 

(۷) المذكرة على روضة الناظر ص7". والشنقيطي : هو محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبدالقادر بن محمد بن أحمد نوح اليعقوبي الجكني الشنقيطي › المفسر الفقيه الأصولي الحدث 
اللغوي البارع» من مؤلفاته : أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن » آداب البحث والمناظرة ؛ 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة» نثر الورود على مراقي السعود. 
توفي سنة ۳۹۲۳٠ه.‏ 


ترجمته في أصول الفقه تاريخه ورجاله ص4 14 . 


” التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


القول الراجح ودليله: 
الذي يترجح لي أن المكره مكلف بالأفعال التي تتعلق بحقوق العبادء 
ومعذور فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. 


وإنغا ترجح لي هذا القول لأمورء أهمها ما يلي : 

أولاً: أنه بهذا القول يحصل الجمع بين أدلة المختلفين» فتوجه أدلة القائلين 
كيت الكو العا لق عفرف انساد» رااان د تكله إلى 
ما يتعلق بحقوق الله تعالى. 

ثانيأ: إن حقوق العباد مبنية على المشاحة» والمكره غير الملجئ يعقل ويفهم 
وتقنى ضان حم اراو كس زقلا دا عا او 

ثالثا: إن الله قد رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية فيما يتعلق بتصرفات 
المكره بمثل قوله كل : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عا 


)١(‏ ينظر: البرهان »)41/١(‏ المستصفى »)۹٠/١(‏ روضة الناظر (۲۲۷/۱)» الكاشف عن 
المحصول :)١١١/5(‏ نهاية الوصول للهندي :)١1١77/1(‏ شرح مختصر الروضة للطوي 
(0 )وغيرها. 

(۲) رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي )109/١(‏ حديث رقم 5١10‏ 
عن ابن عباس. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع )7170/١(‏ حديث رقم ٠۸۳١‏ 
وورد الحديث بألفاظ متقارية عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
فانظر: نصب الراية »)1٤/۲(‏ صحيح الجامع الصغير للألباني )۳٥۸/١(‏ حديث رقم 
الالالاء, و(١509/1)‏ حديث رقم .50١0‏ 
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نوع الخلاف 2 المسأله: 

الخلاف في هذه المسألة معنوي تترتب عليه ثمرات فقهية كثيرة لا يمكن 
ويفا .هذا ال مار يها انه سان 

لكن ينبغي الإشارة إلى أن التفريع الفقهي على هذه المسألة معتبرٌ فيه أيضا 
بعض الضوابط المقررة عند كل مذهب”"'؛ وكذا الخلاف في بعض الأفعال هل 
تعد من بات الأكزاة أوالة؟. 

لذا يقول ابن مفلح : «وهذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذاهب» '". 

ويقول ابن اللحام: «وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب 
بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى) ". 

ويقول الفتوحي : «ومسألة أفعال المكره مختلفة الحكم في الفروع» ". 


,)١5715/5( ينظر: المستصفى (١/0١4)؛ المجموع للنووي (199/9١)؛ نفائس الأصول‎ )١( 
شرح مختصر الروضة (١/1١5)؛ كشف الأسرار‎ »)٥۸٦ ۔٥۷۷/۲( كشف الأسرار للنسفي‎ 
›)۲۹۲/۱( أصول الفقه لابن مفلح‎ »)٤۱۷/۲( للبخاري (547/5)؛ التوضيح لمتن التنقيح‎ 
,غ)١70/١(دعاوقلا‎ :؛)73714/١( الإبهاج (١/15١)؛ البحر المحيط‎ »)٠6٠١/57( الفروع‎ 
الإنصاف للمرداوي‎ »22١7/5( المبدع لابن مفلح الحفيد‎ »)35١1/1( التقرير والتحبير‎ 
شرح الكوكب المئير(١009/1)» تيسير التحرير‎ :)١1/1/١( الضياء اللامع‎ »)۲۳٠/۱١( 
نور الأنوار على المنار لملاجيون (0178-9177/1)» الإكراه وأثره على التصرفات‎ »)۳٠١/۲( 
.٤۸٤ص لعيسى شقره ص64 » عوارض الأهلية للجبوري‎ 

(۲) أصول الفقه (۲۹۲/۱). 

.)١76/1١( القواعد‎ )۳( 

.)٥٠۹/۱( شرح الكوكب المنیر‎ )٤( 


۰۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


ومن الفروع الفقهية المترتبة على الخلاف في هذه المسألة ما يلي : 

الفرع الأول: لو أكره على السرقة أو تناول المسكر ففعل» فهل يجب عليه 
الحد أو لا؟. 

خلاف مبني على هذه المسألة '". 

الفرع الثاني :إذا أكره على طلاق زوجته؛ فنطق به يقصد دفع الإكراه عن 
نفسه. 

خلاف مبني على هذه المسألة وما يتعلق بها من ضوابط عند كل مذهب ". 

الفرع الثالث: لو حلف على أن لا يأخذ فلانٌ منه شيا معيناء فأكره على 


دفعه إليه› أو أخذ منه قهراء فهل يحنث أو لا؟. 


)١(‏ ينظر لبذه الفروع وغيرها: شرح مختصر الروضة للطوفي ›)۲٠۳١/١(‏ الإبهاج للسبكي 
(17/1- 318 ). التمهيد للإسنوي ص۱۲۱ ۱۲١‏ » القواعد لابن اللحام .)١1908-1١170/ ١(‏ 

(۲) ينظر: التمهيد للإسنوى ص ١175‏ » القواعد لابن اللحام .)١65/1١(‏ 
وانظر لمسألة الإكراه على السرقة: الفروع لابن مفلح (517/5١)؛‏ الإنصاف للمرداوي 
»)۲٥۳/۱۰(‏ شرح منتهى الإرادات (771//1)؛ كشاف القناع :»)١59/57(‏ حاشية المقنع 
(187/0). 
وانظر لمسألة الإكراه على شرب الخمر: بدائع الصنائع للكاساني »)178/١(‏ الكافي لابن 
قدامة 60 »)۱۳١/‏ المغني له مع الشرح الكبير :)710/١١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (//9007) 
و(۳۳/٤۱۰)»‏ الفروع (14/7): شرح الزركشي على الخرقي (38/8/5). 

(۳) ينظر: الإفصاح لابن هبيرة (01/5١)؛‏ بدائع الصنائع للكاساني (18771)» المغني لابن 
قدامة مع الشرح الكبير (369/4)»؛ المجموع للنووي ›)٠١۹/۹(‏ الحرر للمجد ابن تيمية 
(؟/00)» مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۱۰/۳۳)» الفتاوى الكبرى له (5351/1)؛ الفروع 
»)۳۹۸/٠(‏ القواعد لابن اللحام .)١96١/1١(‏ 
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خلاف مبني على هذه المسألة"'". 

الفرع الرابع : إذا أكره الصائم على الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات 
فهل يفطر بذلك أو لا؟. 

خلاف مبني على هذه المسألة". 

الفرع الخامس : إذا أكره على الزنى » فهل يجب عليه الحد أو لا؟. 

خلاف مبني على هذه المسألة " . 

+ ارتباط الخلاف ے2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن مسألة تكليف المكره لہا ارتباط وثيق بالتحسين والتقبيح العقليين» يظهر 
جليا بما يلي : 

أولاً: بنى بعض العلماء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين " . 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي »)23١17-١١7/75(‏ بدائع الصنائع للكاساني (۱۸۲/۷)؛ المغني 
مع الشرح الكبير »)۱۷۷/١١(‏ الفروع (557/7)؛ التمهيد للإسنوي ص157؛ القواعد 
لابن اللحام .)٠١٤/⁄/١(‏ 

(۲) ينظر: البداية لأبي الخطاب (8172/1)؛ المستوعب للسامري (5117/17)؛ المغني مع الشرح 
الكبير (60/9): كشف الأسرار للنسفي (201/1//15)» التمهيد للإسنوي ص١١١‏ » القواعد 
لابن اللحام .)١55/1١(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني »)18٠١ , ١0/1//19(‏ البداية لأبي الخطاب (11/15)» المغني 
مع الشرح الكبير »)١58/١٠١(‏ مجموع الفتاوى (207/4 004)» الفروع (١/١۷)ء‏ التمهيد 
للإسنوي ص ١75‏ » القواعد لابن اللحام .)١91-١198/1١(‏ 

(:) ينظر: المحصول لابن العربي ص١۲٠‏ نفائس الأصول للقرافي (5 //17737)؛ البحر ا حيط 
,)35:/١(‏ سلاسل الذهب ص88 .١‏ 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما بل مسائل أصول الفقه 


يقول ابن العربي المالكي عن مسألة تكليف المكره : «وهو فرع من فروع 


التحسين والتقبيح)'". 
ويقول الزركشي في البحر: «وأما المعتزلة فإنهم بنوا امتناع تكليف المكره 
بفعل ما أكره عليه على قاعدتين : 


إحداهما : القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

والأخرى: وجوب الثواب على الله ؛ لأن شرط التكليف عندهم الإثابة». 

ويقول في سلاسل الذهب: «والخلاف يلتفت على أن من أشراط التكليف 
عندهم الإثابة» والآتي بالفعل المكره عليه لم يأت به على قصد الشرع ؛ بل 
بداعي الطبع» فلا تكليف. 

وهي تلتفت إلى أصلين آخرين : 

أحدهما: النظر في تكليف مالا يطاق» فمن جوزه وقال إنه واقع لذاته؛ 
جوز تكليف المكره بطريق الأولى» ومن منع ‏ وهم المعتزلة ‏ منع ههنا. 

والثاني : التحسين والتقبيح من جهة العقل)”". 

قلت : وبناء قول المعتزلة في هذه المسألة على قولبم بإثبات التحسين والتقبيح 
العقليين بناءٌ صحيح» حيث إنه يقبح في العقل عندهم تكليف المكره على 
الفعل“. 


(۲) البحر المحيط .)۳٠٠/١۱(‏ 


(۳) سلاسل الذهب ص58 .١‏ 
(1) ينظر: المدخول للغزالي ص؟". 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۲۱١‏ 


وأما من شاركهم في هذا القول وخالفهم في أصلهم فإنما قال يعدم تكليف 
المكره لأدلة أخرى ذكرت بعضها في أدلة القول الراجح. 

ثانيا: ذكر جمع من العلماء بناء مسألة تكليف المكره أيضاً على مسألة 
کلف فالا یطاق" : 

وق سيق تقل ها ذكره الزوكفى ف ذلك آنا .سيق أيضا تفصيل الكلام 
عن ارتباط مسألة تكليف مالا يطاق بالتحسين والتقبيح العقليين"''» وبه يظهر 
وجه ارتباط تكليف المكره بالتحسين والتقبيح العقليين من هذا الوجه. 

على أن الطوفي ذكر أن الخلاف في هذه المسألة له ارتباط وثيق بمسألة خلق 
أفعال العباد. 

يقول الطوفي : «والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال» من رآها 
خلق الله تعالى قال بتكليف المكره ؛ إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى؛ 
فال لتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور؛ وهذا أبلغ» ومن 

م٠ (OD‏ 
لا فلا») . 


؛)١51١/5( ينظر: المعتمد (١77/1١)؛ الإحكام للآمدي (١/⁄/٤١٠)ء الكاشف عن المحصول‎ )١( 
نهاية الوصول للهندي (74/1١١)؛ أصول الفقه لابن مفلح‎ »)١775/5( نفائس الأصول‎ 
.)٥٠۹/۱( شرح الكوكب المنير‎ »)۱۳٤/۱( 

(۲) انظره في سلاسل الذهب ص8 : .١‏ 

(۳) انظر ص 56 "من هذا الكتاب. 

() البلبل ص8١‏ , ومع شرح مخدصر الروضة .)۱۹۹/١(‏ وانظر نحوه أيضاً في البحر المحيط 
للزركشي .)3510/١(‏ 


1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه 


المطلب الثالث: تكليف المعدوم 

عد بعض العلماء هذه المسألة من المسائل الغامضة» حتى قال الأصفهاني : 
«واعلم أنا طولنا في هذه المسألة ؛ لأنها من غوامض المسائل الأصولية 
والكلامية» والله أعلم)”''. 

وقبل أن أبدأ تجلية الخلاف في هذه المسألة يحسن بي أن أبين المراد من مصطلح 
المعدوم فيهاء حتى يتسنى إدراك وتصور المسألة والمقصود بها. 

المراد بالمعدوم: 

لغة : المعدوم لغة المفقود» يقال : عدمت الشيء إذا فقدته"". 

قال ابن فارس : «العين والدال والميم أصل واحد يدل على فقدان الشيء 
وذهابه» ومن ذلك العدم) ". 

اصطلاحا : المعدوح الد 

والمراد به: هو من لم يوجد على قيد الحياة وقت نزول الخطاب من الرب 
جل وغلا أو دورمن الرسول كه :ونا وج بعك ذلك فن . 

تحرير محل النزاع 2 المسألة: 

لا خلاف بين العلماء أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال عدمه ؛ 
لأن ذلك محال معلوم الفساد بالضرورة. 

واختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم وتناول الخطاب له بتقدير وجوده على 


.)٠٠١/٤( الكاشف من المحصول‎ )١( 

(۲) ينظر: مختار الصحاح للرازي ص8١4.‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (5 .)۲٤۸/‏ 

)٤(‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري ص"۷. 
(0) ينظر : المحكوم عليه عند الأصوليين محمد الدويش ص58. 
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الصفة التي يصح معها تكليفه . 

الأقوال 2 محل النزاع: 

اختلف العلماء في تعلق الأمر بالمعدوم وتناول الخطاب له بتقدير وجوده 
تجا افر انط التكلنق على قاؤلة أقوال إجرى 1" 


)١(‏ ينظر: التلخيص للجويني ص »١170‏ المحصول (۲/١٠٠٠)ء‏ منتهى الوصول والأمل لابن 
الحاجب ص٤٤‏ ؛ نهاية الوصول للهندي (1715/7١١).؛‏ بيان المختصر للأصفهاني ›)٤۳۹⁄/۱(‏ 
شرح المنهاج له (١/⁄/١٤١۱)ء‏ شرح العضد على المختصر »)١6/7(‏ الإبهاج قل نهاية 
السول للإسنوي »)۱۷۸/١(‏ البحر الحيط 2»)7171//١(‏ تشينف المسامع (١51/1١)؛‏ سلاسل 
الذهب ص17 » الغيث البامع (١/۲۹)ء‏ الضياء اللامع :)174/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(01/1): تيسير التحرير (۲۳۸/۲)» إرشاد الفحول ص١١‏ وغيرها مما سيأتي. 

(۲) ينظر لبذه المسألة : أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول (١/777)؛‏ شرح الأصول 
الخمسة لعبدالجبار ص١ 4١‏ › ۹ , المغني له »)١17/1١1(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري 
(1717/1)» العدة (۲/١۳۸)ء‏ البرهان (151/1١)؛‏ التلخيص ص 170 ؛ أصول السرخسي 
(0/”"”).؛ المستصفى ›»)۸0/١(‏ و(87/7)» المنخول ص71١»‏ التمهيد لأبي الخطاب 
»)01/١(‏ الواضح لابن عقيل (171//7)؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (1175/1)؛ 
ميزان الأصول للسمرقندي (1١//351)؛‏ المحصول »)٠٠١/۲(‏ روضة الناظر (۲⁄٤٤٦)؛‏ 
الإحكام للآمدي (107/1)» منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص٤٤‏ ؛ الكاشف عن 
الحصول © /۸۸)» شرح تنقيح الفصول ص ١١1510‏ نهاية الوصول للهندي (548/5١١)؛‏ درء 
القول القبيح (ل7١أ)؛‏ المسودة ص٤٤‏ » بيان المختصر للأصفهاني (١/555)؛‏ شرح المنهاج له 
(۱۳۳/۱)» شرح العضد على المختصر (15/7): أصول الفقه لابن مفلح »)510/١(‏ الإبهاج 
»)٠١١/١(‏ نهاية السول للإسنوي (178/1)؛ البحر المحيط (١771/1//1)؛,‏ تشنيف المسامع 
GD)‏ سلاسل الذهب ص177١؛‏ الغيث البامع »)55/١(‏ الضياء اللامع (١/754١)؛‏ 
مناهج العقول للبدخشي (177/1)؛ شرح الكوكب المنير »)0۱١/١(‏ تيسير التحرير 
(Y۹ <1۳۱1/۲)‏ فواتح الرحموت :)١57/١(‏ إرشاد الفحول ص١١‏ › المسائل المشتركة 
للعروسي ص ١54‏ ؛ المحكوم عليه عند الأصوليين للدويش ص18 ؛ الخلاف اللفظفي 
لعبدالكريم النملة »)٠١۹/١(‏ آراء المعتزلة الأصولية للضويحي ص .٠٠۲ 1١6‏ 


1٤‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


القول الأول: إنه يجوز تعلق الأمر بالمعدوم وتوجه الخطاب له بشرط وجوده 
على صفة من يصح تكليفه » ولا يحتاج إلى خطاب آخر. 

وهذاقول جمهورالعلماء"» وصرح به القاضي عبدالجبار 
وأبو الحسين البصري”” من المعتزلة كما سيأتي» وهو اختيار كثير 
من الحنفية“. 


(۲( 


وقد اختلف هؤلاء بعد ذلك على رأيين : 


)١(‏ وقد وهم جمع من الأشعرية في اختصاص مذهبهم بهذا القول كالرازي في اللحصول حيث 
قال: «وأما سائر الفرق فقد أنكروه». 
وكذا الآمدي حيث قال: «أنكر ذلك جميع الطوائف». 
وكذا القراني حيث قال: "خلافا لسائر الفرق". 
وتابعهم العضد الإيجي حيث قال: «اختص أصحابنا من بين الناس بأن الأمر يتعلق 
بالمعدوم». 
قلت: وليس هذا القول مختصاً بالأشعرية كما توهمه من سبق» ويتضح ذلك بإطلالة سريعة 
على كتب غيرهم ممن سبق الإحالة إلى كتبهم. 
وينظر: المحصول (506/17).؛ الإحكام للآمدي (١/١١٠)ء‏ الكاشف عن المحصول (858/1)؛ 
شرح تنقيح الفصول ص ١40‏ ؛ شرح العضد على المختصر .)٠١/۲(‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص١٠١٤‏ »› 004 والمغني .)١١١/١۷(‏ 

.)١١۷/١( المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر : أصول الجصاص (۳۲۳/۱)» ميزان الأصول للسمرقندي (۲۹۷/۱)› تيسير التحرير 


(۰۱۳۱/۲ ۲۳۹)» فواتح الرحموت .)١57/١(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي 11٥‏ 


الرأي الأول: إن أمر المعدوم قبل وجوده أمر إيجاب وإلزام حقيقة» لكن 
بشرط وجود المأمور على صفات التكليف. 

وهو اختيار الباقلاني""» وعليه كثير من الحنابلة كأبي يعلى" وأبي 
الات 31 E‏ وغيرهم. 

الرأي الثاني : إن أمر المعدوم قبل وجوده أمر إنذار وإعلام» وليس بأمر 
يجاب وإلزام. وعزي إلى بعض الفقهاء . 

القول الثاني : إنه يجوز تعلق الأمر بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود ومخاطب 
واحد فصاعداً؛ ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود مع استجماع شرائط 
التكليف» فأما إذا لم يكن ثم من يتوجه إليه الخطاب فلا يجوز تعلق الأمر 
بالمعدوم حينئك. 

وهذا القول تسه التسمزقتدى إل بعض المععؤلة”. 

وقال الجويني إنه قول بعض من لا تحقيق له . 

القول الثالث : إنه لا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم. 


.)۳۷۹/۱( ينظر: العدة (؟7817/5)؛ الواضح (11/1//7)» البحر ا حيط‎ )١( 
.)۳۸۷/۲( العدة‎ )۲( 

(۳) التمهيد (۲/۱٥أ۳).‏ 

.)۱۷۷/۳( حضاولا)٤(‎ 

.)۳۷۹/۱( ينظر: البحر امحیط‎ )٥( 

.)۲۹۸/۱( ميزان الأصول‎ )١( 


(۷) التلخيص في أصول الفقه ص17/8١.‏ 
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ونسب هذا القول إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب" وأبى العباس القلانسى"" 
1 


ونسبه جمع غفير إلى المعتزلة 
وهوقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة ''. 


)١(‏ ينظر: المنخول ص5 ١17‏ : المحصول (7061//7)؛ الكاشف عن المحصول (5 /88)»؛ بيان المختصر 
51/1 ): نهاية السول (١/٠۱۸)ء‏ تشنيف المسامع :)١151/١(‏ سلاسل الذهب ص2١1‏ ء 
الضياء اللامع (۱/٥۱۷)ء‏ فواتح الرحموت .)۱٤۹/۱(‏ وابن كلاب: هو أبوحمد عبدالله بن 
سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري » أحد أثمة المتكلمين؛ يسمّى أتباعه بالكلابية. ش 
صنف ف التوحيد والرد على المعتزلة» قال الذهبي : "وربا وافقهم . 
من كتبه : كتاب الصفات» وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة. 
توفي بعد سنة 4١‏ ۲ه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (١١/⁄/٤۱۷)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى (۲۹۹/۲). 

(۲) ينظر: البرهان »)۱۹١/١(‏ الوصول إلى الأصول (177/177/1)؛ ميزان الأصول للسمرقندي 
(۲۹۸/۱)» الإبهاج (101/1)؛ البحر المحيط (١/7178)؛‏ سلاسل الذهب ص117 »؛ الضياء 
اللامع .)١76/١(‏ والقلانسي : : هو أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي؛ 
له مصنفات كثيرة ني علم الكلام ؛ وكان معاصرا للحارث الحاسبي المتوفى سنة ٤۳‏ هم 
وهو من أتباع ابن كلاب المتقدمة ترجمته. 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ›»)۳٠٠/۲(‏ وانظر لبعض آرائه : مجموع 
فتاوى ابن تيمية (17١/70١)؛‏ منهاج السنة لابن تيمية .)۳٠٠/۲(‏ 

(۳) انظر مراجع الأقوال» فقد نسبه الجميع إليهم. 

)٤(‏ ينظر: أصول السرخسي (9775/5) , تيسير التحرير :11١/1(‏ ۲۳۹)» فواتح الرحموت 
.)۱٤⁄1(‏ 
وقد ذكر ذلك عن جماعة من أصحاب أبي حنيفة أبو عبدالله الجرجاني في أصوله كما في 
العدة (2387/1)» التمهيد (١/7017)؛‏ الواضح (١//ا/ا١),‏ المسودة ص٤٤‏ › أصول الفقه 
لابن مفلح (۲۹۷/۱)» شرح الكوكب المنير .)017/1١(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقه بالحكم الشرعي 11۷ 


واختاره الجويني في كتابه "البرهان" ''' . 

قلت : وفي نسبته إلى عموم المعتزلة نظر» فقد صرح مشاهيرهم بخلافه. 

يقول القاضي عبدالجبار: «إن الموجودين في زمن الرسول ز كانوا مكلفين 
بهذه العبارات في الحال حتى كان يلزمهم التكفل بحفظه إلى أن يؤدوه إلى من 
بعدهم» وأما الذين لم يوجدوا في الحال فلا تكليف عليهم في شيء من ذلك إلا 
إذا وجدوا وصاروا بصفة المكلفين. 

والغرض بقولنا: إن الخطاب متناول لهم» والتكليف يجمعهم والموجودين 
في الحال جميعاً أنه ليس يجب تكرار الخطاب بهذه العبارات من جهة الله تعالى 
ولا من رسله في سائر الأعصار وحالا بعد حال؛ بل الخطاب الأول كاف)”". 

ول ا «وجوابنا عن الجملة أنا لا نجوز تكليف العاجز والمعدوم » بل 
المراد بذلك أن قوله تعالى : « وَأقِيمُوا آلصّلَوة وَءَانُو آلركوة 4" كما هو خطاب لمن 
كان في ذلك الزمان فهو خطاب للموجودين في زماننا هذا ولمن يوجد من بعد؛ 
ولا يحتاج القديم إلى تجديد الخطاب في كل زمان» وما هذا حاله فلا شك في 
جوازه و 

ويقول أيضاً: «وقد بينا أن من لم يخلق يدخل تحت الخطاب إذا كان المعلوم 
اا كلق ار ل مرضي انيعظاي دون كان أمرا لام 


)١(‏ البرهان 1١97/1(‏ 54١)»؛‏ واختار في التلخيص ص 170 القول الأول؛ وكذا في الشامل له. 
انظر الكاشف عن المحصول (١/50)؛‏ تشنيف المسامع .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص١١5.‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية [47]. 

.6١ شرح الأصول الخمسة ص5‎ )٤( 


۱۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما © مسائل أصول الفقه 


حيث كان الخطاب في علم المفاعلة» فلا يطلق إلا فيمن يصح منه الجواب إلا 
على طريق الاصطلاح»". 

وبهذا النقل يظهر جليا أن قول القاضي عبدالجبار في هذه المسألة كقول 
الجمهور ولا فرق؛ ما يقدح في نسبة القول بعدم جواز تعلق الأمر بالمعدوم إلى 
عموم المعتزلة » إن لم يشكك في أصل النسبة رأسا. 

وهكذا يرى أبو الحسين البصري أيضا ؛ حيث يقول: «وقولهم : "إن ما تقدم 
الفعل يكون إعلاما" إن أرادوا أنه إعلام بحال الفعل فكذلك نقول» وذلك لا يمن 
من كونه أمراء ألا ترى أن أمر القرآن متقدم لأفعالناء وهو أمر لنا باتفاق»”". 

وهذا نص واضح في موافقة أبي الحسين البصري للجمهور في هذه المسألة. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح صحة تعلق الأمر بالمعدوم. 

ولا أدل على ذلك من الإجماع على أنا مأمورون الآن ومنهيون بأوامر النبي 
ز ونواهیه» وکنا عند صدورها منه معدومين»؛ فكذلك أوامر الله تعالى ونواهيه 
وز لها بنا ق الأزل تعلق توا عفلياء بمعنى أننا إذا وجدنا متصفين 
بشرائط التكليف نكون مأمورين ومنهيين بتلك الأوامر والنواهي » فهي أوامر 
ولاش على و االو 


.)١١۷/١۷( المغني‎ )١( 

.)١١۷/١( المعتمد‎ )۲( 

(۳) ينظر: العدة (۳۸۷/۲- ۳۸۸)ء التلخيص للجويلي ص 175 » الواضح لابن عقيل 
(/2378). المحصول للرازي (۲/١٠٠٠)ء‏ روضة الناظر (؟115/1)» الإحكام للآأمدي 
»)٠١۳١/١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص٤٤‏ »؛ المسودة ص © ٤‏ › مجموع فتاوى 
ابن تيمية (؟5١/76١)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲۹۸/۱). 


نوع الخلاف بے هذه المسألة: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: إن الخلاف فيها لفظي لا ثمرة له. 

وهذا قول جمع من العلماء كأبي عبدالله الجرجاني'" والطرطوشي”" 
e‏ ار EY‏ وه 

القول الثاني : إن الخلاف فيها معنوي تترتب عليه ثمرات. 


)١(‏ ينظر: العدة (87/1: 747)؛ التمهيد لأبي الخطاب »)۳٠۳/١(‏ الواضح لابن عقيل 
(/11/17)؛ المسودة ص5 4 » أصول الفقه لابن مفلح (١5975/1)؛‏ البحر المحيط 
(۳۷۸/۱» ۳۸۱)» سلاسل الذهب ص 175 »؛ الضياء اللامع لحلولو (١/71١2؛‏ تيسير 
التحرير »)۱۳١/۲(‏ فواتح الرحموت (١/1517١)»؛‏ إرشاد الفحول ص١٠‏ ؛ المسائل المشتركة 
للعروسي ص١١۱‏ › الخلاف اللفظي عند الأصوليين لعبدالكريم النملة .)51١7/١(‏ 

(۲) ينظر: العدة (۳۹۲/۲)» أصول الفقه لابن مفلح .)591/١(‏ 

(۳) ينظر: البحر الحيط .)۳۷۸/١(‏ والطرطوشي : هو أبوبكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف 
بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي » المشهور بالطرطوشي »› من علماء المالكية 
الكبار. 
من كتبه : تعليقة في الأصول والخلاف» والبدع. 
توفي سنة ١07ه.‏ 
ترجمته في وفيات الأعيان (۳۹۳/۳)» سير أعلام النبلاء »)٤۹٠⁄/١۹(‏ شجرة النور الزكية 
ص٤۱۲‏ . 

.)175/1( الضياء اللامع‎ )٤( 


(6) تيسير التحرير .)١7١/5(‏ 


۲۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وقال بهذاالقول جمع آخر من العلماء منهم القاضي أبو يعلى" » 
وأبوالخطاب”' وابن عقيل”" والمازري”'' واختاره الزركشي”". 

ومن فوائد الخلاف التي ذكروها لبذه المسألة ما يلي : 

أولا : أنه لو احتج علينا الآن بآية من كتاب الله جل وعلا أو بخبر من كلام 
النبي َء فهل يلزمنا العمل بذلك على الحد الذي كان يلزمنا لو كنا في عصر 
النبي ية أو أن ذلك لا يتناولناء ويحتاج الأمر إلى قياس أو دليل آخر لإلحاق 
الموجود في هذا الزمان بالموجود في ذلك الزمان؟. 

خلاف بين العلماء مبني على الخلاف في تعلق الأمر بالمعدوم» فمن قال 
يتعلق الأمر بالمعدوم قال بالأول؛ ون م قال بالثاني 0 

ثانياً: مسألة خلق القرآن. 

قال المازري: «من هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن ؛ لأنهم أحالوا 
وجود أمر ولا مأمور؛ ولم يكن مع الله أحد في الأزل حتى يأمره وينهاه» 
فيستحيل حصول الأمر لاستحالة الكلام»" . 


.)۳۹۲ 27”85/5( العدة‎ )١( 

.)7607/1١( التمهيد‎ )۲( 

(۳) الواضح (۱۷۷/۳). 

.١7 ينظر: البحر المحیط (۳۸۱/۱)» سلاسل الذهب ص1‎ )٤( 

(0) البحر الحيط (۳۸۰/۱)» سلاسل الذهب ص5 .١١‏ 

(1) ينظر لبذه الشمرة: العدة (؟7387/5)»: التمهيد (١/7067)؛‏ الواضح (11717/7)؛ المسودة 
ص٤٤‏ » أصول الفقه لابن مفلح (١/557)؛‏ البحر المحیط .)۳۸٠/۱(‏ 

(۷) ينظر: البحر المحیط (۳۸۱/۱)» سلاسل الذهب ص75١.‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي ۲۲۱ 


والذي يترجح لي أن الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له فقهية ؛ وذلك لأن 
الجمهور القائلين بتعلق الأمر بالمعدوم يجعلون الخطاب قبل وجوده متناولا له 
مقرل ووه عع فين ل نط للستت دوق وا »وأا ساون 
فيجعلونه كذلك» لكن لا بد عندهم من إلحاق المعدوم بالمخاطب بأدنى دليل 
من قياس أو غيره. 

فعلى كلا القولين يتعلق الأمر بالمعدوم إما مباشرة أو بواسطة دليل آخر. 

وعلى هذا فلا يترتب على الخلاف أي ثمرة فقهية. 

* ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

بنى كثير من العلماء قول المعتزلة بمنع تعلق الأمر بالمعدوم ‏ والذي اشتهر 
نقله عنهم ‏ على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وقد نقلوا عن المعتزلة قولهم : إن الأمر عبارة عن إلزام الفعل على المأمور؛ 
وني إلزام الفعل من غير وجود المأمور سفه وعبث» وذلك على الله حال. 

وهذا استدلال بالتقبيح العقلي كما نص عليه غير واحد ممن ناقش المعتزلة في 
ذلك ”" . 

قلت : وبناء قول المعتزلة هذا إن صح عن جمهورهم على القول بالتقبيح 
العقلي بناء صحيح. 


)١(‏ ينظر: الواضح لابن عقيل ))١187/159(‏ المحصول (5507/7)؛: الكاشف عن المحصول 
(€/4۲- 4۳ 47( منهاج الوصول للبيضاوي مع شرح المنهاج (١/۳١١)ء‏ والإبهاج 
»)٠١۲/١(‏ ونهاية السول (١/۱۷۷)؛‏ نهاية الوصول للهندي (۱۱۳۰/۲۳- ›»)١١١١‏ درء 
القول القبيح للطوف (ل7١أ):‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲۹۸/۱)ء الإبهاج (١/٤١٠)ء‏ 
البحر المحيط (١/۳۷۷)ء‏ تشنيف المسامع ))١91//١(‏ شرح الكوكب المنير(١/9١0))‏ 
فواتح الرحموت (١/ا4١:‏ 21448 .)١19١‏ 


ا التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وقد صرح بذلك الطوفي في كتابه درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح''' 
على أن من أهم أسباب خلاف العلماء في هذه المسألة هو خلافهم في مسألة 
كلام الله تعالی". 

وقد اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة”” ؛ أشهرها ما يلي : 

القول الأول : إن كلام الله خلوق يخلقه الله في بعض الأجسام» فمن ذلك 
الجسم ابتدأ لا من اللهء وأنكروا الكلام القائم بالنفس ؛ وهذا قول الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم. 


.)أ١١ درء القول القبيح (ل‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان (١/۱۹۳)ء‏ التلخيص ص 10 ؛ المنخول ص1 ١7‏ ؛ ميزان الأصول 
للسمرقندي :)7194/1١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/177)؛‏ المحصول (191/5), 
الإحكام للآمدي (١/197١)؛‏ الكاشف عن المحصول (1 /88)؛ شرح تنقيح الفصول 
ص ١40‏ » نهاية الرصول للهندي (17194/7١١)؛‏ درء القول القبيح للطوفي (ل5١أ)؛‏ بيان 
المخخصر (١/551)»؛‏ نهاية السول (١/۱۷۸)ء‏ البحر المحيط (۳۷۷/۱» 758٠١‏ ١۴۸)ء‏ 
تشنيف المسامع »)٠١١/١(‏ سلاسل الذهب ص”177١؛‏ الغيث البامع :)51/١(‏ الضياء 
اللامع »)۱۷٥/۱(‏ تيسير التحرير (۱۳۱/۲)؛ فواتح الرحموت (۷/۱٤۱۔ .)٠٤١‏ 

(۳) ذكر منها ابن تيمية تسعة أقوال في منهاج السنة .)۳٦۲/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة في البامشين السابقين» وكذا الإرشاد للجويني ص 150 5۸ مجموع فتاوى 
ابن تيمية (11771777/11)؛ منهاج السنة له (5717/5)؛ المواقف للإيجي ص ۲۹۲۔۲۹۱ › 
كشف الأسرار للبخاري (4111/1١١)؛‏ الماتريدية دراسة وتقويما ص7 70. 17/6 مسألة 
الحرف والصوت في كلام الله محمد بن عبدالرحمن الخميس : بحث منشور بمجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية العدد (۲۷) ص6١‏ 47. 
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القول الثاني : إن كلام الله معنى قائم بذات الله» هو الأمر بكل مأمور أمر 
لله به والخبر كل مخبرأخبرالله عنه» إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر 
عق الم كان ورا ورن غر جه السراقة كان اغ 

والأمر والنهي والخبر ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليهاء وإنما كلها صفات 


لاف 
وهذا قول عبدالله بن سعيد بن کلاب› وأبى العباس القلانسى وأبن اخس 


فقال ابن كُلأَب : إن كلام الله ليس في الأزل أمرا أو نهيا أو خبرا» بل يتصف 
بذلك فيما لا يزال بعد حدوث التعلقات والمتعلقات» بل القديم الأمر المشترك 
بين الثلاثة » الذي هو الكلام. 

وقال القلانسي: إن الباري متكلم بكلام قديم أزلي قائم بذاته أزلا وأبداء 
إلا أن كلامه لا يتصف بالأمر والنهي والخبر والاستخبار إلا إذا أمر ونهى» فإثما 
يصير أمرا ونهيا عند وجود المأمور. 

وقال الأشعري : إن كلام الله معنى واحد في الأزل» CPR EEE‏ 
ذاته» بل بحسب الإضافات» وإنه في الأزل أمر ونهي وخبر. 

القول الثالث : إن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء 
بكلام يقوم بهء وهو يتكلم به بصوت پسمع » وأن نوع الكلام أزلي قديم؛ وإن 
لم يجعل نفس الصوت المعين قديما. 

وأنه سبحانه تكلم مع من أراد من رسله وملائكته وسمعوا كلامه حقيقة: 
ولا يزال يتكلم بقضائه وتسمعه ملائکته» وسيتكلم مع آهل الجنة ومع أهل 
النار يوم القيامة» كل بما يناسبه. 

وهذا هو قول سلف الأمة والمأثور عن أئمة الحديث والسنة. 


ذا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما بل مسائل أصول الفقه 


المطلب الرابع 
نكليف من لم تبلغه الدعوة 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في تكليف من لم تبلغه الدعوة من البالغين العاقلين على 
ثلاثة أقوال» كما يلي”'' : 

القول الأول : إنه مكلف بالإيمان وبكل ما يدركه عقله من الأفعال. 

وهذا قول المعتزلة والعراقيين من الحنفية. 

القول الثاني : إنه مكلف بخنصوص الإيمان وحرمة الكفر ونسبة كل ما هو 
شنيع إلى الله تعالى. 

وهذا قول الماتريدية من الأحناف. 

القول الثالث: إنه غير مكلف بشيء أصلاء وقالوا: هو معذور بجهله وعدم 
بلوغ الدعوة إليه. 

وهذا قول الأشاعرة والبخاريين من الحنفية. 

وهوما عليه السلف الكرام وأهل الحديث. 


)١(‏ ينظر: التوحيد للماتريدي ص۲۲۱ 714 ؛ رسائل العدل والتوحيد لجمع من شيوخ المعتزلة 
ص٠۲۸‏ المستصفى »)11/١(‏ ميزان الأصول (١/154١)؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
(19/1) و(0/15١7),‏ كشف الأسرار للبخاري (۲۳۱/۲- »)۲۳٤‏ التوضيح لمكن 
التنقيح (171/1١)؛‏ طريق البجرتين لابن القيم ص 1017-1907 ؛ التلويح على التوضيح 
:)١151/1(‏ نهاية السول »)231١/١(‏ التقرير والتحبير (۲/٠۹)ء‏ فتح الغفار لابن نجيم 
»)٥۵/۱(‏ تيسير التحرير :71١/17(‏ ٠١6١)؛‏ فواتح الرحموت :)551-74/١(‏ نسمات 
الأسحار ص50 ٤١‏ ؛ حاشية العطار على المحلي على جمع الجوامع (۲۷۹/۱)؛ معالم 
أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص58 ”2 الماتريدية دراسة وتقويما ص١٤٠‏ . 
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القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن من لم تبلغه الدعوة غير مكلف بشيء مطلقاء فهو 
معذور بجهله؛ لكنه يمتحن في عرصات يوم القيامة » فيرسل الله إليه رسولا؛ 
فإن أطاع دخل اللجنة» وإن عصى دخل النار. 

وذلك لأن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ 
الرسالة» ومن تلك الأدلة: 

* قوله تعالى : وما گا مُعَذِبِينَ حى تَبَعَتَرَسُولةٌ 4 . 

* وقوله تعالى : وما كان رَبك مُهْلِكَالْفُرَى حى يبعت أَيّهَا رَسُولاً يلوأ عَليهم 
انه + 

فقد بين الله تعالى في هذه الآيات وما في معناها أنه - سبحانه - لا يعاقب 
أا دجوا 

وأما امتحان الله لبم في عرصات يوم القيامة فلأحاديث عدة» منها قوله 
يه : (أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع » ورجل هرم» ورجل 
أحمق» ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وأنا 
ما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفونني بالبعر. وأما الہرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما 
الذي في الفترة فيقول: رب ما أتاني رسول. فيأخذ موائيقهم ليطيعنه؛ 


.)١0[ سورة الإسراء, الآية‎ )١( 
.)09( سورة المصص › الآية‎ )۲( 
.)٤۹۳/۱۲( ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۳( 


۲۲٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاماً)”". 

قال ابن القيم ‏ بعد أن ذكر عدة أحاديث وروايات في هذا المعنى : "فهذه 
اديك يكم ابيا وتشهد لبا أصول الشرع وقواعده؛ والقول 
YT‏ عفنيه I A EI‏ 

نوع الخلاف 2 هذه المسألة: 

الخلاف في هذه المسألة معنوي من حيث إنه يترتب عليه الخلاف في مصير من 
لم تبلغه الدعوة في الآخرةء هل يحكم عليه بالنار لكفره أو أنه معذور لعدم 
البلاغء فيمتحن في عرصات يوم القيامة» فإن آمن كان من أهل الجنة؛ وإن 
عصى كان من أهل النار؟ ". 

+ ارتباط الخلاف ے هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن مسألة تكليف من لم تبلغه الدعوة لہا ارتباط وثيق بالتحسين والتقبيح 
العقليين. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (٤/١٤۲)ء‏ وابن حبان في صحيحه في باب ذكر الأخبار عن 
وصف الأقوام الذين يحتجون على الله يوم القيامة (771/9) حديث رقم 11 1. 
وصححه عبدالحق الإشبيلي كما في طريق البجرتين لابن القيم صا 10 . 
كما صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۱۸/۳(‏ رقم ٤١٤٠ء‏ ولي صحيح 
الجامع الصغير (717/1) رقم ١۸۸؛‏ وقال محققو المسند: إنه حديث حسن. 
انظر مسند أحمد (778/77) حديث رقم 171701 بتحقيق جمع من طلبة العلم. 

(۲) طريق الہجرتين ص۷٥٠‏ . 

(۳) انظر مراجع المسألة فيما تقدم. 
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فالمعتزلة ومن وافقهم من الحنفية العراقيين الذين أثبتوا التحسين والتقبيح 
العقليين ورتبوا على ذلك الثواب والعقاب» قالوا في هذه المسألة بتكليف من لم 
تبلغه الدعوة بكل ما يدركه عقله» ضرورة كان أو نظرا من المصالح أو المغاسدء 
وأنه محزي على ذلك الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح. 

وقولبم هذا مبني على مذهبهم في التحسين والتقبيح العقليين كما هو ظاهر. 

وأما الماتريدية الذين أثبتوا الإدراك العقلي لوجوب الإيمان وحرمة الكفر 
ونسبة كل ما هو شنيع إلى الله تعالى عا لا يليق بجنابه سبحانه ورتبوا على ذلك 
الإدراك الثواب والعقاب» فقد قالوا في هذه المسألة بتكليف من لم تبلغه الدعوة 
بخصوص الإيمان وحرمة الكفر دون ماعداه» تفريعا على أصلهم الذي اختاروه 
في التحسين والتقبيح. 

وأما الأشاعرة ومن وافقهم من الحنفية البخاريين الذين نفوا التحسين 
والتقبيح العقليين بإطلاق» فقد منعوا هنا تكليف من لم تبلغه الدعوة مطلقاء 
لو الاجر سدور لعدم البلا جرا على الوه ل في ااج 
والتقبيح العقليين. 

وأما أهل السنة من السلف ومن تابعهم فهم في هذه المسألة على أصلهم 
أيضا في إثبات إمكانية الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح سواءً أكان 
ذلك في قضية الإيمان أم في غيرها ما يمكن للعقول دركه. 

لكنهم لا يرتبون على ذلك الإدراك ثوابا ولا عقابا إلا بعد البلاغ. 

فهم يعذرون هنا من لم تبلغه الدعوة ويرون أنه سيمتحن في عرصات يوم 
القيافة عملا عا جاءاق داك من اعا اة 

وعلى هذا فهذه المسألة ظاهرة التفريع على أصلهاء وهي مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل 


المتعلقة بالأدلة الشرعية 

وفيه ميحتان: 

المبحث الأول: أثرالتحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالأدلة المتفق عليها. 

المبحث الثاني: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالأدلة المختلف عليها. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۲۳۱ 


المبحث الأول 
أثر التحسين والتقبيح 
على المسائل المتعلقة بالأدلة المتفق عليها 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : 
أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالسنة 
المطلب الثاني : 
أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالقياس 


المطلب الأول 
أثرالتحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بالسنة 

ويشمل أربع مسائل : 

المسألة الأولى : دلالة أفعال النبي ب من حيث الوجوب وغيره. 

المسألة الثانية: تقرير الرسول بو غيره على فعل هل يدل على الجواز من 
جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية؟. 

المسألة الثالثة: العلم الحاصل من خبر التواتر هل هو ضروري أو 
نظري؟ 

المسألة الرابعة: العمل بخبر الواحد عقلا. 


Y۲‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


المسألة الأولى : دلالة أفعال النبي بذ من حيث الوجوب وغبره : 

لما كانت الأفعال لا صيغة لبا تدل على طلب إقدام أو إحجام» وحيث إن فعل 
النبي ب أقسام ؛ ويختلف الحكم في دلالة كل قسم منها كان المناسب أن أحرر 
الكلام في تقسيم أفعال النبي ية وذكر حكم دلالة كل قسم منها على حدة» وأبين 
ما اتفق العلماء على حكمه منها وما اختلفوا فيه على النحو الآتى إن شاء الله. 

تحرير محل النزاع 2 المسأله: ْ 

قسّم العلماء فعل النبي َة إلى عدة أقسام» كما يلي" : 

القسم الأول: فعله ي الجبلي» وهو الفعل الذي لا يخلو البشر عنه؛ كالحركة 
والسكون على اختلاف أنواع الحركة المحتاج إليها بحكم العادة من قيام وقعود ونوم 
وركوب» وسفر وإقامة» وتناول مأكول ومشروب معلوم حله ؛ وغير ذلك. 

فهذا الفعل لا يشرع اتباعه ود فيه عند أكثر العلماءء وهو يدل على الإباحة. 


: ينظر لبذه الأقسام؛ ودلالة كل منها إلى المراجع التالية‎ )١( 

المغني لعبدالجبار (/1١5077/1؟)»؛‏ العدة »)۷۳٤/۳(‏ إحكام الفصول للباجي ص۹٠٠٠‏ شرح 
اللمع (555/1)؛ البرهان (١/٠۳۲)ء‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني (701/1): أصول 
السرخسي (87/7)؛ المستصفى »)3١14/7(‏ المنخول ص 77050 ؛ الواضح لابن عقيل (5 )١71/‏ ؛ 
الحصول لابن العربي ص ١٠١١‏ »؛ ميزان الأصول (1۷۳/۲)ء الإحكام للآمدي (١/١۱۷)ء‏ 
المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ي لأبي شامة ص١1 27/١‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص۲۸۸ » نهاية الوصول للهندي (71777/5- »)۲٠۲١‏ كشف الأسرار 
للبخاري 2273١١ -7٠١/7(‏ تقريب الوصول للغرناطي ص777؛ بيان المختصر للأصفهاني 
١‏ الإبهاج (551/17)؛ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص۹۸- ٠١١‏ » البحر 
الحيط (177//5- ۱۸۱)ء شرح الكوكب المنیر (۱۷۸/۲)ء تيسير التحرير (۱۲۰/۳۔ 171)) 
فواتح الرحموت »)۱۸٠/۲(‏ إرشاد الفحول ص 96". 
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وقال قوم : إن التأسي به يي فيه مندوب إليه. 

القسم الثاني : فعله يي المنقول إلينا والذي وقع منه امتثالا لما أمُر هو وأمته 
به» ولم يعلم اختصاصه - عليه الصلاة والسلام - به» وذلك كأكثر التكاليف 
الشرعية من صلاة وزكاة وحج وصوم وجهاد ونحو ذلك. 

هق لمل كك وجرا رها واا 

القسم الثالث : فعله ي الذي صدر منه وثبت بدليل ما أنه من خواصه. 

وذلك كإباحة الزيادة على أربع في النكاح» وجواز الوصال في الصوم ؛ 
ووجوب قيام الليل» وغير ذلك. 

فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز لأحدٍ من أمته التأسي به في هذا القسم. 

وتوقف في ذلك بعض العلماء كالجويني”'' وابن القشيري''' والمازري ". 

وفصّل أبو شامة المقدسي” في ذلك تفصيلا حسناء فذكر أن خصائص النبي 
يد منقسمة إلى مباحات له وواجبات ومحرمات عليه. 


.)۳۲۹٣/۱( البرهان‎ )۱( 

(۲) ينظر : المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص۲٥‏ › البحر ا حيط (5 .)١79/‏ 

(۳) ينظر: المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص۲٥‏ البحر المحيط (5 .)١1/9/‏ 

)٤(‏ هو أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ثم الدمشقي 
الشافعي » شهاب الدين؛ المعروف بأبي شامة؛ الإمام الحافظ امحدث الفقيه الأصولي. 
من كتبه: ا محقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول #نء وإبراز المعاني في شرح 
حرز المعاني » والروضتين في أخبار الدولتين. 
توق سنة 110ه. 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (79/4١)؛:‏ شذرات الذهب :)5١8/05(‏ 
مقدمة تحقيق أحمد الكويتي للمحقق من علم الأصول ص١ .١‏ 


٤‏ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4ے مسائل أصول الفقه 


فأماالمباحات فلا يجوز لأحد أن يتشبه به فيها وإلا لزالت الخصوصية› 
وذلك كإباحة نكاحه أكثر من أربع ونحو ذلك. 

وأما الواجبات عليه فكلها تقع من غيره مستحبة» كقيام الليل ونحو ذلك. 

وأما المحرمات عليه » فيستحب التنزه عنها ما أمكن» وذلك كأكل الزكاة وما 
له رائحة كريهة؛ ونحو ذلك " . 

القسم الرابع : فعله يي الوارد بيانا مجمل أو تقييدا لمطلق. 

كاه ت العا را ا د بد اتجار ف جع ال 
التيمم. 

فهذا الفعل يحب اتباع النبي يب فيه بلا خلاف. 

القسم الخامس: فعله ب الجرد عما سبق والذى ليس امتثالا ولا بيانا ولا 
فر ا وا نافال ا 

فهو على التحقيق ضربان» وهما: 

الضرب الأول: أن يكون فعله بيط معلوم الصفة من وجوب أو ندب أو 
إباحة. 

فالجمهور على أن الأمة متعبدون بهذا الضرب من أفعاله 6 على وفق ما 
وقع من النبي بل إن واجبا فواجب» وان دا قدت وان اا باج 

الضرب الثاني : أن يكون فعله ي غير معلوم الصفة. 

وهو نوعان عند التحقيق » وهما: 

النوع الأول: أن يكون فعله ولد ما ظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى. 


.00 المحقق من علم الأصول ص67‎ )١( 
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وهذا النوع هو عمدة هذه المسألة» وأكثر ما جرى فيه الخلاف بين العلماء. 

وقد اختلف فيه على أقوال كثيرة» وأشهرها خمسة أقوال» هي كما 
كم 

القول الأول:إنه يدل على وجوب مثله على الأمة ما لم يدل دليل على 
خلاف ذلك. 

وذهب إلى هذا القول كثيرمن الحنفية من أهل سمرقند" ومن أهل 
العراق”” » ونسبه الغزالي”' إلى أبي حنيفة » ونقل عن الإمام مالك رحمه الله 


)١(‏ ينظر: أصول الجصاص (۷1/۲)» المغني لعبد الجبار »)۲١۷/١۷(‏ تقويم الأدلة للدبوسي 
ص47 27 المعتمد للبصرى :)751/١1(‏ زيادات المعتمد له (۲/١٠٤)ء‏ العدة لأبي يعلى 
(/70), الإحكام لابن حزم (541//4)» النبذ في أصول الفقه له ص۲۹؛ إحكام الفصول 
للباجي ص 705 شرح اللمع (١2047/1)؛‏ التبصرة ص۲٤۲‏ › البرهان (۳۲۲/۱)ء التلخيص 
ص 508 ؟: قواطع الأدلة »)۳٠٤/١(‏ أصول السرخسي (81/15)؛ المستصفى ,)5١5/5(‏ 
المنخول ص 555. التمهيد لأبي الخطاب (311/5)؛ الواضح لابن عقيل ,)١51/5(‏ 
المحصول لابن العربي ص ١1١١‏ »؛ ميزان الأصول للسمرقندي (5177/7)؛ المحصول للرازي 
(۲۲۹/۲)ء الإحكام للآمدي (171/1)؛ المحقق لأبي شامة ص58- »۷١‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص۲۸۸ نهاية الوصول للهندي (١/٠۲٠۲)ء‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل 
ص1 ؛ المسودة ص١۷»‏ 11/8 : كشف الأسرار للبخاري (1/۳٠۲)ء‏ تقريب الوصول 
ص۲۷۸ بيان المختصر »)580/١(‏ الإبهاج (؟/3550).؛ نهاية السول (۲۷۳/۲)؛ مفتاح 
الوصول لابن التلمساني ص98 » البحر المحيط (87/5١)؛‏ القواعد للحصني (5320/5), 
شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۲)» تيسير التحرير (۱۲۳/۳)» فواتح الرحموت .)18١/5(‏ 

(۲) ميزان الأصول (515/17). 

(۳) ينظر: شرح اللمع للشيرازي (١/017)؛‏ البحر المحيط (5 .)١187/‏ 

.١ المنخول ص50‎ )٤6( 


۲۳٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


واک ااه ”7 وهو قول جماعة من الشافعية""', وهو رواية لاخو 
اختارها جمع من أصحابه كأبي يعلى”'' وابن عقيل ". 
شل بهذا القول شاعو ارال 


)١(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص۹٠‏ تنقيح الفصول للقرافي ص۲۸۸» مفتاح الوصول 
لابن التلمساني ص48. وعزاه أيضا لمالك وكثير من أصحابه جمع من العلماء من المذاهب 
المختلفة» كأصحاب المصنفات التالية : العدة لأبي يعلى (۷۳۷/۳)» شرح اللمع (١011/1)؛‏ 
التبصرة ص۳٤۲‏ » التلخيص ص٦٤۲‏ قواطع الأدلة (١/5157)؛‏ الواضح ,)١51/5(‏ 
الحقق لأبي شامة ص1۲ ؛ المسودة ص١/؛‏ كشف الأسرار للبخاري ›)۲٠٠/⁄۳(‏ الإبهاج 
»)۲٠٠/۲(‏ البحر المحيط ٤(‏ /۱۸۲)» فواتح الرحموت (81/7). 

(۲) كابن سريج وأبي شعيد الاصطخري وابن خيران وأبي علي الطبري وابن أبي هريرة 
وغيرهم. وانظر لذلك : إحكام الفصول للباجي ص١١3؛‏ شرح اللمع للشيرازي (١/1٤١)؛‏ 
التبصرة له ص 17 7» البرهان (۳۲۲/۱)ء التلخيص ص١٤۲‏ المنخول ص٠۲٠‏ › الإحكام 
للآمدي (١/٤۱۷)ء‏ احقق لأبي شامة ص٣1‏ ؛ نهاية الوصول للهندي (١٠/٠۲٠۲)ء‏ المسودة 
ص١۷»‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/٠١۲)ء‏ بيان المختصر للأصفهاني ١(‏ /2580» الإبهاج 
(550/1)؛ البحر المحيط ٤(‏ /۱۸۲)» القواعد للحصني (77770/1): إرشاد الفحول ص١‏ ". 

(۳) ينظر: العدة (70/7)» التمهيد لأبي الخطاب (711//7)؛ الواضح لابن عقيل (51/5١)؛‏ 
المسودة ص ,7/١‏ ۸۷ء المختصر لابن اللحام ص 4/» شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۲). 

.)۷٤۹ العدة (58/7لاء‎ )٤( 

.)١717//5( الواضح‎ )5( 

(1) ينظر: البرهان (١/777)؛‏ الإحكام للآمدي »)١171/١1(‏ نهاية الوصول للهندي (١/۲٠۲)ء‏ 
المسودة ص١۷ء‏ كشف الأسرار للبخاري (1/7١2735؛‏ بيان المختصر (١/2»5860؛‏ الإبهاج 
)۲٠٠/۲(‏ البحر المحيط (5 /۱۸۳)» إرشاد الفحول ص١‏ 7؟. 
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القول الثاني : إنه يدل على استحباب مثله على الأمة. 

Te‏ ان وو ا 000 وأكثر 
الشافعية"“ واختاره منهم الجويني في البرهان”'' وأبو شامة"» وهو رواية 
ا 


)١(‏ ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج »)۲۰٤/۲(‏ تيسير التحرير (۱۲۳/۳). وانظر 
كذلك : العدة لأبي يعلى (7/77/7)؛ قواطع الأدلة لابن السمعاني (١/14١732)؛‏ الواضح 
لابن عقيل ٤(‏ /17377١)»؛‏ البحر المحيط (5 .)١147/‏ 

(۲) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص٠٠۳‏ المحصول لابن العربي ص ١٠١١‏ » منتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص۸٤‏ . 

(۳) منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۸٤.‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح اللمع ,)0557/١(‏ البرهان »)3714/1١(‏ التلخيص للجويئي ص٦٤۲‏ ۰ قواطع 
الأدلة »)3١5/1١(‏ المحقق لأبي شامة ص55 » الإبهاج (3510/57)؛ البحر امحيط (٤/۱۸۳)ء‏ 
القواعد للحصني (7720/17). ونسبه للإمام الشافعي جمع من العلماء؛ كمافي البرهان 
(۳۲۲/۱)» المحصول (۳/٠۲۳)ء‏ الإحكام للآمدي »)۱۷٤/١(‏ نهاية الوصول للهندي 
(51/6؟١5),‏ إرشاد الفحول ص۷". 

.)7715/١( البرهان‎ )6( 

)١(‏ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول بلا ص77. 

(۷) العدة (۷۳۷/۳)» التمهيد (17/1١")؛‏ الواضح (٤/۱۲۷)ء‏ المسودة ص الا 2١١78‏ 
المختصر لابن اللحام ص5 /؛ شرح الكوكب المثير (۱۸۸/۲). 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)٤٤۷/١(‏ والنبذ له ص9 .١‏ وانظر كذلك : امحقق 
لأبي شامة ص57 » المسودة ص ۷۱ء شرح الكوكب المنير (5 .)١18/8/‏ 

(9) ينظر: قواطع الأدلة (١/5١27)؛‏ البحر امحیط (٤/۱۸۳)؛‏ شرح الكوكب المنیر (۳۸۸/۲)ء 


تيسير التحرير (۱۲۳/۳). 9 


۳۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


القول الثالث : إنه يدل على إباحة ذلك الفعل للأمة. 

وهو قول أكثر الحنفية'''؛ ومنهم الكرخي”'"؛ ونسبه غير واحد إلى الإمام 
مالك ا 

القول الرابع : التوقف في دلالة هذا النوع. 

وبه قال بعض المالكية”'' كالباقلاني» واختاره جماعة من الشافعية 


›)۸۷/۲( ينظر: أصول الجصاص (۷1/۲)ء تقويم الأدلة ص7417؛ أصول السرخسي‎ )١( 
:)١17/7( تيسير التحرير‎ »)3١١/17( ميزان الأصول (1۷۳/۲)» كشف الأسرار للبخاري‎ 
.)۱۸١۱/۲( فواتح الرحموت‎ 

(۲) انظر المراجع السابقة. وقد نقل بعضهم عنه القول بالوجوب» كما في التلخيص للجويني ص 
1 ؛ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (١/٤٠)ء‏ والحقق لأبي شامة ص1۲ ؛ والبحر امحيط 
»)۱۸۲/٤(‏ وتيسير التحرير (۱۲۳/۳). 

(۳) ينظر: المحصول للرازي ›»)۲۳٠/۳(‏ الإحكام للآمدي (١/٤۱۷)ء‏ المحقق لأبي شامة 
ص1۷ » نهاية الوصول للهندي )۲٠۲۲/۵(‏ بيان المختصر(١/2)5875‏ الوبهاج (؟515/5): 
تيسير التحرير (۱۲۳/۳)» إرشاد الفحول ص۳۷. 

: ينظر: إحكام الفصول للباجي ص١٠١27 تنقيح الفصول للقرافي ص۲۸۸. وانظر كذلك‎ )٤( 
الحقق لأبي شامة ص18.‎ 

. ينظر: إحكام الفصول ص٠٠ › تنقيح الفصول ص۲۸۸ المحقق لأبي شامة ص1۸‎ )٥( 

(1) ينظر: المحصول (/770), الإحكام :)171/١(‏ المحقق ص1۸ › نهاية الوصول 
(۲۱۲۲/۵)» الإبهاج ,)١510/5(‏ البحر المحيط .)١185/5(‏ 

(۷) ينظر: المحقق لأبي شامة ص1۸ » البحر المحيط .)١181/5(‏ 

(۸) التبصرة ص۲٤۲‏ » وشرح اللمع .)011/١(‏ 

(9) التلخيص في أصول الفقه ص8١‏ 1. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 5 


المستصفى''' والرازي في المحصول”''؛ وهو رواية لأحمد"" أختارها 
أبوالخطان”''. 

وهو المنقول عن أكثر الأشعرية ” وبعض المعتزلة " . 

وقال الشيرازي : «وهو قول أكثر أصحابنا وقول أكثر المتكلمين)”". 

القول الخامس : إنه يدل على تحريم اتباعه يد في هذا النوع من فعله. 

قال غير واحد: «وهو قول من جور غل الأنبناء المعاصي» . 

النوع الثاني : أن يكون الفعل نما لم يظهر فيه قصد القربة. 

وقد ألحقه قوم بما ظهر فيه قصد القربة فأجروا فيه الخلاف المتقدم '". 


.)5١0/5( ()المستصفى‎ 

(۲) المحصول (570/95). 

(۳) ينظر : التمهيد لأبي الخطاب »)۳٠۸ .۳٠۷/۲(‏ المسودة ص۱۸۸. 

.)۳۱۸/۲( التمهید‎ )٤( 

(0) ينظر: قواطع الأدلة (١/⁄٤١۳)ء‏ الواضح (٤/۱۲۷)ء‏ المسودة ص۱۸۸ » كشف الأسرار 
للبخارى (۲۰۱/۳) البحر المحيط ٤(‏ /۱۸۳)› تيسير التحرير ›»)١۱۲۳/۲۳(‏ فواتح الرحموت 
(؟/181). 

› تنقيح الفصول ص۲۸۸‎ »)171/١( ينظر: الحصول للرازي (۳/٠۲۳)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 
نهاية الوصول للهندى (۲۲/۵٠۲)ء المسودة ص188» تيسير التحرير (۱۲۳/۳)» إرشاد‎ 
الفحول ص۷".‎ 

(۷) شرح اللمع 11/١(‏ 6). 

(۸) ينظر: المستصفى (۲/١٤٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي (١/⁄٤۱۷)ء‏ نهاية الوصول للهندي 
(۲۱۲۲/۵)» الإبهاج (517/5)؛ البحر امحيط (181/1). 

(9) ينظر: التلخيص للجويني ص 10 7؛ والمحقق لأبي شامة ص1۹4 . وانظر لعزو الأقوال في هذا 
النوع لمراجع المسألة المتقدمة. 


۲4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وقال الآمدي : «وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا أيضا فيه على 
نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة؛ غير أن القول بالوجوب والندب فيه 
أبعد مما ظهر فيه قصد القربة» والوقف والاباحة أقرب)”". 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن التأسي بالنبي بي في أفعاله غير معلومة الصفة مستحب 
مطلقاء سواء ظهر فيها قصد القربة أم لم يظهر. 

وأن ما ظهر فيه قصد القربة في درجة أعلى ما لم يظهر فيه ذلك ؛ لأن متابعة 
النبي ود درجات : أعلاها : متابعته 5 فيما وجب عليه. 

وبعدها: متابعته فيما ندب إليه أو فيما لم تعلم صفته لكن ظهر فيه قصد 
القربة. 

ثم : متابعته فيما يحتمل القزبة وإن لم تظهر. 

وأخيرا: متابعته يلك في الأفعال التي لا يظهر فيها قصد القربة. 

وإنما ترجح لي هذا لأدلة كثيرة» أهمها ما يلي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: ١‏ لَّفَدَ کن لَكُمْ فى رَسُولٍ آله سوه حَسَئَهٌلَمَن كان 
يروا اله وَآلْيَومَ لخر ”' . 
وجه الدلالة : دلت الآية على استحباب التأسي بالنبي وه في كل فعل صدر 


منه» وذلك من وجهين : 


.)١15/١1( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب؛ الآية [11). 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۲4 


أحدهما: ما في الآية من حض على التأسي به ويه ؛ لأنه القدوة الحسنة 
للمؤمنين» وقوله تعالى: «لكُم4 ولم يقل: «عليكم» يفيد أنه مندوب إليه لا 


0 
واجب . 


انيهما: ما في الآية من وصف الأسوة بالحسنة» وحسن التأسي يقتضي 
الندب والاستحباب» لأنه أدنى درجات الحسن» فيجب التنزيل عليه”'". 

الدليل الثاني : عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها"" قالت: (إن كان 
رسول الله 3 ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به ؛ خشية أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم) [متفق عليه . 


)3"١١ص ينظر: أصول الجصاص (۲/٠۸)ء العدة لأبي يعلى (۷۳۹/۳)» إحكام الفصول‎ )١( 
المحقق‎ ›)۱۷۸/١( الواضح لابن عقيل (٤/۱۲۷)ء المحصول (۳/⁄٤٤۲)ء الإحكام للآمدي‎ 
لأبي شامة ص١171: 177 نهاية الوصول للهندي (235118/6» نهاية السول للإسنوي‎ 
.7 إرشاد الفحول ص7‎ )»)6/5( 

(۲) ينظر: شرح اللمع (١047/1)؛‏ نهاية الوصول للهندي (48/5١2»5؛‏ إرشاد الفحول ص۷". 

(6) هي عائشة بنت خليفة رسول الله وك أبي بكر الصديق » واسمه : عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن 
٠عامر‏ بن عمرء القرشية» أم المؤمنين» زوجة النبي َء أفقه نساء الأمة على الإطلاق. 
روت عن النبي قن أحاديث كثيرة. 
وتوفيت سنة لاده» وقيل: /0ه. 
ترجمتها في سير أعلام النبلاء (؟170/5): شذرات الذهب .)1١ :1/١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد» باب تحريض النبي 6 على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب (20/7) برقم 714١١؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها 
أربع ركعات »)٤۹۷/۱(‏ برقم ."١8‏ 


4۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


ا 

وجه الدلالة : هذا الأثر يدل على أمري.”" : 

أولهما: أن الفرض عليهم لم يكن بنفس فعله َء بل بفرض من الله تعالى 
إذا اقتدوا به فيه» فلا معنى للقول بوجوب الاقتداء مجرد فعله کل . 

انيهما: أن الصحابة كانوا يفعلون ما يفعله كك اتباعاً له واقتداءً به» مع 
أنهم لم يفهموا الصفة التي أوقع الرسول يل الفعل عليهاء وهذا ما يدل عليه 
عموم كلام عائشة رضي الله عنهاء وما ذلك إلا لاستحباب ذلك. 

الدليل الثالث: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما'" قال: (اتخذ النبي يل 
خاتما من ذهبء فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فقال النبي يي : (إني اتخذت 
خاتمماً من ذهب), فنبذه» وقال: (إني لن ألبسه أبدا) فنبذ الناس خواتيمهم) 


(۳) 


[متفق عليه] 
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على تأسي الصحابة رضوان الله عليهم 
ف الريس وك ا ا طلقا :سوال و ر اوو ديرت 


.٠١٠ص ينظر: أصول الجصاص (۸۳/۲)ء والحقق لأبي شامة‎ )١( 

(۲) هو أبوعبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» الصحابي الجليل» من علماء 
الصحابة الكبار؛ أول غزواته الخندق؛ وهو عن بايع تحت الشجرة. 
توفي سنة "الاه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (7/7١7)؛‏ شذرات الذهب .)81/١1(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بأفعال الي 
يي (۱۸۲/۸) حديث رقم ۷۲۹۸ء واللفظ له»؛ ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» ونسخ ما كان من إباحة في أول الإسلام 
)١1١66/(‏ حديث رقم ۲۰۹۱. 

)٤(‏ المحقق لأبي شامة ص۸۸. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية Yr‏ 


البخاري"'' هذا الحديث بقوله: «باب الاقتداء بأفعال النبي ييا ثم ذكره 


(۲( 


نوع الخلاف 2 المسألة: 

لا شك أن الخلاف في هذه المسألة معنوي» ويظهر أثره في أفعاله ي التي لم 
يعلم صفتها هل تقتضي الوجوب أو الندب أو الإباحة أو يتوقف فيها أو غير 
ذلك من الأقوال التي سبق إيرادها. 

ومن أمثله ما اختلف العلماء فيه من أفعاله يب ما يلي : 

أولا : دخوله ي مكة من ثنية كداء ثم من باب بني شيبة والخروج من ثنية 
0 


)١(‏ هو أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» الإمام الحافظ » صاحب 
الجامع الصحيح؛ الذي هو أصح كتاب في الحديث النبوي. 
من كتبه أيضا : التاريخ وخلق أفعال العبادء والأدب المفرد. 
توفي سنة 0751 ه. 
ترجمته في طبقات الحنابلة (۲۷۱/۱)» وفيات الأعيان (۳۲۹/۳)» سير أعلام النبلاء 
(۳۹۱/۱۲)» شذرات الذهب (۲/٤۱۳)ء‏ الأعلام (51/5). 

(۲) صحيح البخاري (/؟187). 

(۳) ينظر: امحقق لأبي شامة ص ه"» الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص۱۳ ؛ الإبهاج (3117/5). 
والحديث رواه البخاري في كتاب الحج» باب من أين يدخل مكة (۱۸۸/۲) حديث رقم 
٥‏ ,؛, وباب من أين يخرج من مكة (۱۸۸/۲) حديث رقم ۰۱٥۷۲‏ و(۱۸۹/۲) رقم 
»)٠١۸١ -۱۵۷۷(‏ وفي كتاب المغازي» باب دخول النبي ي من أعلى مكة )١١١/05(‏ برقم 
(5589١951؟1).‏ 
ورواه مسلم أيضاً في كتاب الحج؛ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها 
من الثنية السفلى... (918/1) برقم ۱۲۵۷ › .١50/8‏ 


4t‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه 


انيا : نزوله ي با محصب بعد قضاء نسكه”". 

الغا : ذهابه يل إلى صلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر"". 

راا ا كك ا وجل سه س لاا مين اا 

+ ارتباط الخلاف 2 المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

بين كثير من العلماء بناء بعض الأقوال في هذه المسألة على التحسين 
والتقبيح العقليين › ومن صرح بذلك ابن عقيل - رحمه الله - حيث قال - 
في معرض ذكر الأدلة على القول بالوجوب في هذه المسألة» وأن الوجوب 


."0 ينظر: المحقق لأبي شامة ص‎ )١( 
والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج»؛ باب طواف الوداع (۲۳۹/۲) حديث‎ 
١714 رقم ١١۱۷ء وباب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح (۲۳۷/۲)» حديث رقم‎ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب استحباب النزول باتحصب يوم النفر؛ والصلاة به‎ 
.)۱۳۱۲ برقم (۱۳۱۔‎ »)40۱/۲( 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص۳١‏ » الإبهاج للسبكي (۷/۲٠۲)ء‏ التمهيد 
للوسنوي ص ١‏ 5 5. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع 
يوم العيد (۱۳/۲) حديث رقم 187. 

(۳) ينظر: الإحكام لابن حزم (157/54): مفتاح الوصول لابن التلمساني ص١ ٠١‏ » البحر 
الحيط ٤(‏ /۱۸۲)» القواعد للحصني (۳۳۹/۲). 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة» باب الخطبة قائما )١144/1(‏ برقم 
٠‏ وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة )١0١1/١(‏ برقم /17. 
ومسلم في صحيحه في كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 
)٥۸۹/۲(‏ حديث رقم ۸٦۱‏ 857. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية t0‏ 


فيها من جهة السمع لا من جهة العقل - ما نصه: «ومنها: أن تبنى المسألة 
على أصل» وهو أن العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يبيح » فلا وجه لإيجابه 
ههنا. 

وقد مضى ف أول الكتاب ما فيه كفاية لإثبات مذهبنا”''0”". 

وأشار جمع من العلماء إلى مذهب القائلين بالوجوب العقلي في هذه 
المسألة ومن أولئك القاضي أبو بكر الباقلاني؛ حيث قال : «واختلف القائلون 


بأنها على الوجوب على قولين : 
* منهم من قال: إن طريق العلم بكونها على الوجوب العقل؛ وأن السمع 
قد أكده. 


* ومنهم من قال : إنما يجب من جهة السمع دون قضية العقل» ". 


وقال أبو يعلى : «وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب» فإن وجوبها من جهة 
السمع؛ خلافا لمن قال : جل 

وقال الجويني : «ثم اختلف القائلون بالوجوب على طريقين : 

فذهب بعضهم إلى أنا ندرك الوجوب فيما نقل من أفعال رسول الله 4 
لل عقا وهي يحضهه إلى اتف بان ال 


)١(‏ يقصد مذهبه في نفي التحسين والتقبيح العقليين. 

.)١168/5( الواضح‎ )۲( 

(۳) ينظر: المحقق لأبي شامة ص٥٦‏ › والبحر المحيط .)۱۸۲/٤(‏ 
)٤(‏ العدة .)۷٤۹/⁄۳(‏ 

)٥(‏ التلخيص ص١‏ : ؟. 


۲٤٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


وقال ابن عقيل : «إذا ثبت أن أفعاله يد دالة على الوجوب» فإن ذلك من جهة 
السمع» خلافا لبعض الأصوليين تمن قال بالوجوب : أنها غا تجب بطريق العقل)'". 

ثم ذكر من أدلته على أن الوجوب من جهة السمع : «أن العقل لا يهتدي إلى 
أصل المصالح العامة» فكيف يتهدى إلى مراتب المصالح والتسوية بين 
الأشخاص؟ إذ ما لا يتهدى إلى الأصل لا طريق له إلى الكيفية والتفصيل» '". 

ومو اة أخرى داقر س العلماء اف ال مهب القائلن بارت 
في هذه المسألة وأن لهذا المذهب ارتباطا بالتحسين والتقبيح العقليين. 

فقد نقل عن القاضي الباقلاني قوله : «ذهب قوم إلى أنه يحرم اتباعه» وهذا 
من هؤلاء بناء على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع ؛ فإنهم زعموا أنها 
على الحظرء ولم يجعل فعل رسول الله يك علما في تثبيت حكم ؛ فبقي الحكم 
على ما كان عليه في قضية العقل قبل ورود الشرائع» ". 

وقال الجويني : «فذهب بعضهم إلى أنه يحرم اتباعه؛ وهذا بناء من هؤلاء 
على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائ > فإنهم زعموا أنها على الحظرء 
ولم يجعلوا فعل رسول الله ي علما في تثييت حکم» فيبقى الحكم على ما كان 
عليه في قضية العقل قبل ورود الشرائم». 


.)١6051/5( الواضح‎ )١( 
.)٠١۸۔!١۷/٤( الواضح‎ )۲( 

(۳) ينظر: الإبهاج للسبكي (511/5). 
0) التلخيص ص 5 ۲: 


اشر |الكحسية والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 831 


ونقله الزركشي”'' عن أبي الطيب الطبري وابن القشيري من قولہما. 

وما سبق يظهر ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين من حيث إن 
بحض من قال بدلالة فعله وَل غير معلوم الصفة على الوجوب» بنى ذلك على 
ارون الم بكرا على الرجرب الل وان الحم قد أكذه رهد 
ضرب من الحكم بتحسين العقل. 

وهو ما ذهب إليه أكثر المعتزلة بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح 
العقليين. 

وكذا ظهر ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح أيضا من جهة أن من قال 
بتحريم التأسي بفعله ي غير معلوم الصفة بنى قوله هذا على هدر أي حكم 
لفعله يه فيبقى الأمر عندهم على ما كان عليه في قضية العقل قبل ورود 
الشرائع ؛ فاستصحبوا ما ذهبوا إليه في مسألة حكم الأفعال قبل ورود 
الشرائع ههنا. 

وقد سبق بيان صلة هذه المسألة الأخيرة بالتحسين والتقبيح العقليين. 

فبناء مسألة دلالة فعله ي على الوجوب أو غيره على التحسين والتقبيح 
العقليين ظاهر على القولين السابقين. 

وأما ما عداهما من الأقوال على اختلافها فلا شك أن أربابها إنما بنوها على 
أدلة شرعية وقواعد مرعية أخرى» سبق الإشارة إلى بعضها خلال ترجيحي في 
هذه المسألة. 


.)١181/ 5( البحر المحيط‎ )١( 


7 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


المسألة الثانية: تقرير الرسول يإ غيره على قول أو فعل , هل يدل على 
الجوازمن جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية؟ 

صورة المسألة: 

إذا رأى النبي ييه فعلاً صادراً من مسلم مكلف أو سمع منه قولا أو بلخه 
ذلك» ولم ينكره مع فهمه لهء فإن ذلك يدل على إباحة ذلك الفعل أو القول 
عند أكثر العلماء ؛ لأنه لو كان منكرا لأنكره عليه الصلاة والسلام : إذ لا يقر 
عليه الصلاة والسلام ‏ على باطل"''. 

ولكن هل هذه الإباحة من جهة الشرع من حيث إقراره د على ذلك القول 
أو الفعل» أو من جهة أن الأصل براءة الذمة» فلا ينتقل عنها إلا بسبب› 
فتكون الإباحة حينئذ عقلية؟ 

فهذه صورة المسألة المراد إيرادها. 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين" : 


إحكام الفصول للباجي ص7١‏ "؛ البرهان (١/۳۲۸)ء‏ قواطع الأدلة (۲⁄٤1)ء‏ المستصفى 
(776/9)؛ المنخول ص 775»؛ ميزان الأصول للسمرقندي (1۷۷/۲)ء ا محقق لأبي شامة 
ص ١17١‏ ؛ نفائس الأصول للقرافي (2)1781/5 نهاية الوصول للهندي (0 /167١5)؛‏ المسودة 
الحاجب »)١175/7(‏ الموافقات (55/4)» البحر المحيط (1/5١١3)»؛‏ تشنيف المسامع ,)15٠١/5(‏ 
الغيث الہامع للعراقي (101/1)؛ تيسير التحرير ›»)١۲۸/۲(‏ فواتح الرحموت (187/5). 

(۲) ينظر: البرهان »)7778/١(‏ قواطع الأدلة (؟14/5)؛ ميزان الأصول (271717//7» الحقق لأبي شامة 
ص17/8» المسودة ص 27١‏ الموافقات (59/5)» البحر المحيط (157/1) و .)۲٠۲/٤(‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية بو" 


القول الأول :إن تقرير الرسول يب غيره على فعل أو قول يدل على إباحته 
من جهة الشرع. 

وهو ظاهر کلام المتويتى ا ون E‏ الف دى" ا 006 
والشاطبي. 

القول الثاني : إن تقرير الرسول يبد غيره على فعل أو قول يدل على إباحته 
من جهة البراءة الأصلية» بناء على الأصل المتقدم» وهو براءة ذمة المكلف 
بحيث لا ينتقل عنها إلا بسبب. 

وهو قول بعض الغلماء'”'. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن تقريره يب على فعل أو قول يدل على إباحته من جهة 
الشرع ؛ لأن تقريره ي ضرب من أضرب سنته عليه الصلاة والسلام التي هي 
أحد مصادر التشريع. [ 1 

إذ السنة في اصطلاح العلماء: هي ما تقل عن رسول الله يد قولا أو فعلا أو 


ا 


.)۳۲۸/۱( البرهان‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة (؟15/5). 

(۳) ميزان الأصول .)٦۷۷/۲(‏ 

.۷* المسودة ص‎ )٤( 

.)٤۹/⁄/٤( الموافقات‎ )6( 

(1) تنظر: مراجع المسألة فيما تقدم. 

(۷) ينظر لتعريف السنة اصطلاحاً : الإحكام للآمدي (79/1١)»؛‏ شرح ختصر الروضة (۲⁄/٠٦)ء‏ 
شرح العضد على المختصر (77/7)؛ أصول الفقه لابن مفلح »)۳۲۲/١(‏ نهاية السول للإسنوي 
(۲/١۲۷)ء‏ البحر المحيط (75/5١)؛‏ تشينف المسامع (8919/1)؛ الغيث البامع للعراقي 
(؟/556)؛ شرح الكوكب المنير(77/7١)؛‏ فواتح الرحموت (۹۷/۲)» إرشاد الفحول ص57. 


0۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


نوع الخلاف 2 المسألة: 

الذي يظهر لي أنه لا ثمرة عملية للخلاف في هذه المسألة. 

+ ارتباط الخلاف 2 المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

قال الماوردي - بعد أن نقل الخلاف في هذه المسألة -: «وهذان الوجهان 
من اختلافهم في أصول الأشياء قبل مجيء الشرع » هل كانت على الإباحة حتى 
حظرها الشرع أو كانت على الحظر حتى أباحها الشرع»'". 

قلت : وقد أشار إلى بناء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في مسألة 
الأشياء قبل ورود الشرع هل كانت على الإباحة أو على الحظر أو يتوقف في 


ذلك عدد من الا 
وكما سبق فإن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع لها ارتباط وثيق بمسألة 


ومن هنا كان ارتباط مسألتنا هذه بالتحسين والتقبيح العقليين ظاهراء 
وبالأخص على قول من قال بأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة» فإن 
فريقاً عن قال بذلك استصحب تلك الإباحة العقلية إلى ما بعد وجود الشرع ء 
فقال هنا بأن تقرير رسول الله َب غيره على فعل أو قول يدل على الإباحة من 
جهة تلك الإباحة العقلية. 


.٠۷۸ص ينظر: المحقق لأبي شامة‎ )١( 
.)5١7/ 5( ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۲۵۱ 


المسالة الثالثة : العلم الحاصل من خبر التواتر هل هو ضروري أو نظري؟: 

حكى غير واحد من العلماء اتفاق المسلمين على إفادة خبر التواتر العلم""› 
لكنهم اختلفوا - بعد ذلك - في هذا العلم الحاصل عن خبر التواتر هل هو 
ضروري أو نظري؟. 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عدة» أشهرها ثلاثة" : 

القول الأول: إن العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري» بمعنى أنه لا 
يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه؛ مع أن الواسطة 


حاضرة 2 الذهن. 


› 395١ ينظر: المعتمد (۸۱/۲)ء العدة (851/7)؛ إحكام الفصول ص4١”"؛ التبصرة ص‎ )١( 
المستصفى (١/17١)؛ المنخول ص 7750 » التمهيد لأبي‎ ,)5847/١( أصول السرخسي‎ 
الإحكام‎ /)7417/١( روضة الناظر‎ »)۳۲۹/٤( الواضح لابن عقيل‎ »)٠١/۳( الخطاب‎ 
شرح مختصر الروضة للطوفي (۷۳/۲)؛‎ 2390٠ شرح تنقيح الفصول ص‎ :)١15/7( للآمدي‎ 
,)01/75( المسودة ص ”777 , كشف الأسرار للبخاري (777/7)؛ شرح العضد على المختصر‎ 
فواتح الرحموت‎ »)۳٠/۳( الإبهاج (5186/57)؛ البحر النمحيط (778/5)» تيسير التحرير‎ 
.)۳۷/۲( الخلاف اللفظي عند الأصولیین‎ »)١۱۱۳/۲( 

(۲) ينظر: المعتمد (۸۱/۲)ء العدة (۷/۳٤۸)ء‏ إحکام الفصول ص۳۱۹ التبصرة ص ۲۹۲ ؛ 
البرهان :)716/١(‏ أصول السرخسي »)۲۸۳/١(‏ المستصفى (۱۳۲/۱)؛ المنخول ص٣۲۲‏ ء 
التمهيد (۲۲/۳)» الواضح (٤/١۳۳)؛‏ روضة الناظر (١/٠٠۴)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۸/۲)ء 
شرح تنقيح الفصول ص٠١٠٠»‏ شرخ مختضر الروضة (۷۹/۲)ء الملسودة ص٤‏ ۲۳» كشف 
الأسرار للبخاري »۳٦۲/۲(‏ ۷١۳)ء»‏ شرح العضد على المختصر (۲/١٥)ء‏ الإبهاج 
(۲۸۱/۲)» البحر المحيط »)۲۳۹/٤(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ))١9١/5(‏ تيسير 
التحرير (۳۲/۲۳)ء فواتح الرحموت ,)١١1/5(‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۳۷/۲). 


YoY‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وهذا قول جمهور العلماء» ومنهم بعض المعتزلة» كأبي علي وأبي هاشم 
الا 

القول الثاني : إن العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري» بمعنى أنه لا يفيد 
العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان : 

الأولى: أن هذا الجمع ‏ مع اختلاف أحوالبم وكثرتهم ‏ لا يجمعهم على 
الكذب جامع» ولا يمكن أن يتفقوا عليه. 

الثانية: أن هذا الجمع قد اتفقوا على الإخبار عن تلك الواقعة. 

فيبنى العلم بالصدق على المقدمتين» ولا بد من إشعار النفس بهماء وإن لم 
يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق. 

وقد ذه ب إلى هذا القول بعض المعتزلة كأبي القاسم الكعبي» المعروف 
بالبلخي”" » وأبي الحسين البصري"" وعُزي إلى البغداديين منهم ٠"‏ وقال به بعض 
الشافعية كأبي بكر الدقاق”” وابن القطان"» واختاره أبوالخطاب من الحنابلة'". 


.)۲۳۹/٤( التمهيد (777/7)» البحر المحيط‎ »)81١/57( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) ينظر: مراجع المسألة» فقد عزاه الجميع للبلخي المعتزلي. 

.)861١/5( المعتمد‎ )9( 

.؟72١ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص‎ )٤( 

(5) ينظر: التبصرة للشيرازي ص757» التمهيد لأبي الخطاب (75/7)؛: الواضح لابن عقيل 
(۳۳۷/۲)» الإحكام للآمدي (۱۸/۲)» شرح مختصر الروضة للطوفي (71/7)» المسودة 
ص٤۲۳‏ » الإبهاج (3587/7)؛ البحر الحیط ٤(‏ /۲۳۹). 

.)۲۳۹/ ٤( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۷) التمهيد لأبي الخطاب (5/7 .)١‏ 


اثر التحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية Yor‏ 


القول الثالث : الوقف في ذلك. 

وذهب إليه الشريف المرتضى من الشيعة'''؛ واختاره الآمدي” '". 

نوع الخلاف: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ولا ثمرة تترتب عليه. 

فإن من قال إن العلم الحاصل عن الخبرالمتواتر ضروري فإنه إنما يعني أنه لا 
يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه» مع أن الواسطة 
حاضرة في الذهن , كما سبق وأن بينته خلال توضيحي للقول الأول في المسألة. 

ومن منع كونه ضرورياً فاغا يعني أنه لیس ضروريا بمعنى حصوله من غير 
واسطة ألبتة» إذ الواسطة وإن كانت بديهية إلا انها حاضرة في الذهن » وهي 
التي أدت إلى العلم. 

فلا خلاف إذا بين القولين في المعنى ؛ لأن توقف العلم على تلك المقدمات لا 
ينافي كونه ضرورياً ؛ لأن الضروري ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ما اضطر العقل إلى تصديقه. 

القسم الثاني : البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (۱۹/۲)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (01/7)؛ 
الإبهاج (۲۸۷/۲)ء البحر المحيط (311/15). 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (۲۳/۲). 

(۳) ينظر: البرهان للجويني )7171/١(‏ المستصفى للغزالي (١/۳١۱)ء‏ الإحكام للآمدي 
(۱۸/۲- ۱۹)» شرح مختصر الروضة (1/١8)؛‏ الإبهاج (۲۸۷/۲)ء البحر المحيط ))١10/5(‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع (1/5١5١)؛‏ فواتح الرحموت (1/75١١)؛‏ الخلاف اللفظي 
عند الأصوليين (59/5). 


of‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرزهما ‏ مسائل أصول الفقه 


يقول الطوفي: «والخلاف لفظي › وذلك لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في 
توقفه على النظر في المقدمات المذكورة» والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل 
يضطر إلى التصديق به. 


وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم 
وصفته لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ › وهو أن الأول سمى ما يضطر العقل 
إلى التصديق به - وإن توقف على مقدمات نظرية - ضرورياء والثاني سمى ما 
رقف غلل ار ف التتدماس بورق كانت قطرية بي اط راء وص 
الضروري بالبديهي»؛ وهو الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه » كقولنا: 


الواحد نصف الاثنين... الخ . 


+ ارتباط الخلاف © المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

ذكر أبوالحسين البصري ضمن أدلة القائلين بأن العلم الحاصل من خبر 
التواتر نظري : أن الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصل بها إلى علم أخرء فكل 
ما وقف وجوده على ترتيبو فهو نظري» والعلم الواقع بالتواتر كذلك فكان 
نظرياً ؛ وذلك لأنا إنما نعلم ذلك إذا علمنا أن المخبر لم يخبر عن رأيه » بل أخبر 
عن أمر محسوس لا لبس فيه ؛ وأنه لا داعي له إلى الكذب» فنعلم أنه لا يكون 
كذباًء وإذا لم يكن کذبا تعيّن كونه صدقا. 


(۱) شرح يمختصر الروضة .)۸١/۲(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية هه" 


ومتى اختل شيء من هذه الأمور لم نعلم صحة الخبر ولا معنى لكونه 
نظريا سوى ذلك”"'. 

وقد اعترض عليه الآمدى بجملة من الاعتراضات › منها قوله : «سلمنا أن 
النظر عبارة عما ذكر» لكن لا نسلم تحققه فيما نحن فيه» وما المانع أن يكون 
اتفاقهم على الكذب مع كونه مقدورا لبم. 

فإن قال بأن العادة تحيل اتفاق الجمع الكثير على الكذب لا لغرض ومقصود. 

قلنا: والعادة أيضا تحيل اتفاقهم على الصدق لا لغرض ومقصود» فلم 
قلت بعدم الغرض في الصدق دون الكذب» وإذا لم يكن غرض فليس الصدق 
أولى من الكذب. 

فإن فال الشوضى ن الى كونه فد لكنونه جا .ولا کات 
الكذب لكونه قبيحا فهو مبني على التحسين والتقبيح العقلي» وقد 
أبطلناه»". 

قلت : فقد لحظ الآمدي ضمن دليل أبي الحسين البصري ما مبناه على 
التحسين والتقبيح العقليين؛ وإن كان الخلاف في هذه المسألة من أصله 
لفظياء ويرتكز على الخلاف في تحديد معنى الضروري عند كل فريق ؛ 
وليس لمسألة التحسين والتقبيح العقليين كبير تأثير فيهاء والله أعلم. 


.)81١/5؟( المعتمد‎ )١( 
وقد نقله عنه جمع من العلماء» كأبي الخطاب في التمهيد (751/7): والآمدي في‎ 
الإحكام (1/١23)؛ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص١7”0؛ والعضد في شرحه‎ 

للمختصر .)٥١/۲(‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام (۲۱/۲). 


0٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


المسألة الرابعة :العمل بخبر الواحد عقلاً: 

تحرير محل النزاع: نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على العمل بخبر 
الواحد في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية. 

واختلفوا في العمل بخبر الواحد في الأمور الشرعية"''. 

الأقوال 2 المسألة: اختلف العلماء في العمل بخبر الواحد في الأمور 


الشرعية عقلا على أقوال؛ أشهرها ثلاثة» هي كما يلي" : 


.571/١( أصول السرخسي‎ :)777/١( ينظر: المغني لعبدالجبار (۷١/١۳۸)ء قواطع الأدلة‎ )١( 
المحصول (701/5): شرح تنقيح الفصول ص۸٥۰۳ نفائس الأصول (۲۹۲۱/۷)ء‎ 25 
منهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السول (718/5)؛ نهاية السول (721/5)؛ التحبير‎ 
.)38// 5( شرح التحرير (٤/۱۸۲۸)؛ مناهج العقول للبدخشي (۳۲۰/۲)» شرح الكوكب المنیر‎ 

(۲) ينظر: المغني لعبدالجبار (780/11)» المعتمد (۹۸/۲» ١١٠)ء‏ العدة (861//5, 805), 
إحكام الفصول ص ١77»؛‏ التبصرة ص۳۰۱ » شرح اللمع (؟087/5)؛ البرهان (١۳۸۸/۱)ء‏ 
أصول السرخسي (١/٠۳۲)ء‏ قواطع الأدلة (١/۳۳۲)؛‏ المستصفى (١51/1١):؛‏ المنخول 
ص۲٠۲‏ التمهيد لأبي ا لخطاب (7077)؛ الواضح لابن عقيل (٤/٠١۳)ء‏ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (157/7١)؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي (157/7): بذل النظر 
للأسمندي ص٠٠٤‏ » المحصول (701/15)؛ روضة الناظر (75757/1)؛ الإ حكام للآمدي 
(55/1)؛ الكاشف عن المحصول (51/7)؛ شرح تنقيح الفصول ص7017, نفائس الأصول 
(۲۹۱/۷)» نهاية الوصول للهندي (7807/1):؛ شرح مختصر الروضة (17/7١)؛‏ المسودة 
ص/777؛ كشف الأسرار للبخاري »)۳۷٠/۲(‏ شرح العضد على المختصر (08/75), 
الإبهاج (؟/٠ .)”٠‏ نهاية السول (۳۲۱/۲)ء البحر المحيط )7777/١(‏ يتحقيق الدويش › 
سلاسل الذهب ص5 »٠١‏ التحبير للمرداوي (٤/۱۸۲۹)ء‏ مناهج العقول للبدخشي 
(۳۲۰/۲)» شرح الكوكب المنير (709/7)؛ تيسير التحرير »)۸١/۳(‏ مسلم الشبوت 
(/131).؛ حاشية العطار على المحلي على جمع الجوامع .)٠١۹/۲(‏ 


اثر التحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 0۷ 


القول الارن اه الا ران حا 

وهذا قول مهو العلماء: 

القول الثاني : إنه لا يجوز العمل بخبر الواحد عقلا. 

وهذا القول عزاه جمع من العلماء إلى بعض أهل البدع"''. 

وهو قول بعض المعتزلة'''؛ ونسبه جمع إلى أبي علي الجبائي منهم"› 
والصحيح عنه القول بأنه لا يجوز العمل بخبر الواحد إذا كان ما انفرد به العدل 
الواحدء وأما إذا رواه اثنان فأكثر عن اثنين فأكثر إلى النبي يي فإنه يجوز العمل 
0 

القول الثالث : إنه يجب العمل بخبر الواحد عقلا. 

وقال بهذا القول بعض المعتزلة”" كأبي الحسين البصري"“» وبعض الشافعية 


.)٥۸۳/۲( ينظر: العدة 871/7)؛ إحكام الفصول ص ١"7"؛ التبصرة ص١ ١7؛ شرح اللمع‎ )١( 

(۲) ينظر : البرهان (۳۸۸/۱)» ميزان الأصول (؟/577)» التحبير للمرداوي (٤/۱۸۲۹)ء‏ 
شرح الكوكب المنیر (701/5). 

(۳) ينظر: الواضح (3057/15)؛ الإحكام للآمدي (؟15/1): شرح مختصر الروضة ,)١١7/5(‏ 
المسودة ص77 , كشف الأسرار للبخاري (۳۷۰/۲)ء الإبهاج »)٠٠/۲(‏ شرح العضد 
على المختصر (08/7)» التحبير للمرداوي (۱۸۲۹/۲)» شرح الكوكب المنیر ›)٠١۹/۲(‏ 
تيسير التحرير (81/1): مسلم الثبوت .)17١/5(‏ 

)٤(‏ ينظر: المغني لعبدالجبار ,)۳۸٠/٠۷(‏ العدة (811/7))؛ إحكام الفصول ص 77؛ 
التبصرة ص۳۱۲ البرهان (۳۹۲/۱)ء الواضح (7717/5), الإبهاج (۲/٠٠۳)؛‏ شرح 
الكوكب المنیر (700577/57). 

.)٠١۹/۲( ؛ العطار على المحلي على جمع الجوامع‎ ٠١ ينظر: سلاسل الذهب ص5‎ )٥( 

.)١١5:99/5( المعتمد‎ )1( 


0۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما لل مسائل أصول الفقه 


كابن سريج''' والقفال الشاشي”", ونسبه جمع للإمام أحمد بن حنبل'"» 
اذا من رولد كان ارعن رسول الله كل سحيحا».ونقاله الشات فير 
سنة» ويجب العمل به على من عقله وبلغه» ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا 
eT‏ 

وقد قال به أيضاً القاضي أبو يعلى في الكفاية”» وأبو الخطاب في التمهيد". 

والذي يظهر لي عدم صحة نسبة هذا القول للإمام أحمد أخذا من الراوية 
السابقة وما في معناهاء لعدم وجود ما يشير إلى الوجوب العقلي في هذه 
الرواية» والظاهر حملها على الوجوب الشرعي جرياً على قاعدته في التحسين 
والتقبيح كما سبق”"". 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)2١1/7(‏ المختصر لابن الحاجب ›)٥۸/۲(‏ نهاية الوصول 
للهندى (۲۸۱۳/۷)» شرح مختصر الروضة للطوفي (؟94/1١١)؛‏ الإبهاج (۲/٠٠۳)ء‏ البحر 
ا حيط »)۲٠٠/ ٤(‏ سلاسل الذهب ص٦ .٠١‏ 

(۲) ينظر : الإحكام للآمدي ›)٥۱/۲(‏ المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد (0۸/۲)؛ 
نهاية الوصول للهندي »)۲۸۱٤/۷(‏ شرح مختصر الروضة (۹/۲١۱)ء‏ الإبهاج )١١۸/١(‏ 
و(۳۰۰/۲)»› سلاسل الذهب ص5 »٠١‏ العطار على المحلي على جمع الجوامع .)٠١١۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: العدة (865/7)» التمهيد لأبي الخطاب (54/6)؛ ميزان الأصول للسمرقندي 
(؟/757).؛ التحبير للمرداوي .)۱۸۳۲/٤(‏ 

.)10 ›٤٤/⁄/۳( ينظر : العدة (865/7)» التمهيد‎ )٤( 

(0) ينظر: التحبير للمرداوي ,)187١/5(‏ 

.)۷١ » 55/7 ( التمهيد‎ )1( 

(۷) ينظر: التحبير للمرداوي .)۱۸۳۲/٤(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 10۹ 


القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي رجحان القول بجواز العمل بخبر الواحد عقلاً ؛ لأن ذلك من 
مجوزات العقول؛ أما القول بوجوب ذلك أو تحريمه فيحتاج إلى دليل سمعي ؛ 
لأن العقل لا مدخل له في الإيجاب أو التحريم وما يتبعهما كما تقدم. 

نوع الخلاف 2 المسألة: 

الخلاف في هذه المسألة معنوي» فالقائل بالمنع هنا يمنعم قبول خبر الواحد 
مطلقاء فيرد جميع أخبار الآحاد. 

والقائل بالوجوب يوجب قبولها مطلقاء والمجوزون فرق» فمنهم من يرى أن 
الوجوب إنما هو بالسمع» وهوما عليه الجمهور» ومنهم من يملع قبول خبر 
الواحد سمعاء ومنهم من يشترط عددا على خلافه بينهم في ذلك”". 

+ ارتباط الخلاف 2 المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

لقد أشار جمع من العلماء إلى بناء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في 
التحسين والتقبيح العقليين» ومن أولئك : 

الشيرازي” والجويني”" والغزالي وابن ع ا وره 

وهذا ظاهر من استدلالات القائلين بالوجوب أو المنع العقلي. 


)١(‏ تنظر المراجع في أول المسألة تما تقدمت الإحالة إليه. 
(۲) شرح اللمع (085/5). 

(۳) البرهان (۳۹۰/۱). 

)٤(‏ المنخول ص507. 

(5) الواضح (3715/15). 

() الإحكام في أصول الأحكام .)٤۷/۲(‏ 


0 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


فمما استدل به القائلون بالمنع في هذه المسألة قولبم : 

إن التكاليف مبنية على المصالح ودفع المفاسد» وإلا لزم العبث» وهو منفي 
عن الحكيم» وتجويز الأمر باتباع خبر الواحد مع احتمال كونه کذبا مفضيا إلى 
سفك دم معصوم واستحلال بضع حرم تجويز للأمر باتباع المفاسد: وأنه ينفي 
البناء على المصالح ودفع المفاسد» ولہذا لم يجز ورود التكليف بالعمل جخبر 
الفاسق والصبي في الأحكام الشرعية وفاقا"". 

قلت: وبناء هذا الدليل على التقبيح العقلي ظاهرء لذا قال صفي الدين 
البندي في إبطاله : «إنه إن عنى بقوله: إن التكاليف مبنية على المصالح ودفع 
المفاسد أنها مبئية عليها عقلاً فممنوع» وهذا لأنه قد تقدم القول ببطلان التحسين 
والتقبيح العقلي› زان هااا لاغ فل 9 د 
لكون النزاع في جوازه واستحالته إنما هو من جهة العقل لا من جهة الشرع» ". 

وقال القرافي أيضاً في رد هذا الدليل: "وهذه الحجة باطلة : إما لأنها مبنية 
على قاعدة الحسن والقبح ونحن نمنعهاء أو لأن الظن إصابته غالبة وخطؤه 
نادر» ومقتضى القواعد أن لا تترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة؛ فلذلك 
أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة خطته» ". 


22577257 ١( روضة الناظر‎ › : ٠ ١ص بذل النظر للأسمندي‎ :»)١57/١( ينظر: المستصفى‎ )١( 
شرح مختصر‎ »)۲۸٠۹/۷( شرح تنقيح الفصول للقرافي ص7017؛ نهاية الوصول للهندي‎ 
.)717١/57( كشف الأسرار للبخاري‎ »)۳٠٤/۲( الروضة للطوفي‎ 

(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول .)58٠١/1/(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص017". 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳۹١‏ 


وكذلك مما استدل به القائلون بالوجوب العقلي في هذه المسألة ما ذكره 
أبوالحسين البصري المعتزلي من قوله : «والدليل على وجوب العمل بأخبار 
الآحاد هو أن العقلاء يعلمون بعقولهم وجوب العمل على خبر الواحد في 
العقليات» ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك أو حسنه بعقولهم إلا وقد علموا 
العلة التي لها وجب ذلك أو حسن»ء ولا علة لذلك إلا أنهم قد ظنوا بخبر 
الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل» وهذا موجود في خبر الواحد الوارد في 
الشرعيات» فوجب العمل بهع'". 

ومن أدلة هؤلاء أيضا قولبم: «إنه معلوم بالعقل وجوب التحرز من 
المضار وحسن اجتلاب المنافع » فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة إن لم 
فة أو إن لم تشريه انرك ار زا سلكنا ف مرا رها عصرم اران 
لم نقم من تحت هذا الحائط لزمنا في العقل العمل على خبره ؛ لأننا قد ظننا 
ا ا اکا من يدوت اك ب اا ا 
الشرع.. الخ" . 

قلت : وهذا أيضا ظاهر البناء على التحسين والتقبيح العقليين. 

لذا نلحظ أنه قد قال بكلا القولين - وجوب العمل جخبر الواحد» ومنع ذلك 
عقلاً - طوائف من المعتزلة » وهم - كما سلف - ممن يقول بالتحسين والتقبيح 
العقليين. 


.)٠١١/۲( المعتمد‎ )١( 
التمهيد لأبي الخطاب (۳/٠۷)ء ميزان الأصول‎ ء)٠١١‎ -٠١١/۲( ينظر: المعتمد‎ )۲( 
. ٤۹۸ص للسمرقندي (1311/5), بذل النظر للأسمندي‎ 


۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ث2 مسائل أصول الفقه 


المطلب الثاني 
أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالقياس 
ويشتمل على ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: حكم العمل بالقياس عقلاً: 
تحرير محل النزاع: 


نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية» كما 
في الأدوية والأغذية » والخلاف إنما هو في حكم العمل بالقياس في الأمور الشرعية”'". 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في حكم العمل بالقياس عقلاً في الأمور الشرعية على أقوال 
ثلاثة, هي كما يلي : 


.)١5/6( ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني لعبدالجبار (۲۹۳/۱۷) المعتمد (۲/٠٠۲)؛‏ العدة (٤/٠۱۲۸)ء‏ إحكام الفصول 
ص 67١‏ » اللمع للشيرازي ص47 وشرحه له »)77١0/1(‏ البرهان (؟511/1): قواطع الأدلة 
(۷۲/1). المستصفی »)۲۳٤/۲(‏ المنخول ص٤۳۲‏ التمهيد لأبي الخطاب (7750/17)؛ الجدل 
لابن عقيل ص17 ؛ الواضح له (381/6)؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲۳۲/۲)ء 
ميزان الأصول للسمرقندي (759/7)»: بذل النظر للأسمندي ص٤۸٥‏ المحصول ›)۲٠/١(‏ 
الإحكام للآمدي (5/4)؛ منتهى السول له (۲۹/۳)ء المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد 
(/258). الكاشف عن المحصول للأصفهاني (187/57)؛ نهاية الوصول للهندي (70051/1), 
شرح مختصر الروضة (310/7)؛ المسودة ص۰۳1۷ 779 كشف الأسرار للبخاري )717١/1(‏ 
شرح العضد على المختصر (318/7)؛ أصول الفقه لابن مفلح »)17١7/7(‏ الإبهاج (7/1) , 
نهاية السول (۳/٠٠)ء‏ البحر المحيط (1/65١)؛‏ المختصر لابن اللحام ص ١6١‏ » مناهج العقول 
للبدخشي (1/77)» فتح الغفار لابن نجيم »)۱٠/۳(‏ شرح الكوكب المنیر »)۲۱۱/۲٤(‏ تيسير 
التحرير (5/5 ١٠2»؛‏ فواتح الرحموت (؟1/١١7”1).‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳ 


القول الأول: إن العمل بالقياس في الأمور الشرعية جائز» وغير تمتنع عقلاً. 
وهذا قول الجمهور. 

ونقله غير واحد عن داود الظاهري وأتباعه"» وهو قول بعض المعتزلة"› 
والصحيح عن النظام المعتزلي”" . 

القول الثاني : إن العمل بالقياس في الأمور الشرعية واجب عقلا. 

وبه قال القفال الشاشي”'' وأبو بكر الدقاق”" من الشافعية» وعليه بعض 


(۱) ينظر: إحكام الفصول ص١57»‏ اللمع ص/5؛ المنخول ص 77”6؛ الواضح (۲۸۳/۵)ء 
المسودة ص7”8؛: كشف الأسرار (۲۷۰/۳)» البحر المحيط .)35١ :١8/60(‏ وداود: هو 
أبوسليمان داود بن علي بن خلف الظاهري الأصبهاني البغدادي؛ إمام أهل الظاهرء كان 
متعصبا للإمام الشافعي » ثم صار صاحب مذهب مستقل. 
من كتبه : الكافي في مقالة المطلبي » إبطال القياس»؛ المعرفة وغيرها. 
توفي سنة ۲۷۰هھ» وقيل سنة ٠79ه.‏ 
ترجمته في تاريخ بغداد »)۳٣۹/۸(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص" ٠١‏ » وفيات الأعيان 
(۲/)» الفتح المبين .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) ينظر: المغني لعبد الجبار (۳۹۳/۱۷). 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة (؟7/5/), الوصول إلى الأصول (۲۳۳/۲)» الإبهاج (۷/۳)ء نهاية 
السول (5/7١)»؛‏ البحر المحيط .)5١/0(‏ 

(:) ينظر: الحصول :)١١/0(‏ الإحكام للآمدي »)٥/٤(‏ منتهى السول له (۲۹/۳)ء المختصر 
لابن الحاجب مع شرح العضد (۸/۲٤۲)ء‏ الكاشف عن المحصول (180/7١)؛‏ أصول الفقه 
لابن مفلح »)۱۳١٤/۳(‏ الإبهاج (١/۱۳۸)ء‏ و(۷/۳)ء البحر المحيط :)١1/65(‏ سلال 
الذهب ص7 :٠١‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)7١١/5(‏ 

(4) ينظر: اللمع للشيرازي ص51 » الإبهاج (7/7)؛ البحر المحيط .)١17/60(‏ 


4“ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے2 مسائل أصول الفقه 


المعتزلة كأبي الحسين البصري”". 

القول الثالث: أن العمل بالقياس في الأمور الشرعية ممتنع عقلا. 

وقد عزاه غير واحد إلى الشيعة"» واستثنى بعضهم الزيدية منهم دون 
سائرهم» وخص بعضهم هذا القول بالإمامية من الشيعة”'' . 

وهوقول بعض المعتزلة البغداديين"” كجعفربن 


,)١5/5( وعزاه له جمع من العلماء» كما في المحصول‎ »)۲٠۲ :7١١/15( المعتمد‎ )١( 
الإحكام للآمدي (5/15): منتهى السول له (351/75):؛ المختصر لابن الحاجب‎ 
,)17/5( الإبهاج‎ »)١705/7( الكاشف (180/7): أصول الفقه لابن مفلح‎ ء)۲٤۸/۲(‎ 
.)١57/6( البحر المحيط‎ 

(۲) ينظر: إحكام الفصول ص۳۱٥۰‏ اللمع ص۹۷ ؛ وشرحه (156/7)؛ الواضح (۲۸۲/۵)؛ 
الإحكام للآمدي (0/5)؛ منتهى السول ل (۲۹/۳)ء الكاشف (181/7)» نهاية الوصول 
للهندي (720017/1)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (710/7)؛ شرح العضد على المختصر 
(۸/۲٤۲)ء‏ الإبهاج (۷/۳)ء مختصر ابن اللحام ص ١5١‏ » شرح الكوكب المثير (5/١١5)؛‏ 
مسلم الثبوت (؟5/١١5).‏ 

(۳) ينظر: المدخول ص١٠۳۲‏ نهاية السول للإسنوي .)١51/17(‏ 

. ١7ص الجدل لابن عقيل‎ )٤( 

(5) ينظر: العدة (747/5١)؛‏ إحكام الفصول ص١57»؛‏ اللمع للشيرازي ص۹۷ ؛ 
وشرحه له 4)75١/7(‏ التمهيد لأبي الخطاب (7717/7)» الجدل لابن عقيل ص١1‏ › 
الواضح له أيضأ (۲۸۲/۵)ء الإحكام للآمدي (0/4)؛ منتهى السول له (۲۹/۳)ء 
نهاية الوصول للهندي »)۳٠٠١۲/۷(‏ شرح مختصر الروضة )۲٤٠٥/۳(‏ ؛ كشف الأسرار 
للبخاري (۳/٠۲۷)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح )١1707/7(‏ شرح الكوكب المثير 
.)5١١7/5(‏ 
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د رةه 00 ونسبه بعضهم إلى النظام ال والصحيح 0 
ما تقدم ذكره في القول الأول. 
ونقل هذا القول عن ا لخوارح“» واستثنى بعضهم النجدات منھه. 


)١(‏ هو أبومحمد جعفر بن مبشر الثقفي البغدادي المعتزلي ؛ الفقيه البليغ » قال الذهبي : "كان مع 
بدعته يوصف بزهد وتأله وعفة» وله تصانيف جمة» وتبحر في العلوم". 
من كتبه : الأشربة؛ وكتاب الاجتهاد» والحجة على أهل البدع » والإجماع ما هوء والرد 
على أرياب القياس. 
توق سنة 115ه. 
ترجمته في الملل والنحل للشهرستاني ص””"» سير أعلام النبلاء .)019/١٠١(‏ 

(۲) هو أبوالفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي » كان يوصف بالنسك وكثرة العبادة. 
من كتبه : متشابه القرآن» والرد على أصحاب الطبائع » وكتاب الأصول. 
توق سنة 111ه. 
ترجمته في الملل والنحل للشهرستاني ص77 ؛ سير أعلام النبلاء ٤۹/٠١(‏ 0). 

() ينظر: إحكام الفصول للباجي ص١5‏ ؛ شرح اللمع (7/١72)؛‏ المنخول ص 750 
الواضح لابن عقيل (387/65)؛ المحصول للرازي (57/60)؛ الإحكام للآمدي (0/14), 
منتهى السول له (11/7)؛ شرح مختصر الروضة »)۲٤١/۲(‏ شرح العضد على المختصر 
(۸/۲٤۲)ء‏ الإبهاج (72/7)؛ المختصر لابن اللحام ص ١6١‏ » مسلم الثبوت .)۳٠١٠/۲(‏ 

.770 ينظر: المنخول للغزالي ص‎ )٤( 

(0) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (/ 2.6 والنجدات : هم طائفة من الخوارح من أتباع 
نجدة بن عامر الحنفي المقتول سنة 79ه» وقد خرج من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق 
بالأزارقة فاستقبله أبوفديك وعطية بن الأسود الحنفي في الطائفة الذين خالقوا نافع بن 
الأزرق» فأخبروه بما أحدثه نافع من الخلاف بتكفير القعدة عنه» وبايعوا نجدة» وسموه أمير 
المؤمنين » ثم اختلفوا على نجدة بعد ذلك وأكفره قوم منهم. 
ومن آراء نمجدة هذا أن من نظر نظرة أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك› 
ومن زنا وشرب وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك. 
وغلظ على الناس في حد الخمر تغليظا شديدا. 
واستحل دماء أهل العهد والذمة وأموالبم في حال التقية» وحكم بالبراءة ممن حرمها. 
ينظر: الفرق بين الفرق ص۰۸۷ الملل والنحل ص07. 


۲٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وعزاه بعضهم إلى الظاهرية"''؛ والصحيح أنهم يرون عدم وقوع التعبد به لا 
استحالته كما سبق. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي في هذه المسألة أن العقل لا يمنع العمل بالقياس» أما الإيجاب 
أو الحظر فليس من شأن العقل كما سبق» ومن أهم أدلة ذلك ما يلي : 

أولا: إن العقل لا يمنع أن يقول صاحب الشرع : إذا علمتم أو غلب على 
ظنكم أن الحكم تابع لمعنى ومتعلق به فقيسوا عليه كلما وجدتم فيه ذلك 
E‏ 

انيا: إنه قد حصل القياس في هذه الشريعة في حوادث كثيرة كما دلت عليها 
النصوص المتعددة» والوقوع دليل الجواز ‏ . 

نوع الخلاف 2 المسألة: 

الخلاف في هذه المسألة معنوي بين القائلين بالمنع وغيرهم » حيث من منع من 
القياس عقلاً لا يتصور أن يقول به شرعاً؛ ويترتب على ذلك منعه العمل 
بالقياس مطلقا بخلاف القائلين بالجواز أو الوجوب العقلي. 


,)751/5( شرح اللمع (7271/5)» التمهيد لأبي الخطاب‎ »)۱۲۸۳/٤( ينظر: العدة‎ )١( 
.)1//7( نهاية الوصول (۲/۷١٠٠۳)ء الإبهاج‎ 

(۲) ينظر: العدة (784/5١)؛‏ التمهيد لأبي الخطاب (779/17): شرح العضد على المختصر 
.(YEA/Y)‏ 

(۳) ينظر: بذل النظر للأسمندي ص 0884 ؛ شرح العضد على المختصر (۸/۲٤۲)ء‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (1704/7). وانظر للنصوص الواردة في هذا الشأن مراجع المسألة. 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۹۷ 


+ ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

أشان جمع من العلماء إلى ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين”". 

قلت: ويتضح ذلك من خلال تتبع بعض الأدلة التي استدل بها القائلون 
بوجوب العمل بالقياس» وكذلك بعض الأدلة التي استدل بها المانعون من ذلك. 

فمما استدل به القائلون بوجوب العمل بالقياس عقلا قولہم : 

إنه إذا غلب على الظن أن المصلحة في إثبات الحكم بالقياس وإنه أنفى 
للضرر فيجب اتباعه عقلا تحصيلا للمصلحة ودفعا للمضرة؛ كما يجب القيام 
من تحت حائط ظن سقوطه لفرط ميله» وإن جاز أن تكون السلامة في القعود 
والبلاك في النهوض”" . 

وقد أجاب الآمدى عن هذا الدليل - والذي سماه شبهة - بقوله : «أنها مبنية على 
كون العقل موجباء وعلى وجوب رعاية المصلحة» وهو باطل على ما عرفناه)””. 

قلت : ويتضح من ذلك بناء القول بالوجوب العقلي على التحسين العقلي. 

وأما القائلون بمنع العمل بالقياس عقلا فقد استدل طائفة منهم على قولهم 
هذا بأدلة مبنية على التقبيح العقلي» منها ما يلي : 


أولا : قولهم : إن القياس قبيح في نفسه ؛ فيقبح ورود التعبد به" . 


)١(‏ ينظر: البرهان للجويني »)٤۹۲/۲(‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني (۷۲/۲)ء الإحكام 
للآمدي »)3١/5(‏ منتهى السول له (۳۲/۳)ء نهاية الوصول للهندي ›»)۳٠۷٠/۷(‏ شرح 
الكوكب المنير ٤(‏ /۲۱۱)» فواتح الرحموت (؟1/١١7).‏ 

(۲) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/۲٠۲)ء‏ بذل النظر للأسمندي ص٤۸٥‏ › الإحكام 
للآمدي ٤(‏ /۱۳). 

(۳) الإحكام (۲۲/۲). 

,)1817/5( قواطع الأدلة (۷۲/۲)ء الكاشف عن المحصول‎ »)٤۹۲/۲( ينظر: البرهان للجويني‎ )٤( 
.)37١١/57( فواتح الرحموت‎ »)35١/0( البحر امحيط‎ )۳١۹۲/۷( نهاية الوصول للهندي‎ 


57 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


أما علة قبحه فلأنه لا يفيد إلا الظن, وهو ضد العلم الذي هو حسن› 
وضد الحسن قبيح » فيكون الظن قبيحاء ومستلزم القبيح قبيح» فيكون 
اتقاش فيا 

وقد أجاب عنه الجويني بقوله : «وهذا مبني أولاً على التقبيح والتحسين 
بالعقل؛ وقد صدرنا هذا المجموع بالرد على القائلين بذلك بما فيه مقنع.. إلخ». 

وكذلك رده صفي الدين البندي بقوله: «إنه مبني على التحسين والتقبيح › 
وباط 

ثانيا: قولبم: إن الرجم بالظن جهل» ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة 
ا لجهل حتى يتخبطوا فيه ويحكموا بما يجوز أن يكون مخالفا لحكم الله تعالى”. 

وقد رده الآمدي بقوله: «إنها آأي هذه الشبهة] مبنية على فاسد أصول 
الخصوم في وجوب رعاية الصلاح والأصلحء؛ وهو باطل». 

قلت : ومن خلال ما سبق يظهر جليا بناء القول بالمنع العقلى نلعمل 
بالقياس الشرعي على التقبيح العقلي إما بالتصريح بذلك البناء كمأ في دليلهم 
الأول» وإما لاستدلالهم على ذلك بوجوب الصلاح والأصلح»؛ ومن ثم جعل 
القياس الشرعي مناقضا لذلك الأصل عندهم كما في دليلهم الثاني » وقد سبق 
بيان ارتباط مسألة الصلاح والأصلح بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين با لا 
مزيد عليه في هذا الموضع. 


.)7١577/1( نهاية الوصول‎ »)٤۹۲/۲( ينظر: البرهان‎ )١( 
.)٤۹۳ ۔٤۹۲/۲( البرهان‎ )۲( 
.)7١١١/1/( نهاية الوصول‎ )۳( 

.)۱١۱/٤( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

.)۱۸/ ٤( الإحکام‎ )6( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 1۹ 


المسألة الثانية : اشتراط أن يكون الطريق إلى معرفة حكم الأصل المقيس 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

اختلف العلماء في اشتراط أن يكون الطريق إلى معرفة حكم الأصل المقيس 
غلبا كقزر ط من روا ف اا على ن 

القول الأول: اشتراط ذلك. 

وهو قول الجمهورء وبه قال بعض المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين. 

القول الثاني : عدم اشتراط ذلك. 

ونُسب لبعض من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين '". 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي صحة اشتراط أن يكون الطريق إلى معرفة حكم الأصل 
المقيس عليه سمعيا كشرط من شروط صحة القياس. 


)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي (370/17)؛ المحصول للرازي )٠١۹/١(‏ الإحكام للآمدي 
»)۱۹٤/۳(‏ منتهى السول له (7/7)؛ الحاصل للأرموي (401/7)؛ الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني (1/7١5)؛‏ نهاية الوصول للهندي »)۳٠۸٤⁄۷(‏ شرح مختصر الروضة للطوقٍ 
»)۳٠۲/۳(‏ أصول الفقه لابن مفلح :)١١960/7(‏ الإبهاج لابن السبكي (907/7١1)؛‏ جمع 
الجوامع له ,)١01//5(‏ البحر الحيط للزركشي (2)875/0 إرشاد رن للشوكاني صن ١9‏ 7. 

(۲) ينظر: المحصول (305/65): نهاية الوصول للهندي (262371884/31 البحرالمحيط (87/0)) 


إرشاد الفحول ص © .7١‏ 


۷۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وذلك لأنه لو كان طريق معرفة ذلك الحكم في الأصل العقل لكان طريق 
معرفته في الفرع أيضا العقل» وحينئذ يصير القياس عقلياً لا سمعياًء وكلامنا 
إنما هو في القياس الشرعي . 

نوع الخلاف 2 المسألة: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في ذلك معنوي» يترتب عليه الخلاف في صحة 
القياس على أصل لم يثبت بالسمع. 

+ ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن للخلاف في هذه المسألة صلة وثيقة بالخلاف في التحسين والتقبيح 
العقليين؛ فمن نفى التحسين والتقبيح العقليين كان قوله في هذه المسألة باشتراط 
كون طريق معرفة حكم الأصل المقيس عليه سمعياً كشرط لصحة القياس 
مناسبا لأصله في التحسين والتقبيح. 

وأما المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق فقد انقسموا إلى طائفتين : 

إحداهما: تقول باشتراط الشرط السابق » لا لكونه مبينا على نفي التحسين 
والتقبيح » بل لأن الكلام إنما هو في القياس السمعي لا العقلي. 

رت انها : لذ اتقو ل اشع اط افرط الباق جرا على قاعلتهم ل ال 
والتقبيح العقليين”'". 


»)۳۱۸٤/⁄/۷( نهاية الوصول‎ »)5١17//5( ينظر: المحصول (7”65/6)؛ الكاشف عن المحصول‎ )١( 
.)87 /60( شرح مختصر الروضة (/؟30).؛ البحر الحیط‎ 

(۲) ينظر: المحصول (70655/0): الكاشف عن المحصول (7/5١5)»؛‏ نهاية الوصول 2))3١81/1(‏ 
البحر المحيط »)۸۳/١(‏ إرشاد الفحول صه .7١‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۷۱ 


المسألة الثالئة : حد العلة : 
ا 


أولا: المرض» يقال : عَلَّ المريض يعل علة» فهو عليل. 

وسمي المرض علة ؛ لأنه يغير حال الجسم من حال الصحة إلى حال 
السقم. 

ثانيا: التكرر أو التكرير» ومنه : العل أي الشرب بعد الشرب تباعا. 

ومنه كذلك : العلل» وهي الشربة الثانية» يقال: علل بعد نهل. 

الفا : العائق يعوق والحدث يشغل صاحيه. 

يقول الخليل وغيره : «العلة : حدث يشغل صاحبه عن وجهه)"". 

رابا : الب يقال هدا غ كينا أى سبي له: 

خد ألعلة اضطلاحا + اختلف العلماء ف خد العلة اضظلاحا » .ومن أشهر 
الحدود في ذلك ما يلي : 


,)4!/١/١١( ينظر: الصحاح (17/1/7/0١)؛ معجم مقايسس اللغة (5/15١)؛ لسان العرب‎ )١( 
المصباح المنير ص ١12؛ مختار الصحاح ص١ 40؛ القاموس المحيط ص۱۳۳۸ المعجم‎ 
الوسيط (؟577/5).‎ 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة .)١7/5(‏ 

(©) ينظر لذلك وغيره : المغني لعبد الجبار (11١/780)؛‏ شرح العمد للبصري (00/7)»؛ المعتمد 
له (۲/٠٠۲)ء‏ العدة(١/76١)؛‏ الحدود للباجي ص5 ؛ اللمع ص٤‏ ١٠ء‏ وشرح اللمع 
(/477).؛ قواطع الأدلة »)٤٠/⁄۲(‏ أصول السرخسي (2174/7؛ شفاء الغليل للغزالي = 


۷Y‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


=ص۲۱» ٥٥۲‏ المستصفى له (۲۳۰/۲» ۲۳۸)ء التمهيد لأبي الخطاب »)۲٤/١(‏ الجدل 
لابن عقيل ص۰۱۱ والواضح له أیضاً (۳۷۹/۱) و(1۰/۲)» ميزان الأصول (۲/ ۸۲۷)» 
الحصول للرازي (١٠/۱۲۷)ء‏ الكاشف عن أصول الدلائل له ص۳٤‏ » روضة الناظر 
(/8») الإحكام للآمدي (1/7١3)؛‏ المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد ,)5١15/5(‏ 
الكاشف عن المحصول (384/7)»؛ نهاية الوصول للهندي (//7758)؛: شرح مختصر 
الروضة (9/7١7)؛‏ المسودة ص 780؛ كشف الأسرار للبخاري (2177/5)» التوضيح 
(57/7)؛ شرح العضد على المختصر (۳۱۳/۲)» أصول الفقه لابن مفلح ,)١١١8/15(‏ 
الإبهاج (۳۹/۳)؛ جمع الجوامع (۲۷۲/۲)ء نهاية السول للإسنوي (2050/7» الموافقات 
(191/1).؛ التلويح على التوضيح (71/1)» البحر امحيط (١/۲٠١)ء‏ المختصر لابن اللحام 
ص47 ١‏ » التعريفات للجرجاني ص١‏ ١3؛‏ التحرير لابن البمام مع التقرير والتحبير 
»)۱٤۱/۳(‏ وتيسير التحرير (۳۰۲/۳)» المحلي على جمع الجوامع (۲۷۲/۲)» مناهج العقول 
(/050).؛ الحدود الأنيقة للأنصارىي ص87 ؛ غاية الوصول ص١١‏ ؛ مسلم الثبوت مع 
فواتح الرحموت (0760/7)؛ حاشية الأزميري على مرآة الأصول (3558/7)؛ إرشاد 
الفحول ص١7‏ »؛ نشر البنود (۱۲۳/۲)» مذكرة الشنقيطي على الروضة ص 53790 » نبراس 
العقول لعيسى منون ص9١7؛‏ أصول الفقه لأبي النور زهير »)0١1/5(‏ تعليل الأحكام محمد 
مصطفى شلبي ص١٠٠٠‏ أثر تعليل النص على دلالته لأيمن صالح ص8١‏ » التأسيس في 
أصول الفقه لأبي إسلام مصطفى سلامة ص177؛ تعليل الأحكام الشرعية للعنقري (1۹/⁄/1)»› 
التعليل بالشبه لميادة الحسن ص۹٤‏ ؛ الحكم الوضعي عند الأصوليين للحميري ص ١١0‏ › 
الخلاف اللفظي عند الأصوليين لعبدالكريم النملة (١/۲۷۲)ء‏ مباحث العلة في القياس 
لعبدالحكيم السعدي ص ١؛‏ الوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقيطي ص۹٤‏ › 
سلالة الفوائد الأصولية للسديس ص .١١50‏ 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۷۲ 


التعريف الأول : 

إنها المعرّف للحكم. 

ومقصودهم : أن العلة علامة وأمارة نصبها الشارع دلیلا على الحكم. 

وهذا الحد منسوب إلى الصيرقي""'؛ واختاره الرازي”'' والبيضاوي””" وابن 
الى والإسنوض عله كرا( قاع 

وقال به كثير من الحنابلة”''؛ لكن تعقب ذلك ابن تيمية بقوله: «قد أطلق 
غير واحد من أصحابنا: القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني وغيرهم 
في غير موضع أن علل الشرع إنما هي أمارات وعلامات نصبها الله أدلة على 
الأحكام» فهي تجري مجرى الأسماء. 

وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق» والكلام في حقيقة العلل الشرعية 
فيه طول. 

ذكر ابن عقيل وغيره أنها وإن كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح ودافعة 
مفاسد» ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن الإيجاب)”*. 


.)١١7؟/6( ينظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) المحصول .)١170/50(‏ وقيده بالمعرّف لحكم الفرع. 

.)۲۷۲/۲( جمع الجوامع‎ )٤( 

(6) نهاية السول .)٥۳/۲(‏ وقيده بما قيده به الرازي على ماسبق. 

() ينظر: الحصول (177/0: 176)؛ المحلي على جمع الجوامع .)۲۷٤/۲(‏ 

(۷) ينظر: الواضح لابن عقيل (١/7177)؛‏ روضة الناظر (887/7)؛ المسودة ص 785, 
أصول الفقه لابن مفلح .)١١١8/7(‏ 

63 المسودة ص .١/860‏ 


V€‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما لي مسائل أصول الفقه 


التعريف الثاني : 

إنها الوصف المؤثر بذاته في الحكم. 

أو هي الموجب للحكم بذاته. 

وهذا التعريف نقله الأصوليون عن المعتزلة”". 

وفي ذلك يقول القاضي عبداجبار المعتزلي : «والذي يفيده قولنا علةء أن له 
تأثيرا في الحکم » حتى لولاه كان لا يكون ذلك الحكه)”". 

ويقول أبو الحسين البصري: «هي المعنى الذي يوجب حالاً أو حكما للغير 
ويؤثر في ذلك على التحقيق» ". 

سردا : «وأما العلة في عرف الفقهاء فهي ما أثرت حكما شرعيا»“. 

التعريف الثالث : 

إنها الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا لذاته. 

أو هي الموجب لا لذاته» بل بجعل الشارع إياه موجبا. 

وهذا التعريف نقله كثير من الأصوليين عن الغزالي”*': وهو ما يفهم من 


(7) 


كلامه في مواضع من کتبه . 


)١(‏ ينظر مراجع المسألة» ومنها: ميزان الأصول (۸۲۷/۳)» المحصول (١٠/١٠١٠)ء‏ الكاشف 
( ااالاإبهاج :)1٠/7(‏ جمع الجوامع )۲۷٤/۲(‏ البحر امحيط »)١١7/6(‏ إرشاد 
الفحول ص‌۷٠۲.‏ 

.)518060/١1/( المغني‎ )۲( 

(۳) شرح العمد .)٥٥/۲(‏ 

.)5١١/5( المعتمد‎ )٤( 

(۵) ينظر مثلاً: الكاشف عن المحصول (384/7)»؛ نهاية الوصول للهندي (09//8؟51), 
الإبهاج ٠/7‏ 5)؛ البحر الحيط (7/5١١)؛‏ نبراس العقول ص .7١9‏ 

.)۲۳۸ »۲۳۰/۲( ينظر: شفاء الغليل ص١7 ؛: ١١٥٠ء المستصفى‎ )١( 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية Vo‏ 


ونسب هذا التعريف أيضا إلى سليم الرازي”". 

وقال عنه صفي الدين الہندي : «وهو قريب لا بان به)”" . 

التعريف الرابع : 

إنها الرصف الباعث على الحكم. 

ومعناه: أنه مشتمل على حكمةٍ صالحةٍ لأن تكون مقصودة للشارع من شرع 
الحكم. 

وهذا التعريف اختاره الآمدي”'" وابن الحاجب”'' وكثير من الحنفية. 

التعريف الخامس : 

إنها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة؛ والمفاسد التي 
تعلقت بها النواهي. 

وهذا تعريف الشاطبي”''. 

النعريف الراجح ووجه ترجيحه: 

الذي يظهر لي رجحانه أن تعرف العلة بأنها: «الوصف الظاهر المنضبط 
المناسب الذي قام الدليل على أن الشارع أناط به الحكم في الأصل». 


.)١١7؟/6( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) نهاية الوصول (09//8؟77). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)۲٠۲/۳(‏ 

() المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد .)7١11/75(‏ 

(0) ينظر: التوضيح لمتن التنقيح (؟2»)77/1 والتلويح على التوضيح (1۳/۲) التحرير لابن 
البمام مع التقرير والتحبير »)۱٤۱/۳(‏ وتيسير التحرير (۳۰۲/۳)» نبراس العقول ص١‏ ”". 

.)١9517/١( الموافقات‎ )0( 


۲۷٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


شرح التعريف الراجح وبيان محترزاته : 

* قوله: «الوصف): أي المعنى القائم بالغيرء وهو جنس فيشمل كل 
وصف» سواء كان مؤثرا أم معرفاً فقط " . 

* قوله: «الظاهر» أي الواضح الجلي الذي يمكن للمجتهد الوصول إليه. 

وهو قيد خرج به الوصف ا ذفي '" . 

* قوله: «المنضبط» أي الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة. 

وهو قيد خرج به الوصف الظاهر غير المنضبط»؛ كال مشقة في السفر . 

#قوله: «المناسب»: أي الذي يشتمل على ما يصلح أن يكون مقصودا 
للشارع من شرع الحكم؛ وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أم دفع 
فة 

* قوله: «الذي قام الدليل»: عام» فيشمل الأدلة الدالة على ثبوت العلة؛ 
سواء أكانت أدلة نقلية كالنص والإجماع والإيماء والتنبيه أم أدلة عقلية كالمناسبة 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه محمد أبوالنور زهير(15/١0)؛‏ مباحث العلة في القياس للسعدي ص٤۷‏ ؛ 


الوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقيطي ص 43. 
(۲) ينظر: مباحث العلة في القياس للسعدي ص”7١٠‏ ؛ الوصف المناسب لشرع الحكم ص76١.‏ 
(۳) انظر المراجع السابقة. 


(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (۲۳۸/۳۔ ۲۳۹» ١311)»؛‏ المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد 
69 خرفة ” المقصود من شرع الحكم للناصر ص٣٣‏ الوصف المناسب لشرع الحكم 


آثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۷۷ 


والسبر والتقسيم والدوران عند من يقول به» ونحو ذلك . 

* قوله: «على أن الشارع أناط به الحكم في الأصل» : أي علق عليه الحكم 
ق الأضيل لأن كات اناط"معتاها على مارا من ات وو فا 
E‏ 

وجه الترجيح: 

إنغا ترجح لي هذا التعريف ؛ لأمورء أهمها ما يلي : 

أولا : أنه موافق لما عليه أكثر القائلين بالتعليل في وصف العلة الشرعية. 

ثانيا: أنه يصف العلة بكونها مشتملة على مقصود الشارع من جلب 
المصلحة أو دفع المفسدة. 

ثالثا + أنه يقيد العلة بشرط ثبوتها بأحد طرق إثباتها : نقلية أو عقلية. 

اة الاعدر ات والواخدات الواروة على ها سرا الات 
وسلامته من تلك الاعتراضات. 

نوع الخلاف 2 حد العلة: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في حد العلة بين الجمهور القائلين بحجية القياس 
خلاف لفظي لا ثمرة عملية عليه ؛ لأنه لا نزاع بينهم في صحة التعليل 


: ينظر لمسالك العلة النقلية والعقلية‎ )١( 
روضة‎ ,)١79/50( العدة (575/65١):؛ التمهيد (1/1):؛ المستصفى (2388/7):؛ المحصول‎ 
شرح‎ »)۲٠١۲/۳( الناظر (877/7)؛ الكاشف عن المحصول (3201/7)» الإحكام للآمدي‎ 
تنقيح الفصول ص 0١75؛ شرح مختصر الروضة (707/1)»: الإبهاج (2177/7؛ البحر ا حيط‎ 
.)١٠١/٤( شرح الكوكب المنير‎ »)۱۸٤/٥( 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة »)۳۷٠/٠١(‏ القاموس الحيط ص857. 


۷۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


بالوصف الذي دل الدليل على كونه علة» ومن ثم صحة قياس ما وافقه في 
ذلك عله" . 

وهذا القدر كاف في إثبات عدم وجود ثمرة عملية تبنى على خلافهم في حد 
العلة» وإنما هي مجرد تعبيرات أثرت فيها أصول اعتقدتها كل طائفة على ما 
سيأتي إن شاء الله. 

+ ارتباط الخلاف 2 حد العلة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن خلاف العلماء في حد العلة له صلة وثيقة بالخلاف في مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين. 

وهذا ظاهر من خلال تأمل ما أورده هؤلاء المختلفون من حدود. 

فجمهور الأشاعرة الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق ترى 
أكثرهم يحدون العلة بالمعرّف للحكم ؛ وذلك تحاشيا من القول بأن أفعال الله 
معللة بمصا ح العباد؛ وما يستتبع ذلك من أن للأعيان والأفعال صفات في 
ذاتهاء بها تحسن أو تقبح '" . 

وكذلك المعتزلة لما كان رأيهم إثبات التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق ؛ 
وأن للأعيان والأفعال صفات في ذاتهاء بها تحسن أو تقبح » وما بنوا على ذلك 


,)877/5( ينظر: الكلام عن نوع الخلاف في هذه المسألة بتوسع في المراجع التالية : شرح اللمع‎ )١( 
الخلاف اللفظي‎ ٠١١ , نبراس العقول ص٠۲۲ مباحث العلة في القياس للسعدي ص57‎ 
. ١١ص الوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقيطي‎ »)۲۷٤/١( عند الأصوليين للنملة‎ 

(۲) ينظر: مناهج العقول للبدخشي (00/7)؛ الوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقيطي 


. ٥۳ ص‎ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 2 


من إثبات الأحكام لكل بحسب حسنه الذاتي أو قبحه الذاتي؛ فتراهم هنا 
يحدون العلة بما يناسب ما قرروه» فيقولون إن العلة هي المؤثر في الحكم بذاته أو 
وقد أشار إلى هذا الارتباط بين حد العلة عند المعتزلة وقولمم بإثبات 
التحسين والتقبيح العقليين جمع من الا 

الغقلىن" 

وكذلك ابن السبكي حيث قال - بعد نقله لتعريف المعتزلة للعلة ‏ -: 
«وهو باطل ؛ لأنه مبني على التحسين والتقبيح» ". 

وكذلك قال الإسنوي - بعد إيراده تعريف المعتزلة - مانصه: «وهو 
مبئلى على التحسين والتقبيح › وقد تقدم ال 


))5895/5( ينظر: الواضح لابن عقيل (١/3060)؛ الكاشف عن المحصول للأصفهاني‎ )١( 
التوضيح لمتن‎ )۱۷۳/٤( كشف الأسرار للبخاري‎ »)۳۲١۸/۸( نهاية الوصول للهندي‎ 
:)١١7/6( التنقيح (757/1)؛ الإبهاج (/50): نهاية السول (07/7)؛ البحر المحيط‎ 
الأزميري على مرآة الأصول (۲۹۸/۲- ۲۹۹)ء إرشاد الفحول ص7١7؛ حاشية العطار‎ 
على المحلي على جمع الجوامع (۲/٤۲۷)ء نبراس العقول ص۱۸٠۲ » أصول الفقه لأبي النور‎ 
.)07/5( زهير‎ 

(۲) الكاشف عن الحصول (589/57). 

.)5 ١/7 الإبهاج‎ )۳( 

() نهاية السول (07/79). 


۸٠‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب2 مسائل أصول الفقه 


وكذا صاحب نبراس العقول" » حيث قال - بعد أن نقل حد المعتزلة 
الذكور سابقا -: «وهذا المذهب مبني على أن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة 
على معنى أن الشيء يكون حسنا أو قبيحا لذاته» وأن الحكم تابع لذلك؛ وهي 
مسألة الحسن والقبح العقليين» '". 


9 هو ع مد كان هميذا تة سول اديع ق جام الا زر ت لكل ار ول 
شهرة عالية في علم أصول الفقه. 
ومن كتبه : نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول. 
توفي سنة ۲ ۳۷١ه.‏ 
ترجمته في أصول الفقه تاريخه ورجاله ص1۳۹ . 
(۲) نبراس العقول لعيسى منون ص‌۲۱۸. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۲۸۱ 


المبحث الثاني 

أثر التحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة المختلف فيها 

ويشتمل على خمسة مطالب» هي كما يلي : 

المطلب الأول 
حجية شرع من قبلنا 

تحرير محل النزاع: 

لتحرير محل النزاع في هذه المسألة لا بد من بيان الأقسام التالية وحكم كل 
منهاء كما يلي" : 


أولا: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلناء وثبت في شرعنا أنه شرع لنا 
أيضاء كالأمر بالتوحيد وأصول العبادات والأخلاق» والنهي عن الشرك 
بأقسامه. 


)١(‏ ينظر لذلك : الإحكام لابن حزم (111/0١)؛‏ الإشارة للباجي ص۲۹۸ » المستصفى 
(22071»)» ميزان الأصول (186/7)؛ شرح تنقيح الفصول ص758؛ نفائس الأصول 
(23300371/5). شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۹۹/۳» ۱۷۲)» مجموع فتاوى 
ابن تيمية ,)/7/١94(‏ كشف الأسرار للبخاري (۲۱۲/۳- ١٠۲)ء‏ البحر المحيط 
(0* » ۲٤ء‏ 260 ٤٦‏ 87 ). التحبير للمرداوي »۳۷٦۷/۸(‏ ۳۷۷۸)ء المذكرة على 
الروضة للشنقيطي ص١١٠‏ 157» أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى ديب 
البغا ص۳۲٥٠ء‏ أصول الفقه لأبي زهرة ص787؛ أصول الفقه للخضري ص ١‏ 4 ؛ › 
التأسيس في أصول الفقه (171/1١)؛‏ الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية 


للدرويش ص ه 5 7؛ معالم أصول الفقه للجيزاني ص١77.‏ 


A۲‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما بے مسائل أصول الفقه 


فهذا القسم مما لا نزاع فيه ؛ للاتفاق عليه بين جميع الشرائع. 

وذلك كمافي قوله تعالى: (رَلَقَدْ بعتا ی كل أَموِرَسُولاً أن عدوا آله 
َأجَتدِبُوآلطهُوتَ)4'"» وكما في قوله سبحانه : يا اين ءامو گيب عَلِحَْ 
الام كما ُب على أت ين يلڪم لَعَلْكُمْتَكَقُونَ)!" . 

ولا يقال فيه إنه من شرع من قبلنا الوارد به شرعناء بل هو شرع لنا أصالة 
كما جاء به شرع من قبلنا. 

ثانيً: ما ثبت بطريق صحيح أنه ليس بشرع لمن قبلناء وثبت في شرعنا أنه 
شرع لناء وذلك كأكل الشحوم وكل ذي ظفر. 

فقد ثبت تحريم ذلك على اليهود» وجاء في شرعنا حل ذلك لناء كما في 
قوله تعالى : (وَعَل اأثزيرت هَادُوا حَرْننَا كل ِى طُمْرٍ ور البََرِ قمر حرس 
لبهم شُحُومَهُمَآ إلا ما حَمَلَتْ طُهُورُهُمَآ أوالْحَوَايَأَوْمَا آخْتَلَطٌ بِعَظمِ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم 
فم ون لَصْدِقُونَ)9" . 

فهذا القسم لا نزاع في كونه شرعاً لنا وليس بشرع لمن قبلنا. 

ثالكا: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلناء وثبت في شرعنا نسخه عناء 
وذلك كنكاح الأخت الثابت في شريعة آدم» وحرم ذلك في شرعناء كما في 


مايا و e‏ ور 


قوله تعالى: « حَرَّمَت عَلَيڪم أَمْهَسُكم وَبَنادكم وا ڪر٬ئڪ‏ ۾“ . 


)١(‏ سورة النحل» الآية 71؟]. 
(۲) سورة البقرة» الآية .]۱۸۳١‏ 
(۳) سورة الأنعام » الآية .)١457[‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية [137). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية A1‏ 


فهذا القسم أيضاً لا نزاع في كونه شرعا لناء ولیس بشرع لمن قبلنا. 

ويلحق به ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وثبت أنه شرع لنا أيضاء لكنه نسخ عناء 
كما في استقبال بيت المقدس ف الصلاة» فهو قبلة لمن كان قبلناء وكان كذلك 
في أول الأمر بالنسبة لشرعناء ثم نسخ بالتوجه إلى المسجد الحرام » كما في قوله 
تعالى : قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَآلْمَسَجد آلْحَرَامِ '' . 

رابعً: ما ثبت أنه شرع لناء ولم يغبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا؛ 
وذلك كالوقف والوصية» ونحو ذلك ما هو ثابت في شرعنا ولم يرد دليل على 
أنه كان مشروعا لمن قبلنا. 

فهذا القسم أيضا ليس من محل النزاع ؛ لأنه شرعٌ لنا ابتداءً» ولم يشبت 
بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا. 

خامساً: ما نقله أصحاب الشرائع السابقة على أنه شرع لهم أو عملوا به 
ع ق رعا أنه نيس رغال رل شرع اء ك اديت عد 
النصارى؛ اا التي لا رم اه لش رعا راه 

سادسا: ما ورد في شرائعهم وتناقلوه في كتبهم أو عملوا به» ولم يرد في 
شرعنا ما يبطله ولا ما ينبت مشروعيته لنا أو لهم. 

والصحيح أن هذا القسم من الإسرائليات» وملخص القول فيها أنها ثلاثة 
أقسام : 

أولها: ما علمنا صحته مما بأيدينا فهو صحيح متبول. 

والثاني : ما علمنا كذبه تما عندنا فهو باطل مردود. 


.)١45[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


Af‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


والثالث: ما کان مسكوتا عنه» فلم يرد دليل عندنا يقرره أو ينفيه؛ فلا 
نؤمن به ونعتقده ولا نكذبه وننفیه» ويجوز حكايته عنهم ولا حرج» لکن لا 
يجوز أن تثبت به الأحكام اتفاقا”" . 

سارعا : ماثبت في شرعنا أنه من الشرائع السابقة؛ ولم نؤمر به ولم ننه عنه 
في شرعناء فهل يكون شرعا لنا أو لا؟. 


هذا محل النزاع في هذه المسألة على التحقيق. 

الأقوال 2 محل النزاع: 

اختلف العلماء في محل النزاع في هذه المسألة في موضعين : 

أولبما: الجواز العقلي : 

وقن انخحاتك العلا و جراز تعيل الى واتاغتلا كرعس فة 
بعنته ول على قولين"'"' : 


القول الأول : راز ولك غفا : وهو قول الجمهور. 


))0/١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »)۷-1/١1۹( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.7737 التأسيس في أصول الفقه (؟1/١71١)؛ الشرائع السابقة للدرويش ص‎ 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى »)۷٥۱/۳(‏ البرهان (۳۳۱/۱)ء التلخيص ص5509؛ قواطع 
الأدلة .)۳٠١/١(‏ المستصفى )۲٤۲۹/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب /)5١7/15(‏ بذل النظر 
للأسمندي ص 57/5 ؛ نفائس الأصول (71717/1/7)؛ المسودة ص5 ١5‏ ء تشنيف المسامع 
»)٤۳٤/۲(‏ التحبير للمرداوي (//777717)؛ شرح الكوكب المنير ١7/5(‏ 5)؛ تيسير التحرير 
(317). فواتح الرحموت »)۱۸٤/⁄/۲(‏ الشرائع السابقة للدرويش ص ۲۷٠‏ ؛ الاستدلال 


عند الأصوليين للعميريني ص۷۸٠.‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية A0‏ 


القول الثاني : امتناع ذلك عقّلاًء وهو قول طائفة من المعتزلة". 

الموضع الثاني : الوقوع الشرعي : 

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة؛ هي كما يلي : 

القول الأول: إن شرع من قبلنا شرع لناء فيكون حجة يلزمنا العمل بها. 


)١(‏ ينظر : البرهان )۳۳١/١(‏ المستصفى (١/7134)؛‏ نفائس الأصول (١٠/۲۳۷۹)ء‏ المسودة 
ص٤۱۹‏ » تشنيف المسامع (574/7)؛ تيسير التحرير (۱۳۱/۳)» فواتح الرحموت .)۱۸٤/۲(‏ 

(۲) ينظر: الغنية في الأصول للسجستاني ص١۱۹‏ تقويم الأدلة للدبوسي ص۳٥٠۲‏ المعتمد: 
للبصري (۳۳۸/۲)» العدة لأبي يعلى (1/7١170)؛‏ الإحكام لابن حزم (59/0١)؛‏ إحكام 
الفصول لللباجي ص٤۳۹‏ الإشارة له ص1917؛ التبصرة للشيرازي ص 780؛ اللمع له 
ص17 ؛ وشرحه له »)٥۲۸/۱(‏ البرهان للجويني (١/3712)؛‏ التلخيص له ص۹٥۲‏ › 
قواطع الأدلة لابن السمعاني :)7١77/١(‏ أصول السرخسي (34/7): المستصفى ,)١551/1١(‏ 
المنخول ص7777؛ التمهيد لأبي الخطاب (111/1)؛ الواضح لابن عقيل ,)١77/5(‏ 
الرصول في الأصول لابن برهان (١/۳۸۲)ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي (؟587/1)» بذل 
النظر للأسمندي ص٠1۸‏ المحصول للرازي »)۲٠٠/۳(‏ روضة الناظر (011/7)؛ الإحكام 
للآمدي (4/٠1١)؛‏ المختصر لابن الحاجب مع بيان المختصر (7/١717)؛:‏ ومع شرح العضد 
(60 © تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 7759؛ تنقيح الفصول للقرافي ص۲۹۷ › 
نفائس الأصول له (73770/5)., الكافي شرح البزدوي للسغناقي »)١10141/06(‏ البلبل 
للطوفي ص ١1١٠‏ ؛ وشرحه له (79/7١)»؛‏ المسودة ص۱۸۳ » ۱۹۳ كشف الأسرار للبخاري 
(7) التوضيح لمتن التقنيح (؟1/1١):‏ شرح المنهاج للأصفهاني (0117//7)؛ أصول الفقه 
لابن مفلح (5/٠51١)؛‏ التمهيد للإسنوي ص 45١‏ ؛ البحر المحيط (5/١11)»؛‏ تشنيف 
المسامع ›)٤۳٤/۳(‏ مختصر ابن اللحام ص١١١‏ التحبير للمرداوي (۳۷۷۸/۸)» شرح 
الكوكب المنير (5 /77١5)؛.‏ فؤاتح الرحموت ›»)۱۸٤/۲(‏ أصول الفقه لأبي زهرة ص۲۸۷ › 
وللخضري ص١٤٤‏ ء أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص4 57 », الاستدلال عند الأصوليين 
للعميريني ص۱۷۷ » التأسيس في أصول الفقه »)١772/1(‏ الشرائع السابقة ومدى حجيتها في 
الشريعة الإسلامية ص 776؛ معالم:أصول الفقه للجيزاني ص۲۳۲ المهذب للنملة (91/7/7). 


٧۸٦‏ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وهو قول أكثر الحنفية”", والمالكية""» وقد أومأ إليه الشافعي””؛ وعليه 
بعض الشافعية“ » وهو رواية لأحمد اختارها أكثر الحنابلة” كأبي الحسن 
س 0( وأبي يعلى وات عقيل )۸( قر ار eT‏ 

القول الثاني :إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لناء ولا يجوز الاحتجاج به ولا 
العمل به. 


,)15/7( ينظر: الغنية للسجستاني ص197 » تقويم الأدلة ص”757؛ أصول السرخسي‎ )١( 
كشف‎ »)٠١١۷٤/٠١( ؛ الكافي للسغناقي‎ 58٠0 ميزان الأصول (1۸۹/۲)» بذل النظر ص‎ 
فواتح‎ »)۱۳١/۳( الأسرار للبخاري (۲۱۲/۳)ء التوضيح (11/7١)؛ تيسير التحرير‎ 
.)۱۸٤/۲( الرحموت‎ 

(1) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص١۳۹‏ والإشارة له ص۲۹۷ المختصر لابن الحاجب مع 
بيان المختصر (۲۷۰/۳) ومع شرح العضد ›)۲۸٦/۲(‏ تنقيح الفصول للقرافي ص۲۹۸ › 
وشرحه له ص۰۳۰۰ نفائس الأصول .)7571/1١/5(‏ 

(۳) ينظر: البرهان للجويني »)۳۳٠/١(‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني .)٠١/١(‏ 

ء)٥۲/۳( ينظر: المرجعان السابقان والإحكام للآمدي (٤/١٤٠)ء منتهى السول له‎ )٤( 
.)47/7( التمهيد للإسنوي ص١٤٤ ؛ البحر ا حيط‎ 

(0) ينظر: العدة (7207/7)» التمهيد لأبي الخطاب (1/١1١5)؛‏ الواضح لابن عقيل »)١۷۳/٤(‏ 
روضة الناظر (611/7): شرح مختصر الروضة (75/١7١)؛‏ المسودة ص ١١85‏ ۱۹۳ › 
أصول الفقه لابن مفلح (514.:/15١)؛‏ المختصر لابن اللحام ص١5١»‏ التحبير للمرداوي 
(/7/78), شرح الكوكب المنیر (5 .)1١7/‏ 

() ينظر: العدة (7287/7)»؛ التمهيد (1/١١1)؛‏ الواضح (717/1١)؛‏ شرح مختصر الروضة 
(/270» المسودة ص 197 ؛ أصول الفقه لابن مفلح .)١510/5(‏ 

.)۷٥۷ ,اله١/7( العدة‎ )۷( 

.)١76/5( الواضح‎ )۸( 

(9) روطة الناظر (611//57). 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية YAY‏ 


وهذا القول حکي عن کف المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة". 
وقال به بعض | 1 E‏ و امالك“ وأكثر الشافىة“ EG‏ وابن 


السمعاني”" والغزالي”" ازى" والآمدي” 0 وهو رواية لاي 


,)5١١/15( ينظر: المعتمد (۳۳۸/۲)ء العدة لأبي يعلى (707/7)؛ التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
,)١50/5( الواضح لابن عقيل (174/5)؛ المحصول للرازي (5509/7)؛ الإحكام للآمدي‎ 
منتهى السول له (۲/۳٥)ء نفائس الأصول للقرافي (771741/7)؛ شرح مختصر الروضة‎ 
وغيرها.‎ »)٠٤٤١/٤( (/27؛» المسودة ص۱۹۳ ء أصول الفقه لابن مفلح‎ 

() ينظر: العدة (701/7)؛ التمهيد (15/١١5)؛‏ الواضح (٤/٤۱۷)ء‏ نفائس الأصول 
(»؛» شرح مختصر الروضة (170/1)؛ المسودة ص ١147‏ »؛ أصول الفقه لابن مفلح 
»)۱٤٤/6(‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: أصول السرخسي (4۹/۲)ء بذل النظر للأسمندي ص٠1۸‏ » كشف الأسرار 
للبخاري (71/7١75)»؛‏ التوضيح لمتن التنقيح .)١١/۲(‏ 

.۳۹ ٤ص ينظر: إحكام الفصول للباجي‎ )٤( 

(4) ينظر: اللمع للشيرازي ص۳٦‏ ؛ وشرحه له (١/058)؛‏ قواطع الأدلة ,)9١5/١(‏ 
المسنتصفى (١/١50)؛‏ المنخول ص”777؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (۳۸۳/۱)؛ 
المحصول للرازي (517/7): الإحكام للآمدي (110/4١)؛‏ منتهى السول له (017/7): 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص۳1۹ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
للإسنوي ص ١‏ ؛ 5 » البحر المحيط للزركشي (575/7))؛ وغيرهما ما سبق في مراجع الأقوال. 

.)57/57( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۷) قواطع الأدلة .)7١1/1١(‏ 

(۸) المستصفى (١/301)؛‏ والمنخول ص771؟. 

.)5١57/7( الحصول‎ )5( 

(١)الإحكام‏ في أصول الأحكام »)٠٤١/ ٤(‏ ومنتهى السول (017/7). 


AA‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


اختارها بعض الحنابلة”"“ كأبي الخطاب”" . 

وهو قول ابن حزم الظاهري”' إلا أن عنده أن شريعة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام هي شريعة محمد يي نفسها“ . 

القول الثالث: الوقف في المسألة. 

وهو منقول عن بعض العلماء. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي صحة الاحتجاج بشرع من قبلناء وذلك لأدلة كثيرة» منها ما 
ى 


عد 
الدليل الأول : قوله تعالى : ١‏ أُوْلتبِكَالْذِينَ هَدَى آله فيهُدَهُمْ أَقَمَدِة ‏ ". 


)١(‏ ينظر: العدة (767/7)» التمهيد (۲/١١٤)ء‏ الواضح (75/5١)؛‏ روضة الناظر (01/8/5)؛ 
شرح مختصر الروضة (170/7)؛ المسودة ص 1917 ؛ أصول الفقه لابن مفلح (15 477 4١)؛‏ 
التحبير للمرداوي (8//١778)؛‏ شرح الكوكب امير (414/5). 

.)5١١/5( التمهيد‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام له .)١11/6(‏ 

.)١16 ؛١59/6( المرجع السابق‎ )٤( 

(0) ينظر: التلخيص للجويني ص٠٠٠»‏ الإحكام للآمدي (548/5١)؛‏ نفائس الأصول 
(77/4/5), كشف الأسرار للبخاري (17/7١5)؛‏ البحر المحيط (54/5)؛ التحبير 
للمرداوي (۳۷۸۰/۸)» فواتح الرحموت .)۱۸٤/⁄/۲(‏ 

(1) انظر: مراجع المسألة فيما سبق. 

(۷) سورة الأنعام» الآية [15). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۸۹ 


وجه الدلالة: إن الله تعالى ويا يد بالاقتداء من سبقه من الأنبياء 
والمرسلين» والأمر المطلق يقتضي الوجوب؛ وإذا وجب عليه كوو ذلك فإنه يجب 
على أمته تبعا. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : َع کُم من دين ما وَضّئْ پو توا والذٍى أَوْحَينَا 
إَيْكَوَنَ وَصَيكا بو يرهم وموس وسو أن موأ لين وَل 578 فيه کر عل الْمُشْرِكِينَ 
ما تذعوهم إليه الله ّى لَه يشآ وى إِلَبِهِ مَن يُنِيبُ 4 ''. 

ونحوها من الآيات الدالة على وجوب الاقتداء بشرائع رسل الله السابقين. 

نوع الخلاف 2# المسألة: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين"'" : 

القول الأول: إن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له 

وقال به طائفة من العلماء. 

فقالوا: باستقراء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فإنه لا يوجد نص 
فيه حكاية عن السابقين إلا كان فيه ما يدل على الخصوصية أو العموم؛ وإذا 
كان لا يوجد نص خال من الدلالة على التعميم أو التخصيص فإن الخلاف 
ليس له موضوع يجري فيه» إذ إن ماقام الدليل فيه على التخصيص ليس 


.]١١( سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر في ذلك : ل ا ا ا ا 
ص 77١‏ ؛ شرح تنقيح بح الفصول للقرافي ص58 5؛ التمهيد للإسنوي ص١٤٤‏ › البحر امحيط 
O E E EE )45/5(‏ 
ص88 1؛ الاستدلال للعميريني ص٤۱۸‏ الشرائع السابقة للدرويش ص١١7؛‏ معالم 
أصول الفقه للجيزاني ص 78» المهذب في علم الفقه المقارن لعبد الكريم النملة (11/5/1). 


۳۹۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل اصول الفقه 


بحجة بالاتفاق» وما قام الدليل فيه على التعميم هو الحجة فيما يدل على 
التعميه''". 

وقالوا: إنه بالنظر في الفروع الفقهية التي ذكر الاحتجاج فيها بشرع من قبلنا 
نجد أن تلك الفروع فيها أدلة أخرى ثابتة في شرعنا ومقبولة لدى الجميع 
إجمالاء كما أننا نجد أن القائلين بنفي الاحتجاج بشرع من قبلنا كثيرا ما 
يستأنسون بنصوص تذكر أحكاما وردت في شرع من قبلناء وإن كانوا لا 
يعنمدونها أضلاً في السألة". 

وعلى ذلك : فالخلاف إنما هو جرد خلاف لفظي لا تتفرع عنه ثمرات فقهية 


القول الثاني : إن الخلاف في هذه المسألة معنوي تترتب عليه جملة من 
الثمرات المقهية. 


وما ذكروا من تلك الشمرات ما يلي : 
أولا: الاستدلال على مشروعية الجعالة بقوله تعالی : وَلِمَّن جاءَ به حمل 
عير اتا به ري4 عند من يحتج بشرع من قبلناء بينما يستدل النافون لذلك 


بأدلة من شرعنا”'. 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه محمد أبوزهرة ص۲۸۸. 

(۲) ينظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للبغا ص 1٠‏ 0. 

(۳) سورة يوسف»› الآية [۷۲]. 

)٤(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم (١/٠۷١)ء‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإ سلامي ص" ؛ 0 ؛ 
الشرائع السابقة للدرويش ص۷٨٤‏ » المهذب للنملة (۹۷۹/۳). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ” 


انما + إذا كل ن تع ولك لم معد لر عند الان قيس شرع من فا إن 
لا أصل له في شرعناء وأما عند من يحتج بشرع من قبلنا فإنه ينعقد عندهم 
فسكا بقصة نبي الله إبراهيم عليه السنلاء”". 

ثالثاً: لو حلف ليضربن زيداً مائة جلدة» فضربه بعثكال فيه شماريخ بقدر 
ذلك العدد فهل يبر بحلفه أو لا؟ 

فمن قال بحجية شرع من قبلنا قال إنه يبربذلك لقوله تعالى لأيوب عليه السلام 
لا حلف ليضرين زوجته مائة ضربة : وَحْذْ بِيَدِكَ ضِعْتًا فَآصْرِب يَف ولا تحت" . 

ومن لم يقل بحجية شرع من قبلنا فإنه يستدل على ذلك بأدلة من شرعنا ". 

وغير ذلك من الفروع الكثيرة التي ذكروها. 

والذي يظهر لي أن الخلاف معنوي من جهة المبدأ حيث إن من قال بحجية 
شرع من قبلنا فإنه متى ثبت حكم ما في شريعة أحٍ من الرسل السابقين بنص 
قرآن أو خبر صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يحتج بذلك ويوجب 
العمل به إلا أن يدل دليل على نسخه سواء وجد في شرعنا ما يعضده أم لم يجد. 

بينما النافون لحجية شرع من قبلنا لا يرون الاستدلال به على إثبات حكم 
أصلاً؛ وإن ذكروه استئناساً به» ولو لم يوجد عندهم إلا هو لما استدلوا به على 
إثبات ذلك الحكم يخلاف المحتجين به. 


)١(‏ ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 337٠‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 
الإسلامي ص۲٤‏ 6. 

(۲) سورة ص» الآية .]٤ ٤[‏ 

(۳) ينظر: الإحكام لابن حزم ))١08/06(‏ التمهيد للإسنوي ص :١‏ : › الشرائع السابقة 
للدرويش ص 55”5. 


4۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


+ ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن لبذه المسألة صلة وثيقة بالتحسين والتقبيح العقليين» وذلك أن بعض 
المعتزلة المانعين عقّلاً من التعبد بشرع من قبلنا احتجوا على منعهم ذلك 
بقولبم : إنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأنفيء فإنه إن لم ججدد أمرا فلا فائدة 
في بعثته » ولا يرسل الله تعالى رسولا بغير فائدة”". 

قلت : فقد أحالوا التعبد بشرع من قبلنا من الرسل مجرد عدم ظهور فائدته 
لدى عقولهم » وهذا أخذ بالتحسين والتقبيح العقليين. 

هذا وقد أشار أبو يعلى إلى أن لبذه المسألة صلة بالتحسين والتقبيح العقليين 
عندما بين الأقوال في الجواز العقلي للتعبد بشرع من قبلناء واختار جواز ذلك 


عقلاًء ثم قال: «فإن قيل : كيف يصح هذا على أصلكم» وعندكم أن العقل 


ور 
قيل: من أصلنا أن العقل لا مدخل له في إباحة شيء ولا حظره ؛ وكلامنا 
هاهنا: هل العقل يحيل ذلك؟ 


ولسنا نمنع وجوب أشياء لا يحيل وجودها العقل كرؤية الله تعالى؛ وأشياء 
ييل العقل وجودها كاجتماع الضدين»". 


)١(‏ ينظر: العدة (761/7)؛ المستصفى (١/۹٤۲))ء‏ التمهيد لدبي الخطاب »)٤١۱۲/۲(‏ بذل 


النظر للأسمندي ص1۷۹ »؛ التحبير للمرداوي (//131771). 
(۲) العدة (/7/67). 
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كما أن الطوفي الحنبلي قد أشار أيضا إلى أن المأخذ الصحيح عنده لبذه 
المسألة هن الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين إثباتا ونفياء فقال ما نصه : 
«والمأخذ الصحيح لبذه المسألة التحسين العقلي » فإن المثبت يقول : الأحكام 
الشرعية حسنها ذاتي أي لذواتها أو لأوصاف قامت بهاء والحسن الذاتي 
ونحوه لا يختلف باختلاف الشرائع » فما كان حسنا في شرع من قبلنا بالنسبة 
إليه فهو حسنْ في شرعنا بالنسبة إليناء كتحريم القتل والزنا والقذف ونحو 
ذلك. 

وإذا كانت الأحكام حسنة حسنا لا يتغي ركان تركنا لبا قبيحا؛ لآن ترك 
الحسن قبيح » كما أن ترك القبيح حسن. 

اناقل ااال جي الأجكاء ليس ناتاه بل هو در إضاق: 
أي مستفاد من أمر الشرع ونهيه بالإضافة إلى المأمور والمنهي. 

وحينئذ: يجوز أن يكون الحكم حسناً في حقهم قبيحا في حقنا ؛ بناء على 
أنهم أمروا به ونهينا عنهء كقتل الإنسان نفسه في التوبة من الذنب» كان حسنا 
في حق قوم موسى بقوله: ( با فوم نگم طلَمَعُم أنشْسَكُم بايْجَاذِكُمُ ليجل وبوا إلى 
بَارِيكة فافتلا أنفسكي چ 

( 


التوبة عندنا بالقلب واللسان». 


.)6 5[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(۲( شرح مختصر الروضة (/ ١8٠ ١794‏ ). 


قلت: وهذا الكلام» وإن كان جاريا على أصول نفاة التحسين والتقبيح 
العقليين من الأشعرية؛ حيث إن قولهم هنا بمنع حجية شرع من قبلنا مناسب 
لأصلهم في نفي التحسين والتقبيح العقليين؛ وأن الحسن والقيح راجعان إلى 
الشرع فحسب وليسا راجعين إلى ذوات الأشياء أو صفات متعلقة بهاء بل 
الحسن ما حسنه الشرع » والقبيح ما قبحه. 

أما المعتزلة المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق› فإنهم - وكما سبق - 
يرون منع الاحتجاج بشرع من قبلناء فطائفة منهم يرون منع ذلك عقلاء بزعم 
أنه يقتضي خلو بعثة الرسول المتعبد بشرع من قبله عن الفائدة. 

وأما أكثر المعتزلة فموافقون للجمهور في عدم إحالة ذلك عقلاً » وَإنما منعوه 
0 

وقول المعتزلة بالمنع في هذه المسألة مخالف - فيما يظهر لي - لأصلهم في 
التحسين والتقبيح العقليين» حيث إنهم يرون أن الأحكام الشرعية حن 
ذاتي راجع إلى ذوات الأشياء أو إلى صفات متعلقة بهاء فالأولى في حقهم 
أن يقولوا بالاحتجاج بالشرائع السابقة لحسنها المتعلق بذواتها أو صفاتها 
المتعلقة بها. 

وأما بقية المختلفين في هذه المسألة فيلحظ استدلال كل منهم بالنصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة على ما ذهبوا إليه» ولعل ما ترجح الأخذ به من 
نصوص ومدى وجأهة الاستدلال بها هو ما حمل كل منهم على ما ذهب إليه 
في هذه المسألة. 
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المطلب الثاني 
حجية الاستصحاب 
تعريف الاستصحاب: 
ار ترف ا :الم ماب ن طا ا بورد وم اة 
حول الملازمة والملاءمة والمقارنة”" 
يقولابن فارس: «الصاد رم والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء 
وار ٠‏ وکل شيء م شيعا فقد استصحبه)”". 
ثانيا : تعريفه اصطلاحا : : عرف الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين 
بتعريفات كثيرة متقاربة » من أقواها ما يلي : 
التعريف الأول : 
الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. 
وهو تعريف البخاري”'' والأصفهاني وغيرهما. 
التعريف الثاني : 
استدامة إثبات ما كان ابتا أو نفي ما كان منفيا. 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة (770/7)؛ القاموس امحيط ص5 .١7‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)7170/1٠(‏ 

(۳) ينظر لتعريفات الاستصحاب : المعتمد (770/1): الواضح لابن عقيل (۳۲۱/۲)› ميزان 
الأصول للسمرقندي (577/7)؛, بذل النظر للأسمندي ص۷۳٦‏ » روضة الناظر (08/5١0)؛‏ 
شرح المعالم (؟/108)؛: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص1775؛ تنقيح الفصول 
للقرافي ص١٤٤‏ » البلبل للطوفي ص78١؛‏ شرح مختصر الروضة له (۷/۳٤٠۔۸٤۱)»‏ كشف 
الأسرار للبخاري (۳۷۷/۳)» تقريب الوصول للغرناطي ص١۳۹›‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
(؟/767): أعلام الموقعين لابن القيم (۳۳۹/۱)ء الإبهاج (177/7)؛ البحر امحيط (7/57) 
التحبير للمرداوي (۳۷۵۳/۸)» شرح الكوكب المنیر (4 »)5٠7/‏ فواتح الرحموت .)١۹/۲(‏ 

.)۳۷۷/۳( كشف الأسرار‎ )٤( 

(4) شرح المنهاج (7605/57). 


۲۹٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الففه 


وهو تعريف ابن القيه'''. 

تحرير محل النزاع 2 حجية الاستصحاب وبيان الأقوا ل: 

إن للاستصحاب أنواعاً» ولتحرير حل النزاع في حجية الاستصحاب لا بد 
من ذكر تلك الأنواع » وحكم كل منهاء وذلك كما يلي" : 

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي أو النفي الأصلي. 

وذلك كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على التغير» مثل : 
نفي وجوب صلاة سادسة حتى يقوم الدليل على التكليف بها فإذا لم يقم 
بقي ما كان على ما كان. 

النوع الثاني: استصحاب حال الحكم الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه 
لوجود سببه» ولم يرد ما يغيّره فيحكم ببقائه حتى يرد ما يغيره. 

وذلك كالحكم بشبوت الملك عند جريان العقد المملك» والحكم باستمرار 
ثبوته بشرط عدم لمشو 

النوع الثالث : استصحاب الدليل الشرعي › وهو ينقسم إلى قسمين : 


.)7171/1١( أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۲) ينظر لذلك : العدة لأبي يعلى »)١1717/15(‏ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين 
لأبي يعلى ص85 ؛ الإشارة للباجي ص۲۲٤‏ » أصول السرخسي (711/15- 550)؛ 
المستصفى (7571/1)؛ الواضح لابن عقيل (1۸/۲)ء المحصول لابن العربي ص 1١ ١‏ ؛ 
ميزان الأصول (97/7)» التنقيحات للسهروردي ص ١‏ 7؛ روضة الناظر (1/5١0)؛‏ 
شرح المعالم (۸/۲٥٤)ء‏ نفائس الأصول »)٤١۲۲/۹(‏ نهاية الوصول للهندي (7509/8) ؛ 
البلبل ص78١؛‏ شرح مختصر الروضة ,)١66 ۱٤۸/۳(‏ كشف الأسرار (۳۷۷/۳)› 
أعلام الموقعين ,)7179/1١(‏ الابهاج 178/7 119): مفتاح الوصول للتلمساني ص٣۱۲‏ › 
البحر المحيط (5/١7-١5؟)24‏ تشنيف المسامع »)٤۱۸/۳(‏ التحبير للمرداوي (//71765) 2 
شرح الكوكب المنير (4/5 50)؛ إرشاد الفحول ص77 ؛ سلم الوصول للمطيعي شرح 
نهاية السول للإسنوي (3509/5), مذكرة الشنقيطى على الروضة ص۹١۰۱‏ أثر الأدلة 
المختلف فيها لمصطفى البغا ص1417 188 ؛ المهذب في أصول الفقه المقارن (105/17). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۹۷ 


ارلا اتتصحات العم امن نكن برد الا 

ثانيهما: استصحاب حال العموم حتى يثبت المخصص. 

حكم هذه الأنواع الثلاثة السابقة : 

وقع اضطراب كبير في كلام كثير من العلماء حول حكم هذه الأنواع الثلاثة 
السابقة» وقد حكى كثير من العلماء الاتفاق على اعتبارها والاحتجاج بهاء 
وذكرآخرون خلافا فيها أو في بعضها. 

ويمكن إجمال الأقوال في حجية هذه الأنواع على النحو التالي”'': 


)١(‏ ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص١ ٠‏ 4؛ المعتمد لأبي الحسين البصري (7370/15)» العدة لأبي 
يعلى :.)١1١77/5(‏ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين له ص٤۸‏ الإحكام لابن 
حزم (0/6):؛ إحكام الفصول للباجي ص٤1۹‏ » الإشارة له ص۲۲٤‏ ؛ اللمع للشيرازي 
ص ١1١7‏ » البرهان للجويني (770/7)؛ التلخيص له ص١١٤‏ » قواطع الأدلة لابن السمعاني 
(؟/70)؛ أصول السرخسي (۲/٤۲۲)ء‏ المستصفى للغزالي (١18/1١23؛‏ التمهيد لأبي الخطاب 
)€/0۲(« الواضح لابن عقيل 2)7١0/7(‏ المحصول اين العربي ص ١١١‏ ( ميزان الأصول 
للسمرقندي (4۳۳/۲)» بذل النظر للأسمندي ص1۷۳ التنقيحات للسهروردي ص۸٠۳‏ › 
ا محصول للرازي (9/5١1)؛‏ روضة الناظر (؟208/1)؛ الإحكام للآمدي (1717//5)؛ منتهى 
(384/0): منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب أيضا ص”7١27‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص۰۱۷۲ تنقيح الفصول للقرافي ص٤٤٤‏ › نفائس الأصول له ١777 »٤٠۲۲/۹(‏ 8), 
المغني للخبازي ص7017؛ نهاية الوصول للهندي (//232507)» البلبل للطوفي ص8/١١»‏ شرح 
يمختصر الروضة للطوفي (18/75١؛:‏ 575) المسودة ص۸۸٤‏ ؛ جموع فتاوى ابن تيمية 
(١1/11؟)و(7/1١١1)و(17-160/70١)‏ و(177/19): كشف الأسرار للبخاري (۳۷۷/۳)› 
تقريب الوصول للغرناطي ص797؛ بيان المختصر للأصفهاني (75177/15)؛ شرح المنهاج له 
(7267/1)؛ أعلام الموقعين لابن القيم (۳۳۹/۱)» أصول الفقه لابن مفلح ,)١577/54(‏ 
ص 189 » نهاية السول له مع سلم الوصول للمطيعي (5 /308)؛ البحر المحيط 2)١1/5(‏ 
تشنيف المسامع ):١18/6(‏ سلاسل الذهب ص٥۲٤‏ › التحبير للمرداوي 01/4 شرح 
الكوكب المنیر (5 »)5٠7/‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤(‏ /1777)» فواتح الرحموت (۹/۲١)؛‏ 
إرشاد الفحول ص۲۳۷ المهذب في أصول الفقه المقارن للنملة .)۹٦١1/۳(‏ 


” التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


القول الأول: إن استصحاب هذه الأنواع حجة. 

واختلف أصحاب هذا القول في درجة احتجاجهم بها على رأيين : 

الرأي الأول: يعتبر الاستصحاب في هذه الأنواع حجة مطلقا بلا قيد ولا 
شرط» مع مغالاة في الاعتماد عليه '". 

وهو رأي الظاهرية» وفي مقدمتهم ابن حزم ". 

الرأي الثاني : يرى أصحاب هذا الرأي حجية الاستصحاب في هذه الأنواع ؛ 
لكنه عندهم آخر مدار الفتوى ؛ ولا يلجأ إليه إلا عند انتفاء جميع الأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك عا يصح الاستدلال به» ثم إنه لا 
بد أن يُعلم أو يغلب على الظن بقاء الحكم الثابت بالشرع وعدم وجود المغير. 

وهذا رأي جمهور العلماءء فهو قول بعض الحنفية”'' كأبي منصور الماتريدي ”'؛ 
وتابعه على ذلك جماعة من مشايخ سمرقند"» ومنهم السمرقندي " , وهوقول 


.)۳۳۹/۱( ينظر: جموع فتاوى ابن تيمية (۱۱۲/۱۳) و(7/177١): أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري »)۳۲٠/۲(‏ الإحكام لابن حزم (25/0» بذل النظر 
للأسمندي ص1۷۳ » البحر المحيط (7/7). 

() الإحكام في أصول الأحكام له (0/60). 

(4) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (۹۳۳/۲)› المغني للخبازي ص77017» كشف الأسرار 
للبخاري (۳۷۷/۳)» مسلم الثبوت (۳۹۹/۲)» تيسير التحرير (5 .)١۷١/‏ 

(5) ينظر: ميزان الأصول »)۹۳٤/⁄/۲(‏ كشف الأسرار للبخاري (707/7/7)» تيسير التحرير 
»)۱۷۷/٤(‏ مسلم الثبوت (7509/17). 

(1) ينظر: ميزان الأصول »)۹۳٤/۲(‏ كشف الأسرار (77/8.11//17)؛ تيسير التحرير (5 /۱۷۷). 


(۷) ميزان الأصول .)4۳٤/۲(‏ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۹۹ 


أكثر المالكية ")» وھ E‏ مھ انی" 
والصيرفي والغزالي” والآمدي”"'' وغيرهم» وقال به أكثر الخحنابلة . 


)١(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص٤1۹‏ الإشارة له ص۲۲٤‏ › المحصول لابن العربي 
ص۱۳۰ » ٠١١‏ المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد (۲/٤۲۸)ء ES‏ 
والأمل لابن الحاجب ص۳٠۰۲‏ تنقيح الفصول للقرافي ص١٤٤‏ › تقريب الوصول للغرناطي 
ص۳۹۳ بيان المختصر (577/17). 

(۲) ينظر: اللمع للشيرازي ص۱۲۲» وشرحه له (487/5).؛ التلخيص للجويني ص5 4١‏ › 
المستصفى (١8/1١7)؛‏ المحصول للرازي (9/5١3)؛‏ الإحكام للآمدي (111/5)؛ منتهى 
السول له »)٤۹/۳(‏ شرح المعالم (508/7)؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 
١"‏ ء نهاية الوصول للهندي (31617/4): شرح المنهاج للأصفهاني (۲⁄٦١٠۷)ء‏ الإبهاج 
»)۱٦۸/۳(‏ البحر المحيط (1//7)؛ تشنيف المسامع .)٤١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: المحصول للرازى (9/57١٠)؛‏ الإحكام للآمدي ٤(‏ /۱۲۷)» منتهى السول له (۹⁄۳٤)ء‏ 
منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص7١7؛‏ ومختصره له مع شرح العضد (581/5)؛ 
ومع بيان الختصر للأصفهاني (7577/5)»؛ نهاية الوصول للهندي (2)5101/8 شرح 
المنهاج للأصفهاني (27257/1). والمزني : هو أبوإبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن 
عمرو بن مسلم المزني المصري ؛ تلميذ الإمام الشافعي ؛ كان إماما فقيها زاهدا. 

موق أشتهن کب سرامي الذي اشتهر ذكره في الأطراف» حتى قيل : كانت البكر يكون 


ا مختصر المزني. 

ترجمته في سير أعلام النبلاء (1١/197)؛‏ شذرات الذهب .)١58/5(‏ 
)٤(‏ المراجع السابقة. 
)٥(‏ المستصفى .)۲٠۱۸/۱(‏ 


.)41/1( منتهى السول‎ »)۱۲۷/٤( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۷) ينظر: العدة »)١777/5(‏ التمهيد لأبي الخطاب (207/1)؛ الواضح لابن عقيل 
»)۳٠١/۲(‏ روضة الناظر (508/17: »)٠٠١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (18/7١)؛‏ 
المسودة ص488» مجموع فتاوى ابن تيمية )”17/١1١(‏ و(17/11١)؛‏ التحبير للمرداوي 
(767/4), شرح الكوكب المنیر (5 .)4١7/‏ 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 
عب سمه تت[ !)0 
القول الثاني : منع الاحتجاج بالاستصحاب في هذه الأنواع مطلقا. 
وهو قول كثير من الحنفية على المشهور في كتبهم'''؛ وبعض الالكية" 
وبعض الشافعية”"' وبعض الحنابلة” . 
وقول بعض المعتزلة””' كأبي الحسين البصري”". 
القول الثالث : التفصيل في ذلك. وقد اختلف هؤلاء على آراء» أشهرها رأيان : 
الرأي الأول: إن الاستصحاب لا يصلح أن يكون حجة استقلالاً وإنما 


يصح الترجيح به فقط. 
وهذا الرأي نقله الأستاذ الإسفرائيني عن الإمام الشافعي ‏ . 


الرأي الثاني : إن الاستصحاب يصلح حجة للدفع لا للرفع» أي لا يصلح 
حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلرام ؛ على الخصم بوجه› ولكنه يصلح لإبلاء 


)١(‏ ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (977775)», بذل النظر للأسمندي ص۷۳٠‏ » كشف 
الأسرار للبخاري (۳۷۸/۳)» تيسير التحرير .)١۷۷/٤(‏ 

(۲) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص594؛ تنقيح الفصول للقرافي ص17 5. 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟90/1, ۳۷» .)١۹‏ 

.)١٤١۳١/٤( ينظر: المسودة ص 489 ؛ أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

(0) ينظر: المعتمد (؟7705/1)؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص”7* ١‏ ؛ ومختصره له مع 
بيان المختصر للأصفهاني (517/17١)؛:‏ ومع شرح العضد (2584/17» تنقيح الفصول للقرافي 
ص۷٤٤‏ » كشف الأسرار للبخاري (۳۷۸/۳). 

.)"۲٠١/۲( المعتمد‎ )1( 

(۷) ينظر: البحر المحيط .)١15/57(‏ وانظر هذا القول في البرهان للجويني (170/7)؛ الحكام 
للآمدي ٤(‏ /۱۲۷)» سلاسل الذهب ص470. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳۹ 


العذر في الدفع دون الإلزام» وهو قول كثير من الحنفية''' » كالدبوسي"" 
eT eT‏ 

القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي صحة الاحتجاج بالاستصحاب في هذه الأنواع الثلاثة متى ما 
غلب على ظن المجتهد عدم الدليل المغير. 

وذلك لأن القول بالاستصحاب هو ما جرت عليه عادة العقلاء من عامة 
الناس وخاصتهم واستقرت عليه فطرهم» فإنهم إذا تحققوا وجود شيء أو 
عدمه» وله أحكام تخصهء فإنهم يسوغون ترتيب تلك الأحكام عليه في 
المستقبل» حتى إنهم يجوّزون مراسلة الغائب وإنفاذ الأموال إليه؛ ويسيرون 
الحيوش ف الأمور المهمنة بناء على أن عا كان موجودا ى السابق فالأضل 
بقاؤه حتى يغبت خلاف ذلك» ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما 


(4) 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي (۲۲۲/۲۔ ۲۲۵)» ميزان الأصول (4۳۳/۲)» كشف الأسرار 
(۳۷۸/۲), البحر المحيط (9-18/57١)؛‏ مسلم الثبوت (7909/5). 

(۲) تقويم الأدلة ص١ .1١‏ 

(۳) أصول السرخسي (۲۲۲/۲. .)۲۲۵١‏ 

)٤(‏ ينظر: الإحكام للآمدي ٤(‏ /۱۲۸)» منتهى السول له »)٠١ -٤۹/⁄/۳(‏ منتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص٤١٠۲‏ نهاية الوصول للهندي »)۳۹١۷/۸(‏ شرح ختصر الروضة 
(/١6١).؛‏ بيان المختصر للأصفهاني (777/7)؛ شرح العضد على المختصر (5860/7)؛ 
أصول الفقه لابن مفلح :)١574/15(‏ مسلم الثبوت .)51١/5(‏ 


55 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وقد حكي الاتفاق العملي على الاحتجاج بأنواع الاستصحاب الثلاثة 
الا ران انعاف ف تسا ااا 

نوع الخلاف: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه الأنواع السابقة» فقيل : إن الخلاف 
لفظي على التحقيق”"؛ وقال الأكثر: إن الخلاف معنوي» حيث أثر في كثير من 
الفروع الفقهية› ومنها ما يلي : 

المسألة الأولى: الصلح على الإنكار» فإذا أدعى شخصٌ عينا بيد شخص » 
أو ادّعى عليه ديئاً فأنكر المدعى عليه» ثم صالحه على مال فما حكم هذا 
الصلح؟ 

فعند الحنفية: يصح ؛ لأن عدم الدليل ليس بحجة عندهم لإبقاء ما ثبت 
بالدليل فيجوز شغل ذمته بالدين » فيصح الصلح. 


)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة »)٠١/۲(‏ أصول السرخسي (۲/٤۲۲)؛‏ ميزانالأصول 
.)4۳١ .4۳۳/۲(‏ المغني للخبازي ص۸٥۳‏ البحر المحیط (77/57 ٤۲)ء‏ تشنيف المسامع 
9/0 ١ة)ء‏ سلم الوصول للمطيعي شرح نهاية السول (311/14). 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)١5/57(‏ وعزاه لابن برهان. 

(۳) ينظر لذلك : أصول السرخسي (550/75)؛ الواضح لابن عقيل (۳۱۱/۳۔ 7115)؛ منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص؛ 27١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 177 ؛ 
شرح العضد على المختصر (73860/175)؛ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص۱۲۷ › ٠۲۸‏ › 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص۸۹٤‏ › تيسير التحرير (٤/۷۸١)؛‏ فواتح 
الرحموت »)١۹/۲(‏ أثر الأدلة المختلف فيها لمصطفى البغا ص5 7٠١‏ ؛ المهذب في أصول 
الفقه المقارن للنملة (9567/5). 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳۳ 


وهو باطل عند الشافعية ؛ لأن الله تعالى خلق الذمم بريئة عن الحقوق, 
فثبت بذلك براءة ذمة المنكر› ولم يقم الدليل على شغل ذمته» فلا يجوز شغلها 
بالدين» فلا يصح الصلح "'" . 

المسألة الثانية : إرث المفقود» فإن المفقود يرث عند المحتجين بالاستصحاب ؛ 
لاستصحابهم حياته الموجبة لاستحقاق الإرث. 

ولا يرث عند النافين للاستصحاب ؛ لأن حياته الآن غير معلومة› 
والاستصحاب ليس بحجة. 

وهل يورث المفقود قبل الحكم بموته؟ 

القائلو ا حاب يقولون باه ايورت انخصها ا لاه 

وعند كثير من الحنفية كذلك ؛ لأن الاستصحاب عندهم يصلح للدفع لا 
للرفع والإثبات» فيدفعون بالاستصحاب تقسيم ميراثه استصحابا لحياته» 
لإبقاء ما كان على ما كان» ولا يقوى الاستصحاب لإثبات الإرث له كما 
سبق» وإنما يكون صالخا فقط لدفع توجه حق الغير ماله" . 

النوع الرابع من أنواع الاستصحاب: استصحاب ما ثبت بالعقل من بعض 
الأحكام حتى يرد الشرع بتغييره» وهو استصحاب كل حكم عرف وجوبه أو 
امتناعه وحسنه أو قبحه نجرد العقل. 


)١(‏ ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص177 ؛ تيسير التحرير (5 /2178)؛ أثر 
الأدلة المختلف فيها لمصطفى البغا ص5 ١؟.‏ 

(۲) ينظر: أصول السرخسي »)۲۲٠۹/۲(‏ الواضح لابن عقيل (۳/١١۳)ء‏ مفتاح الوصول لابن 
التلمساني ص7 ١١‏ 5 تيسير التحرير (5 /۱۷۸)»› فواتح الرحموت (0۹/۲()› أثر الأدلة 
المختلف فيها للبغا ص٠۲۲‏ المهذب في أصول الفقه المقارن للنملة (3577/1). 


٤‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وقد احتج المعتزلة بهذا النوع من أنواع الاستصحاب» ورده جمهور العلماء”". 

قال الزركشي : «الثالثة : استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة» فإن 
عندهم أن العقل حكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي. 

وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به ؛ لأنه لا حكم للعقل 
الات . 

والراجح رد هذا النوع وعدم الاحتجاج به لما سبق من أنه لا مدخل للعقل 
في الإيجاب أو التحريم وإنما مرد ذلك إلى الشرع. 

النوع الخامس من أنواع الاستصحاب: استصحاب حال الإجماع في محل 
النزاع» وذلك بأن يشبت حكم مجمع عليه ثم يختلف في صفته أو ركنه ونحو 
ذلك» فهل يستصحب الإجماع السابق بعد اختلاف الصفة مثلاًء ويشبت 
الحكم السابق في ذلك الموضع أو لا؟. 

ومثال ذلك : الإجماع على صحة ابتداء الصلاة بالتيمم في حق من عدم 
الماء» لكن إذا رأى الماء أثناء الصلاة» فهل يستصحب الإجماع السابق على 
صحة صلاته» وينقل ذلك إلى موضع النزاع ‏ وهو رؤية الماء أثناء الصلاة ‏ 
فيحكم بصحة إتمام صلاته أو لا؟. 


(۱) ينظر: الواضح لابن عقيل (770/7), ميزان الأصول للسمرقندي (۹۳۳/۲› 117), 
روضة الناظر »)0٠٤/۲(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٤٤‏ » شرح مختصر الروضة 
للطوفي (/157١)؛:‏ كشف الأسرار للبخاري (۳۷۷/۳)ء البحر المحيظط »)35١/57(‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص‌۲۳۸. 

(۲) البحر النمحيط .)35١/57(‏ وانظره في إرشاد الفحول ص‌۲۳۸. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 7 


اختلف العلماء في حكم هذا النوع من أنواع الاستصحاب على قولين"' : 

القول الأول: إن استصحاب حال الإجماع في محل النزاع ليس بحجة. 

وهو قول الجمهورء فبه قال الحنفية '" وأكثر المالكية '" كالباجي“ 
وابن العربي » وأكثر الشافعية'' كالشيرازي"" والغفزالي› وأكثر 


)١(‏ ينظر: العدة (71709/5١)»؛‏ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص84 ؛ إحكام 
الفصول ص1۹1 » التبصرة للشيرازي ص5717؛ اللمع له ص؟177١»‏ التلخيص للجويني ص 
۸ قواطع الأدلة (70/7)؛: المستصفى »)7574/1١(‏ التمهيد لأبي الخطاب ( /70:1), 
الواضح لابن عقيل (۲/١٠۳)ء‏ المحصول لابن العربي ص 17١‏ ؛ ميزان الأصول (178/5)؛ 
التتقيحات للسهروردي ص8 ١7؛‏ روضة الناظر (0503/17)؛ الإحكام للآمدي (151/5١)؛‏ 
منتهى السول له (01/5): شرح المعالم (504/7)؛ منتهى الوصول والأمل ص٤ 7١‏ ؛ نفائس 
الأصول (1077/9: 5077)» نهاية الوصول للهندي (۷/۸١۳۹)ء‏ البلبل للطوفي ص۳۸٠‏ ؛ 
شرح مختصر الروضة (197/7)؛ أعلام الموقعين (١/١٤۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(:/ه 4 ١)ء‏ الإبهاج :)١119/7(‏ البحر المحيط :)7١١1/57(‏ سلاسل الذهب ص58 57 » التحبير 
للمرداوي (۳۷۹۳/۸)» شرح الكوكب المنیر (7/5٠5)؛‏ إرشاد الفحول ص‌۲۲۸. 

( ۲) ينظر: ميزان الأصول (978/7). 

(۳) ينظر: إحكام الفصول ص195؛ الإشارة في أصول الفقه ص۲۲٤‏ » امحصول لابن العربي ص 11٠‏ . 

.٤۲۲ص إحكام الفصول له ص197»؛ والإشارة له أيضا‎ )٤( 

(5) المحصول له ص .١7١‏ 

(1) ينظر: اللمع للشيرازي ص77١؛‏ وشرحه له (۹۸۷/۲)ء التلخيص للجويني ص8 !؛ ؛ 
المستصفى (١/5١7)؛‏ الإحكام للآمدي »)۱۳١/٤(‏ منتهى السول له »)٥٠۱/۳(‏ شرح 
المعالم للتلمساني (۸/۲٥٤)ء‏ نهاية الرصول للهندي )۳۹٥۷/۸(‏ الإبهاج (۹/۳١۱)ء‏ 
البحر المحيط »)7١1/57(‏ تشنيف المسامع .)٤١١/۳(‏ 

(۷) اللمع ص۱۲۳ ؛ وشرحه (۹۸۷/۲). 

.)۲۲٤/۱( المستصفى‎ )۸( 


۳٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الففه 


الحنايلة0) كأبي يعلى (۲( وأبي الخطاب (۳( وابن عقيل )€( وغيرهم. 
وهو قول كثير من المعتزلة”* . 
القول الثاني: إن استصحاب حال الإجماع في محل النزاع حجة. 


)١(‏ ينظر: العدة »)١١٠١/٤(‏ التمهيد لأبي الخطاب (7507/1)؛ الواضح لابن عقيل 
»)۳٠١/۲(‏ روضة الناظر (009/17)؛ شرح مختصر الروضة (197/1١)؛‏ المسودة ص47 7 ؛ 
أصول الفقه لابن مفلح »)١570/4(‏ التحبير شرح التحرير (۳۷۹۳/۸)؛› شرح الكوكب 
المنير (505/5). 

(۲) العدة »)١776/85(‏ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص4 8. 

(۳) التمهيد (50577/5). 

.)۳٠١/۲( الواضح‎ )٤( 

(5) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/١۳۲)ء‏ سلاسل الذهب للزركشي ص١٤‏ . 

)١(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص1۹41 » المحصول لابن العربي ص 1١١‏ › منتهى الوصول 
والأمل ص٤ .7٠١‏ 

(0) منتهى الوصول والأمل ص٤‏ ١؟.‏ 

(۸) ينظر: التبصرة للشيرازي ص٦۲٥۰‏ واللمع له ص۳١٠‏ › وشرحها له كذلك (۹۸۷/۲)› 
الإحكام للآمدي »)۱۳١/٤(‏ منتهى السول له (01/7)؛ شرح المعالم لابن التلمساني 
(148/5). الإبهاج (9/7١5١)؛‏ البحر النخيط .)7١١1/5(‏ 

(9) ينظر: العدة ٤(‏ /١٠٠٠٠)ء‏ إحكام الفصول ص555؛ التبصرة ص5775؛ اللمع ص٣۲٠‏ › 
شرح اللمع (۹۸۷/۲)» شرح المعالم (؟/108)؛ الإبهاج »2١1719/7(‏ البحر المحيط 
.)١١/5(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳۷ 


والآمدي""» وبعض الحنابلة''' كابن حامد'” وأبي إسحاق ابن شاقلا"' 


وابن القيم '". 
وبه قال الظاهرية”"'؛ وعلى رأسهم داود الظاهري””". 
القول الراجح: 
الذي يظهر لي رجحان القول الأول القائل بعدم حجية استصحاب الإجماع 


في محل النزاع › وذلك لأمور, أهمها : 
استصحاب حکمها"“. 


.)١۱/۳( منتهى السول‎ »)۱۳١/ ٤( الإحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة »)٠١٠١/٤(‏ التمهيد لأبي الخطاب (500/1): الواضح لابن عقيل 
(*). روضة الناظر (؟0094/1)؛ شرح مختصر الروضة (977/7١)؛‏ أصول الفقه لابن 
مفح »)١47*0/5(‏ التحبير للمرداوي (//3717571). 

(۳) ينظر: المسودة ص47 7؛ أصول الفقه لابن مفلح (4170/1١)؛‏ التحبير للمرداوي 
(22). 

)٤(‏ ينظر: العدة »)١570/5(‏ التمهيد (507/54)؛: روضة الناظر (؟004/1): شرح مختصر 
الروضة (57/7١)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح »)١570/5(‏ التحبير للمرداوي (1175154/48). 

(5) أعلام الموقعين عن رب العالمين 517/١(‏ 27 41 7). 

)١(‏ ينظر: التلخيص للجويني ص8 !؛ ؛ الواضح لابن عقيل (۲/١٠۳)؛‏ نهاية الوصول 
للهندي (۳۹۰۷/۸). 

(۷) ينظر: العدة (٤/٠٠١٠٠)ء‏ إحكام الفصول ص5 15 »؛ التبصرة ص٦۲٠»›‏ شرح اللمع 
0/7 التمهيد لأبي الخطاب :)١100/5(‏ شرح المعالم (4091/5): شرح مختصر الروضة 
( 262 المسودة ص57 "7 أصول الفقه لابن مفلح (577/5١)؛‏ البحر المحيط (15/5). 

(۸) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص195»؛ اللمع للشيرازي ص177» المستصفى ))1717/١(‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (501/54)» الواضح لابن عقيل (1/1١31)؛‏ المحصول لابن العربي 
ص ١١‏ » شرح مختصر الروضة للطوفي ›)٠١۷/۳(‏ البحر المحيط (51/5). 


۳۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


نوع الخلاف ے2 هذا النوع: 

الخلاف في هذا النوع خلاف معنوي» ومن ُراته ما سبق من مسألة صحة 
ابتداء الصلاة بالتيمم لمن عدم الماء» فإن رأى الماء أثناء صلاته ففيه الخلاف. 

فمن قال بحجية استصحاب الإجماع في محل النزاع قال بصحة استمراره في 
صلاته » استصحابا للوإجماع السابق على صحة ابتداء الصلاة. 

ومن لم ير حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع قال ببطلان صلاته في 
هذه الحالة. 

+ ارتباط مسألة حجية الاستصحاب بالتحسين والتقبيح العقليين: 

يظهر ارتباط الخلاف في حجية الاستصحاب بقاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين في موضعين : 

الموضع الأول : النوع الأول من أنواع الاستصحاب» وهو استصحاب براءة 
الذمة؛ والذي قال به الجمهور» وخالف فيه المعتزلة" . 

يقول القرافي عن هذا النوع : «المعتزلة بنوا على مسألة التحسين والتقبيح أن 
كل ثابت بعد الشرع ثابت قبله بالعقل)”". 


,)5957/15( ينظر: العدة (٤/١٠١٠)ء المستصفى (١/151١35)؛ التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
,)0094/5( الواضح لابن عقيل (۳۱۹/۲)» ميزان الأصول (۳۹۸/۲)» روضة الناظر‎ 
؛)٠١۷/۳( منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص؛ ١٠7؛ شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 
.)٤١١/٤( الإبهاج (79/7١)»؛ البحر المحيط (1/57١5)؛ شرح الكوكب المنير‎ 

(۲) ينظر: الإشارة للباجي ص۲۳٤‏ ؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۷٤ ٤‏ ؛ المسودة ص۸۸ ؛ 
تقريب الوصول للغرناطي ص54”؛ الإبهاج (١/1718)؛‏ البحر امحيط »)35١/5(‏ تشنيف 
المسامع »)٤۱۸/۳(‏ سلاسل الذهب ص١1۲‏ » شرح الكوكب المنير (١⁄/٤١٠٤)ء‏ فواتح 
الرحموت »)۳٣۹/۲(‏ إرشاد الفحول ص‌۲۳۸. 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص١٤٤‏ . 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳.۹ 


قلت : فلما كان قول المعتزلة في مسألة حكم الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل 
الشرع مبنيا على التحسين والتقبيح العقليين كما سبق» فقد بنوا عليه أن ما بعد 
الشرع ما لا نص فيه يستصحب فيه حكم العقل فيما قبل الشرع ". 

فهذا النوع مبني عند المعتزلة على قولهم في حكم الأعيان والأفعال المنتفع 
بها قبل الشرع » وقد سبق تفصيل صلة ذلك بالتحسين والتقبيح العقليين ما 
يغني عن إعادته في هذا الموضع " . 

هذا وقد وافق المعتزلة في رد الاحتجاج ببراءة الذمة بعض المالكية 
كالأبهري”" وأبي الفرج المالكي”''» لكنهم خالفوا المعتزلة في البناء. 

يقول القرافي عن مخالفة هذين العالمين: وليس ذلك منهم موافقة للمعتزلة في 
تحكيم العقل» بل قالوا بذلك لأدلة سمعية وردت» فقالوا بذلك لأجلها»“. 

الموضع الثاني : النوع الرابع من أنواع الاستصحاب» وهو استصحاب ما 
ثبت بالعقل من بعض الأحكام حتى يرد الشرع بتغييره. 

فقد حكم المعتزلة عقولبم في بعض الأحكام الشرعية واستصحبوا هذا 
الحكم العقلي بالإيجاب أو التحريم حتى يرد الشرع بتغييره» وهذا واضح البناء 
على التحسين والتقبيح العقليين الذي قالوا به وأثبتوه. 

وقد رده الجمهور بناء على منع الحكم بالتحسين والتقبيح العقليين في 
الشرعيات. 


(1) المرجع السابق› وتشنيف المسامع (۱۸/⁄/۳٤۔ ›)٤١۹‏ وسلاسل الذهب ص58 ٠۲‏ . 
(۲) ينظر )١١9/١(‏ من هذا الكتاب. 

() ينظر الإشارة للباجي ص۲۳٤‏ › وشرح تنقيح الفصول للقراقي ص١٤٤‏ . 

)٤(‏ ينظر المرجعان السابقان. 

(0) شرح تنقيح الفصول ص١٤٤‏ . 


55 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


المطلب الثالث 
حجية المصلحة المرسلة 

معنى المصلحة المرسلة: 

أولا: معناها في اللغة: المصلحة المرسلة مصطلح مركب من موصوف 
وصفة» فأما الموصوف فهو لفظ المصلحة» والمصلحة في اللغة كالمنفعة وزنا 
ومعنى » وهي مصدر بمعنى الصلاح » ضد المفسدة"''. 

وأما الصفة فهي لفظ المرسلة » وهي في اللغة تأتي لعدة معان» أقربها لما نحن 
فيه معنى المطلقة من غير تقييد '". | 

ثانياً: معناها في الاصطلاح : عرفت المصلحة المرسلة بعدة تعريفات , 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة c(‘T/Y)‏ مختار الصحاح ص۱۷ ۲ › القاموس المحيط 


(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة (۳۹۲/۲)؛ مختار الصحاح ص17 ؟؛ القاموس المحيط 
(۳) ينظر : شفاء الغليل للغزالي ص5 ١5‏ ؛ المستصفى له ,))731١ »١٠٠/١(‏ الإحكام للآمدي 
»)٠١١/ ٤(‏ منتهى السول له (05/7)؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص8١‏ 7؛ مجموع 
فتاوى ابن تيمية (١١/١٤۳)ء‏ بيان المختصر للأصفهاني (71417/7)؛ شرح المنهاج للأصفهاني 
(0»؛» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (75841/7): الإبهاج (185/1)؛ الاعتصام 
للشاطبي ›)٦۱۲/۲(‏ الموافقات له »)۲۷/١(‏ التلويح على التوضيح )١ ,١/5(‏ البحر 
ا محيط (77/57): شرح الكوكب المنير (٤/٤١٠ء‏ ١١٠)ء‏ أثرالأدلة المختلف فيها في الفقه 
الإسلامي لمصطفى البغا ص٠٠٠‏ الاستدلال عند الأصوليين للعميريني ص٤١٠‏ › الاستصلاح 
والمصالخح المرسلة لمصطفى الزرقاء ص75 ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳۱۱ 


أهمها ما يلي : 

التعريف الأول : 

كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي. 

عرف كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع. 

وهذا تعريف الغزالي”'". 

التعريف الثاني : 

هي ما لم يشهد الشرع باعتبارها ولا إلغائها. 

وهو تعريف الآمدي”"'؛ ونحوه لابن قدامة''' وغيره. 

التعريف الثالث: أن يوجد للمعنى المناسب جنس اعتبره الشرع في الجملة 
بغير دليل معين. 

وهذا تعريف الشاطبي. 

وهو أرجح التعريفات - فيما يظهر - على ما سيأتي خلال تحرير حل 
النزاع وبيان أنواع المصلحة المتفق عليها والمختلف فيها. 

تحرير محل النزاع 2 حجية المصلحه: 

قسم العلماء المصالح حسب اعتبار الشرع لبا وعدمه إلى ثلاثة أقسامء 


.١69ص ونحوه في شفاء الغليل له‎ (۱۱ ۳۰ /١( المستصفى‎ )١( 
.)٥٦/۳( ومنتهى السول‎ ,)١11١/5( الإحكام‎ )۲( 
.)078/57( روضة الناظر‎ )۳( 


.)11/1( الاعتصام (17/7١7)؛: ونحوه في الموافقات‎ )٤( 
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كما يلى”'' : 
القسم الأول: ما دل الشرع على اعتباره وشهد له بدليل معيّن من كتاب أو 


وذلك مثل : إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين من الميراث» كما في قوله تعالى : 
(يُوصمك ْلَه ى أوْلَدِكُمْ للذكر يكل حط الأطيين)”" الآية. 

وهذا القسم لا خلاف بين العلماء في قبوله ووجوب العمل به. 

القسم الثاني : ما دل الشرع على إلغائه وعدم اعتباره بنص معين من كتاب 
أو سنة أو إجماع. 

وذلك مثل : أن يتوهم متوهم مصلحة مترتبة على لعب القمار أو الميسر أو 
الاتجار بالخمر» ونو ذلك من الحرمات. 

وهذا القسم لا خلاف بين العلماء على رده وعدم اعتباره؛ وأنه لا يصح 
بناء الأحكام عليه. 


)١(‏ ينظر: المستصفى (381/7)؛ ال حصول للرازي (77/57١)؛:‏ روطة الناظر (0737/5), الإحكام 
للآمدي (5/١5١١)؛‏ تنقيح الفصول للقرافي ص7517: ٤٤١‏ › نهاية الوصول للهندي 
(/44").؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (0/1١23)؛‏ تقريب الوصول لابن جزيء الغرناطي 
ص507- 04 » شرح المنهاج للأصفهاني (1/77/1)؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(/28)»).؛ الإبهاج للسبكي (178111//7)؛ نهاية السول للإسنوي مع حاشية سلم الوصول 
للمطيعي ٤(‏ /١۳۸)ء‏ الاعتصام للشاطبي (؟235694/1» التلويح على التوضيح (۷۱/۲)ء مذكرة 
الشنقيطي على الروضة ص78١؛‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للخن 
ص 007 » الاستدلال عند الأصوليين للعميريني ص177١‏ » حجية المصالح المرسلة في استنباط 
الأحكام الشرعية لأحمد فراج حسين ص٠۳‏ المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية لعبدالرحمن 
الدرويش ص ١17-١5‏ ؛ المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية لعبد انمجيد الطرابلسي ص١‏ ؟ › 
نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان ص١7‏ ۲۲. 

(۲) سورة النساء » الآية .]١١[‏ 
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القسم الثالث: ما لم يشهد الشرع باعتباره ولا إلغائه بنص معين من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع. 

وقد أطلق بعض العلماء على هذا القسم اسم المصالح المرسلة"" . 

والذي عليه جمع من المحققين أن هذا القسم ينقسم إلى نوعين : 

النوع الأول: ما شهدت مقاصد الشرع وقواعده العامة بملاءمته وموافقته 
لتصرفات الشرع في الجملة. 

وهذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة» وهو محل النزاع عند كثير من 
ل 

النوع الثاني : ما لم تظهر ملاءمته لتصرفات الشرع ولم تشهد له المقاصد 
الشرعية والقواعد العامة في الشرع. 

وهذا النوع مردود» وليس من محل النزاع في حجية المصلحة المرسلة على 
الصحيح ؛ لعدم ملاءمته لجنس تصرفات الشرع › ولعدم وجود ما يشهد له 
الت والقيول: 


)١(‏ ينظر: البرهان للجويني ›)۷۲٠/۲(‏ المنخول للغزالي ص٠٠٠‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان (7388/17)» التنقيحات للسهروردي ص7١7؛‏ روضة الناظر (۳۸/۲٥)ء‏ الإحكام 
للآمدي (70/4١)؛‏ شرح المعالم لابن التلمساني (817/5/7)؛ تنقيح الفصول للقرافي 
ص77 457 » تقريب الوصول للغرناطي ص٩ .4٠‏ 

(۲) ينظر: الحصول للرازي »)١77/57(‏ الاعتصام للشاطبي (11/1١21).؛‏ الموافقات له (١/۲۷)؛‏ 
التلويح على التوضيح (۷۱/۲)» شرح الكوكب المنير .)٤١۳ »۱۷۰/٤(‏ 
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الأقوال 2 محل النزاع: 
الف الملا ق جد الك ال على ورن اجا 


)١(‏ ينظر: البرهان للجويني (۷۲۲/۲)ء أساس القياس للغزالي ص۹۸ ٠١٠٠ء‏ شفاء الغليل له ص 
7 المستصفى :756/١(‏ ۲۹۷) المنخول ص07 7؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
(۲۸۷/۲)» التنقيحات للسهروردي ص5١”7؛‏ المحصول للرازي :4)١77/7(‏ روطة الناظر لابن 
قدامة (04:0/7)؛ الإحكام للآمدي :)١110/4(‏ شرح المعالم (۷۳/۲٤)ء‏ المختصر لابن 
الحاجب مع شرح العضد (۲۸۹/۲)» منتهى الوصول والأمل ص8١"‏ ؛ تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني ص۰۲۰ تنقيح الفصول للقرافي ص۳۹۳ ؛ 1 / نفائس الأصول 
(4)040/4: شرح مختصر الروضة:(1/7١3)؛‏ المسودة ص 45:٠‏ ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 
»)۳٤۸-۳٤٤/۱۱(‏ تقريب الوصول لابن جزيء الغرناطي ص 5١١-11١١‏ › التوضيح لمتن 
التنقيح (؟1/١7)»‏ بيان المختصر للأصفهاني (۲۸۷/۳)» شرح المنهاج له (777/7)؛ أصول 
الفقه لابن مفلح »)١578/ ٤(و )۱١۸۳/۳(‏ الإبهاج (١/۱۷۸)ء‏ نهاية السول للإسنوي مع 
حاشية سلم الوصول (787/1)؛ الاعتصام للشاطبي (۸/۲٠1)ء‏ التلويح على التوضيح 
(۷۱/۲)» البحر المحيط )۲٠٠/۵(‏ و(7/7/7): سلاسل الذهب ص٠۳۸‏ مختصر ابن اللحام 
ص۱۱۳ » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (387/7)» التحبير للمرداوي (7475//4)؛ شرح 
الكوكب المئير (5 /5777)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (117/7) و(٤‏ /١۱۷)ء‏ مذكرة الشنقيطي 
على الروضة ص1۹٠‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى البغا ص١‏ › أثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخن ص ؛ 550 » الأدلة المختلف فيها 
عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة لمصلح النجار ص17 ؛ الاستدلال عند الأصوليين للعميريني 
ص ۱٤۸-٠٤١‏ الاستصلاح والمصالح المرسلة للزرقاء ص١7‏ ؛ حجية المصالح المرسلة في استنباط 
الأحكام الشرعية لأحمد فراج حسين ص١4‏ ؛ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي 
ص77 ۳۸١‏ المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية لعبد الرحمن الدرويش ص۹٤‏ ء المصلحة 
في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ص۲۸ 77؛ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي حسن 
حامد حسان ص8 173٠١ , ١٠١‏ 0591:455. 
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القول الأول: إن المصلحة المرسلة ليست بحجة؛ ولا يجوز الاعتماد عليها في 
الأحكام الشرعية؛ وأصحاب هذا القول عند التحقيق فريقان : 

الفريق الأول: من ينكر القياس وتعليل الأحكام أصلا ؛ وهم الظاهرية”''. 

فهؤلاء أنكروا الاحتجاج بالمصلحة المرسلة كما أنكروا الاحتجاج بالقياس 
وتعليل الأحكام ورعاية المصالح. 
وهذا ما تقل عن الجمهورء فهو القول المشهور عن الحنفية”› وعزاه غير واحد 
إلى الإمام الشافعي'": وعليه أكثر الشافعية"» واختاره الباقلاني” 


N) 


والآمدي"» وقال به بعص الحنايلة 5 كابن قلأمة ١‏ وغيره. 


. ٤١ص ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (011/4)» والنبذ له‎ )١( 

(۲) ينظر: التوضيح لمتن التنقيح وشرحه التلويح (۷۱/۲) التقرير والتحبير (۲۸1/۲)» تيسير 
التحرير (7”16/7) و(٤/۱۷۱).‏ 

(۳) ينظر: المنخول للغزالي ص ٠5‏ وشرح المعالم .)٤١۳/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: البرهان للجويني (7/١77)؛‏ المنخول ص٤ ٠١‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
(43/00) الإحكام للآمدي 2,)١1١/15(‏ شرح المعالم للتلمساني (۷۳/۲٤)ء‏ مخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص777؛ نهاية الوصول للهندي (75917/4)» الإبهاج 
(۱۷۸/۳)» البحر المحيط (7/57)؛ سلاسل الذهب ص 786. 

,)149/5/5( ينظر: البرهان (1/١7/7)؛ الوصول إلى الأصول (۲۸۷/۲)» شرح المعالم‎ )٥( 
.)71/57( تخريج الفروع على الأصول ص۳۲۳ البحر المحيط‎ 

(1) الإحكام في أصول الأحكام (4/١11)؛‏ منتهى السول له (؟/01). 

(۷) ينظر: روضة الناظر (040/17): شرح مختصر الروضة للطوفي (7/١31)؛‏ المسودة ص 
: أصول الفقه لابن مفلح (۱۲۸۳/۳) و(٤ ›)۱٤۹۸/‏ المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص ١77‏ » التحبير للمرداوي (7875/4)؛ شرح الكوكب المنير ٤(‏ /178). 

(۸) روضة الناظر .)01٠/7(‏ 
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واختاره ابن الحاجب من المالكية". 

وهو قول الشيعة الامامية" . 

القول الثاني : إن المصلحة المرسلة حجة ودليل شرعي تثبت به الأحكام. 

وأصحاب هذا القول مختلفون في قوة الأخذ بها على آراء أربعة» وهي : 

الوا الأول: (ذ المح الرلة حون E‏ عاج 
الأحكام مطلقاء قأء وهو المشهور عن الإمام مالك وتبعه عليه أكثر المالكية " . 

الرأي الثاني : إن المصلحة المرسلة حجة لبناء الأحكام عليهاء لكن لا يتوسع 
فيها كتوسع أصحاب الرأي الأول؛ ويدخلها أصحاب هذا الرأي ضمن 
الان زلا ورتا ولبلا ممقلا به 

وهو ما يدل عليه كلام أبي حنيفة"“ وكثير من أتباعه”'؛ ونقل عن الإمام 


)١(‏ منتهى الوصول والأمل له ص8١7؛‏ ومختصره له مع شرح العضد (۲۸۹/۲)ء ومع بيان 
المختصر (۲۸۷/۳). 

(۲) ينظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لمصطفى زيد ص57 ؛ الاستصلاح 
والمصلحة المرسلة لمصطفى الزرقاء ص 487. 

(۳) ينظر: تنقيح الفصول للقرافي ص757؛ 457 » نفائس الأصول له (5081/4 ؛ 016١5)؛‏ تقريب 
الوصول لابن جزي الغرناطي ص١١٤‏ ؛ الاعتصام للشاطبي (68/7١5).؛‏ الموافقات له .)۲۷/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: البحر المحيط (۷1/1ء ۷۸)ء أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى 
البغا ص٥٤‏ ؛ الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين لمصلح النجار ص77؛ الاستصلاح 
للزرقاء ص٠٠‏ »؛ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي ص ۰۲۸١‏ المصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لمصطفى زيد ص45 » نظرية المصلحة في الفقه 

الإسلامي لحسين حامد حسان ص19 0. 
(6) ينظر: البحر المحیط (5/7/,؛ 2)1/8 تيسير التحرير .)77١/5(‏ 
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الشافعي في القديم'"' » وعليه كثير من الشافعية"» وهو المشهور عن الحنابلة ؛ 
والمنسوب إلى الإمام أحمد ". 

الرأي الثالث: إن المصلحة المرسلة حجة بشرط أن تكون ضرورية كلية 
قطعية » فإن فقدت شرطا من هذه الشروط لم يصح الاستدلال بها. 

وهذا رأي الغزالي”''» وتبعه البيضاوي”"'؛ وصفي الدين البندي” ''. 

الرأي الرابع : إن المصلحة المرسلة حجة مطلقا؛ ودليل شرعي مستقل» بل 
وتقدم على النص والإجماع عند التعارض. 

(۷) 


.)۷۸ ينظر: البرهان (۷۲۱/۲» ۷۲۲)ء المنخول ص۳٠۳ البحر المحيط (5/”ل/ا, ۷۷ء‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة» وانظر كذلك: أساس القياس للغزالي ص18 ء شفاء الغليل له ص۷٠۲‏ › 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲۸۸/۲). وانظر لتفصيل ذلك أيضا إلى : أثر الأدلة 
المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى البغا ص 0؛ › الأدلة المختلف فيها للنجار ص۳۹ › 
ضوابط المصلحة للبوطي ص ١77؛‏ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي 
لصطفى زيد ص۳۹» نظرية المصلحة لحسين حامد حسان ص .7١١‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/٠۲۱)ء‏ أعلام الموقعين لابن القيم ٤(‏ /۳۷۷ ۳۷۸). 
وانظر لتفصيل ذلك أيضا: أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص۳٥‏ ؛ الاستصلاح للزرقاء ص٤۷‏ › 
ضوابط المصلحة للبوطي ص۸٦۳‏ › المصلحة في التشريع الإسلامي لمصطفى زيد ص١‏ ه ؛ 
نظرية المصلحة لحسين حامد حسان ص1۷٤‏ . 

.)١51/١( المستصفى‎ )٤( 

(5) المنهاج له مع شرحه للأصفهاني (۷1۳/۲)؛ ومع الإبهاج (۱۷۷/۳)» ومع نهاية السول 
بحاشية سلم الوصول (5 .)۳۸١/‏ 

.)7199/4( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۷) شرح الأربعين النووية للطوفي» ملحق بكتاب المصلحة في التشريع الإسلامي ومجم الدين 
الطوفي لمصطفى زيد ص۲۰۹ ۰۲۱۷ ۲۲۷ 5ك ٣۳٣۲ء‏ ٣۳٣۲ء‏ ۲۳۸ .51٠‏ 


۳1۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي هو القول بحجية المصلحة المرسلة المستوفية للشروط التي 
راعاها الأئمة من المذاهب الأريعة للعمل بهاء وهي : 

أولاً: أن تكون من المصالح الدنيوية الواقعة في قسم العادات والمعاملات ما 
يعقل معناه لناء بخلاف المصالحخ الأخروية تما هو داخل في قسم العبادات وما 
جرى مجراها ما لا يعقل مغناه على التفصيل كالمقدرات من الحدود والكفارات 
ونحو ذلك. 

ثانياً: أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع في الجملة» وأن لا تنافي أصلا من 
أصوله ولا قاعدة من قواعده العامة. 

ثالثاً: أن لا تعارض نصاً من كتاب أو سنة ولا إجماعا ولا قياسا”". 

قلت: فإن استكملت هذه الشروط فقد دلت الأدلة على صحة الاحتجاج 
بهاء ومن أهم الأدلة على ذلك : 

ما ورد عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من العمل بالمصلحة المرسلة 
في وقائع كثيرة جدأً؛ كجمع القرآن في زمن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما؛ 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي (714-177/57١)؛‏ شرح المعالم للتلمساني (41/0/5)؛: شرح 
المنهاج للأصفهاني (؟771/1), الإبهاج (١/۱۷۸ء‏ ١۱۸)ء‏ نهاية السول للإسنوي مع 
حاشية سلم الوصول ›)۳۸۷/٤(‏ الاعتصام للشاطبي (1۲۸/۲)› البحر المحيط »۷۸/١(‏ 
١؛‏ أثر الأدلة المختلف فيها لمصطفى البغا ص8 08 ؛ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
للبوطي ص۹٠١‏ ۲۷۲ المصا المرسلة في الشريعة الإسلامية لعبدالرحمن الدرويش ص١3‏ ؛ 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني ص15 .١‏ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳۹ 


وعهد أبي بكر إلى عمر بالخلافة» وإنشاء الدواوين في زمن عمر هه وتضمين 
الصناع في زمن الخلفاء الراشدين» وغير ذلك من الوقائع التي لم يعرف لبا 
دليل معين من كتاب أو سنة» وقد اشتهر الحكم فيها بين الصحابة » ولم ينكره 
أحد منهم» فكان ذلك إجماعا عمليا منهم على العمل بالمصالح المرسلة”". 

نوع الخلاف 2 المسالة": 

الذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة من حيث الإجمال خلاف معنوي 
ترتب عليه اختلاف في فروع فقهية كثيرة. 

لكن المخالفين في ذلك هم من ينكر تعليل الأحكام أصلا كالظاهرية ومن 
نخى نحوهم؛ وكذلك الشيعة الإمامية كما سبق» وقليل من أتباع المذاهب 
الأربعة عن كان كلامه صريحاً في رد المصلحة المرسلة وإنكار العمل بها مطلقا. 


)١(‏ ينظر: شفاء الغليل للغزالي ص۲٠۲‏ المنخول له ص۳٠٠‏ التنقيحات للسهروردي 
ص۹٠۳‏ المحصول للرازي :)١177/7(‏ شرح تنقيح الفصول ص٦٤٤‏ ؛ نفائس الأصول 
(50817/4)» نهاية الوصول للهندي (7/4٠٠1)؛‏ شرح مختصر الروضة (2)517/7 تقريب 
الوصول للغرناطي ص۸١٤‏ › شرح المنهاج ,)۷٠١/۲(‏ الإبهاج (۱۸۷/۳)ء الاعتصام 
للشاطبي (9/5١51-/5717)؛‏ تيسير التحرير .)١/١/5(‏ 

(۲) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (75817/1)؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص 277 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص97 6" 417 » نفائس الأصول ›)٤١۹٥/⁄/۹(‏ 
شرح مختصر الروضة (۲۱۲/۳» »)۲٠١‏ تقريب الوصول للغرناطي ص۷٨٤‏ › الاعتصام 
(؟/70- »)1۳١‏ البحر المحيط )7١6/0(‏ و(1//7/): إرشاد الفحول ص١٤۲‏ › أثر الأدلة 
المختلف فيها في الفقه الإسلامي لمصطفى البغا س 7١0‏ 47؛ حجية المصالح المرسلة لأحمد 
فراج حسين ص١٤ »۷٤‏ ضوابط المصلحة للبوطي ص 777 27484 نظرية المصلحة لحسين 


حامد حسان ص۱۰۸ › “6٠٠‏ 55 60146. 


۳۲۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے4 مسائل أصول الفقه 


وأما الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم فهم على القول بصحة الاحتجاج 
بالمصلحة المرسلة المستوفية للشروط التي سبق ذكرها. 

لذا عد بعض العلماء الخلاف بينهم في هذه المسألة خلافا لفظيا. 

يقول شمس الأئمة الكيا البراسي”" : «ونحن نبين أن الخلاف في هذه المسألة 
بين العلماء راجع إلى اللفظ › فأما حظ المعنى فإنه مسلم من الجواب» '". 

وقد بين جمع من الحققين توارد العلماء في جميع المذاهب على الأخذ 
بالمصلحة المرسلة والعمل بها من حيث الجملة '" . 

ومن ذلك قول ابن دقيق العيد : «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على 
غيره من الفقهاء في هذا النوع ؛ ويليه الإمام أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو 
غيرهما في الجملة » ولكن لبذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما»”". 

وكذا قول القرافي: «والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول 
بهاء وعند التحقيق هي عامة في المذاهب»”". 

وقولة أيضا + #واما الضلخة المرسلة فالقول أنيا نشاضنة با .وإذا اقات" 
اذاهب رجات إذا فايرا وتحمع ووذ قرا بين المسالنين 9 طلبون شاه 


)١(‏ تقدمت الترجمة له. 

(۲) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲۸۷/۲۔ ۲۸۸). 
(۳) انظر: المراجع السابقة في نوع الخلاف في هذه المسألة. 

)٤(‏ تقدمت الترجمة له. 

.١ إرشاد الفحول ص7‎ »)۷۷/٦( ينظر: البحر المخيط‎ )٥( 
تنقيح الفصول ص؟1؟.‎ )1( 

(۷) هكذا في المطبوع › ولعلها تفقدت أو تتبعت. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳۲۱ 


بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرّقواء بل يكتفون بمطلق المناسبة ؛ 
وهذا هو المصلحة المرسلة» فهي حينئذ في جميع المذاهب» '. 

وقوله في موضع آخر: «قد تقدم أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند 
التحقيق ؛ لأنهم يقيسون و فون بالتانيات: ولا رطلوة :اهنا بالأعسان: 
ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك»"". 

وقوله في كتاب آخر: «يحكى أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب 
مالك» وليس كذلك» بل المذاهب كلها مشتركة فيهاء فإنهم يعلقون» ويفرّقون 
في صور النقوض وغيرهاء ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق 
بالاعتبار» بل يعتمدون على جرد المناسبة» وهذا هو عين المصلحة المرسلة» ". 

وقول الغرناطي : «قسم شهد الشرع باعتباره» وهو قياس المناسبة المبني على 
النظر المصلحي من تحصيل المصالح ودفع المفاسدء فهذا حجة عند جميع 
القائلين بالقياس». 

وقول الزركشي: «والمشهور اختصاص الالكية بهاء وليس كذلك فإن 
العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة» ولا معنى للمصلحة المرسلة 
إلا ذلك». 


(۱) شرح تنقيح الفصول ص 5914. 
(۲) شرح تنقيح الفصول ص١‏ 4. 
(۳) نفائس الأصول .)٤١۹٥/۹(‏ 
)٤(‏ تقريب الوصول ص/٠5.‏ 
(6) البحر المحيط .)5١6/6(‏ 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


قلت : فالذي يظهر أن الاختلاف في نسبة الأقوال في حجية المصلحة المرسلة 
يعود في حقيقته إلى تفسير المراد من ذلك المصطلح ؛ فمن فسره بأنه المصالح 
المسكوت عنها والتي لم يعتبرها الشرع في أحكامه نسب إلى جمهور العلماء 
ردها وعدم اعتبارها؛ وهذا حقء لكن هؤلاء نسبوا إلى الإمام مالك العمل 
بهذا النوع من المصاح ؛ وهو خطأ كما سيأتي. 

ومن فسّرها بأنها المصالح المسكوت عنهاء والتي اعتبرها الشرع في الجملة 
نسب القول بها إلى كافة العلماء القائلين بتعليل الأحكام. 

والصواب ‏ فيما يظهر ‏ أنه لم يذهب أحد من الأئمة إلى القول بأن ما سكتت 
عنه النصوص ولم يعهد في تصرفات الشرع وقواعده العامة يكون حجة 
ودليلاً» وما نسب إلى الإمام مالك من أنه يأخذ بذلك ليس بصحيح كما أفاده 
جمع من المالكية العارفين بمسلك إمامهم كالقرافي ‏ والشاطبي “ ان 
الإمام مالك لم يكن يأخذ بالمصالح المرسلة إلا إذا كانت ملاءمة لقواعد الشرع 
العامة ومتفقة مع مقاصده. 

وملخص القول أن الخلاف بين أئمة المذاهب الأربعة وأكثر أتباعهم يعود إلى 
اللفظ» وأن الخلاف مع مانعي القياس وتعليل الأحكام الشرعية وبعض أتباع 
المذاهب الأربعة المصرّحين بمنع الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في محل النزاع 
خلاف معنوي ترتبت عليه جملة من الفروع الفقهية» منها ما يلي : 


.441 شرح تنقيح الفصول ص27555‎ )١( 
الاعتصام (170/1 771). وانظر لذلك أيضا : البحر امحيط (11//7؛ إرشاد الفحول‎ )۲( 


ص17 1. 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية r‏ 


المسألة الأولى : قتل الجماعة بالواحد: 


(۱) 
وعيرهم 5 


يقول ابن رشد”'': «فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة: 
فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل» كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى : 
(وَلَكُمْ فى الْقصَاص حَيةيَتأؤلى الألْبّب4”"» وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل 
الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة»'''. 

المسألة الثانية : حبس مدعي الفلس إذا لم يعلم صدقه: 

ذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المدين إذا ادعى 
الفلس» ولا مال له» ولم يصدقه الغرماء أو لم تقم بينة له على ذلك فإنه 
حبس حتى يتبين صدقه» وخالف في ذلك قلة من العلماء. 


)١(‏ ينظر: بداية المجتهد (0/7٠1)؛‏ المغني لابن قدامة (١١/⁄٠6۹)ء‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص١٠۳۲‏ أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ص 484 أثر القواعد الأصولية للخن ص .05١‏ 
(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي » الفيلسوف الفقيه 
المالكي » اشتهر بابن رشد الحفيد تيا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة ١01ه.‏ 

من كتبه: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ ومنهاج الأدلة في الأصول؛ 
ومختصر المستصفى » وبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه. 
توفي سنة 096ه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳۰۷/۲۱)» شذرات الذهب »)۳۲٠/٤(‏ أصول الفقه تاريخه 
ورجاله ص777. 

(۳) سورة البقرة» .]١7/94[‏ 

.)5٠٠/7( بداية المجتهد‎ )٤( 

(6) ينظر: بداية الجتهد (۲۹۳/۲)ء المغني لابن قدامة (080/57)»: أثر الأدلة المختلف فيها للبغا 
ص١١١‏ » أثر القواعد الأصولية للخن ص655. 


۳Y4‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


قال ابن رشد: «وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس» ولم 
يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين... 
وإنغا صار الكل إلى القول بالحبس في الديون» وإن كان لم يأت في ذلك أثر 
صحيح ؛ لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من 
بعضء وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة»› وهو الذي 


يسمى بالقياس المرسل»". 
+ ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح 
العقليين: 


إن للخلاف في حجية المصلحة المرسلة ارتباطا ظاهرا بالتحسين والتقبيح 
العقليين» ويتمثل هذا فيما يلي : 

أولاً: إن الظاهرية مثلاً ومن نحى نحوهم في عدم القول بحجية المصلحة 
المرسلة مطلقاً قد بنوا رأيهم هذا على منع تعليل الأحكام الشرعية وإنكار 
تحسين العقل وتقبيحه مطلقا. 

ثانياً: إن المغالين في الاحتجاج بالمصلحة مطلقا بلا قيد ولا شرط يتناسب 
قولبم مع أصل القول بالتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق. 

لذا كان من أدلة النافين للعمل بالمصلحة المرسلة قولهم : 

الو جاز ذلك لاستغني عن بعثة الرسل وصار الناس براهمة لنحو ذلك ؛ 
لأنهم قالوا لا حاجة لنا إلى الرسل ؛ لأن العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة 


.)۲۹۳/۲( بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) أي العمل بالمصلحة المرسلة.‎ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية o‏ 


الأحكام» إذما حسنه العقل أثبتناه وما قبّحه اجتنبناه» وما لم يقض فيه بحسن 
ولا قبح فعلنا منه الضروري وتركنا الباقي احتياطا. 

فالتمسك بهذين الضربين ''' من المصالح من غير شاهد لما بالاعتبار يؤدي 
إلى مثل ذلك ونحوه» فيكون باطلاً»”". 

فألزموهم على رأيهم هذا القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

يقول ابن تيمية : «والقول بالمصالح يشرع من الدين ما لم يأذن به الله E‏ 
وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي 
ونحوذلك"". 

ولا كان الشذوذ في هذه المسألة ينسب إلى الطوفي رحمه الله كان من المناسب 
أن أقف عند رأيه في الاحتجاج بالمصلحة» ثم أعرضه على أصله في التحسين 
والتقبيح العقليين. 

فأقول: لقد أعلن الطوفي استقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد في باب 
المعاملات والعادات ونحوهاء حيث قال: «ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقا 
إلى معرفة مصالحنا عادة» فلا نتركه لأمر مبهم يحتمل أن يكون طريقا إلى 
المصلحة وألا یکون». 


)١(‏ أي الحاجي والتحسيني كما هو سباق الكلام. 

(۲) شرح مختصر الروضة .)۲٠۸.۲۰۷/۳(‏ 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية .)۳٤٤⁄/۱۱(‏ 

)٤(‏ شرح الأربعين النووية له؛: ملحق بكتاب «المصلحة في التشريع الإسلامي ومجم الدين 


الطوفي» ص٣٣۲‏ . 


نت التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


قلت : وهذا الأمر المبهم يقصد به - كما هو سياق كلامه - النصوص 


الشرعية !!. 
اا 


وقال أيضا: «أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم 
العادة والعقل... واعلم أن هذه الطريقة التي ذكرناها مستفيدين لہا من الحديث 
المذكور ليس هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك » بل هي أبلغ 
من ذلك» وهي التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات, 
وعلى المصالح في المعاملات وباقي الأحكام»". 

وصرح الطوفي في مواضع كثيرة باستقلالية المصلحة كدليل شرعي»› هو 
أقوى أدلة الشرع عنده» ويقدّم عند التعارض على الإجماع والنص من 
الكتاب والسنة". 

وأقواله هذه لا تتأتى إلا بناء على الغلو في الإثبات المطلق لتحسين العقل 
وتقبيحه والتحاكم إليه. 

والغريب في أمر الطوفي أنه ليس من القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين؛ 
حتى إنه ثمن عارض هذا القول وحشد الأدلة على رده وتفنيده في كتابه شرح 


)١(‏ شرح الأربعين النووية؛ مرجع سابق» ص۲۳۸. 
(۳) ينظر: المرجع السابق ص5 2351٠ ٠٠١ »۲۲۷ ,7١‏ وغيرها من المواضع. 
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ج ا و ا مما شاد دوه 
القول القبيح بالتحسين والتقبيح » وذكر اسم هذه الرسالة يغني عن عرض 
ا 

نعم» هو يزعم أن تقديمه للمصلحة على النص والإجماع عند وجود 
التعارض معهما إنما يكون بطريق التخصيص والبيان لهما بقوله 3 : (لاضرر 
ولا ضرار)"" حيث يقول: ثم هما" إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو 
يخالفاهاء فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع › إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على 
الحكم» وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله اك : (لا 
ضرر ولا ضرار)» وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق 
التخصيص والبيان لہما لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لبماء كما تقدم 
السنة على القرآن بطريق البيان». 


.)1١٠١ 15505/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية› باب القضاء في المرفق )٥۷١/۲(‏ حديث رقم 
١"؛‏ وأحمد في المسند (2))7371//0 وابن ماجة في سننه في كتاب الأحكام » باب : من بنى في 
حقه ما يضر بجاره )۷۸٤/۲(‏ حديث رقم 171١‏ عن ابن عباس» ورواه كذلك برقم 575١‏ 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۹۸/١(‏ حديث رقم "0١‏ وصحيح 
الجامع الصغير )٠٠٠١٠/۲(‏ حديث رقم /1هل. 

(*) أي النص والإجماع كما هو سباق كلامه وسياقه. 

)٤(‏ شرح الأريعين النووية للطوفي؛ ملحق بكتاب «المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين 


الطوقي» ص۹ ۰ 
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ويمكن أن يقال للطوفي: وهل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قد 
جاءت لغير مصالخ العباد ونفي الضرر عنهم في العاجل والآجل؟ وهل يتصور 
وجود نص يعارض المصلحة ويوقع في الضرر أصلا؟. 

ثم هل مصالح الناس متفقة متحدة أو متغيرة مختلفة تحكمها الأهواء 
والشهوات تارة وتختلف حسب الأزمنة والأمكنة والظروف في الشخص 
الواحد تارة أخرى ؟. 

فمصلحة من هي التي تقدم على النصوص من الكتاب والسنة عند 
التعارض؟!. 

يقول ابن تيمية : «ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد 
الأمزين لازم لهء إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه 
ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة ؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو 
الغالبة. وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه 
منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فِيهمًا إِنْم 
كبر وَمَسَفِعٌ لِلعّاسٍ )"0 . 

ولست - الآن - في معرض تفنيد أدلة الطوفي ودحض شبهه» فليس هذا 
مقامه» بل إنما أردت ههنا أن أبين تناقضه في رأيه الآنف الذكر مع أصله الذي 
صرّح به في كتبه بنفي التحسين والتقبيح العقليين. 


.]۲٠۹[ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .۳٤٤/۱۱(‏ 7140). 
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المطلب الرانع 
حجية الاستحسان 

قبل أن أذكر كلام أهل العلم في حجية الاستحسان يحسن أن أبين معناه» 
حتى يكون الكلام في الحجية أكثر دقة. 

تعريف الاستحسان: 

أولا: الاستحسان في اللغة: الاستحسان من الحسن» وهو عد الشىء 
واعتقاده حسناء ضد الاستقباے". | 

ومادة حسن سبق تفصيل الكلام عنها من حيث اللغة في بداية الباب الأول 
من هذا الكتاب ". 

ثانيا: الاستحسان في الاصطلاح: اختلف تحديد معنى الاستحسان في 
اصطلاح الأصوليين اختلافا كثيراء ومن أشهر ما ذكر في ذلك ما يلي : 

التعريف الأول: هو ما يستحسنه الجتهد بعقله. 

وهذا التعريف حكاه الشافعي وغيره عن أبي حنيفة'". 

التعريف الثاني : هو دليل خفي ينقدح في نفس امجتهد» لا يقدر على 
إظهاره ؛ لعدم مساعدة العبارة عنه. 


,)١١1/١7( ينظر: الصحاح (19/060١35)؛ مختار الصحاح ص177١ ؛ لسان العرب‎ )١( 
.)١57/18( تاج العروس‎ » ١16016 القاموس المحيط ص‎ 

(۲) ينظر : (١/۷٦۱)ء‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۳) ينظر: العدة »)٠٠٠٠/٥(‏ إحكام الفصول للباجي ص25888» التبصرة للشيرازي ص57 › 
واللمع له ص ١١١‏ وشرحها له (411/5): المستصفى (١/٤۲۷)ء‏ المنخول ص 23176 
التمهيد لأبي الخطاب (17/15)؛ روضة الناظر »)٥۳۲/۲(‏ شرح المعالم (۲/⁄/١۷٤)ء‏ نفائس 
الأصول (1077/91)؛ تقريب الوصول للغرناطي ص۲١٠‏ » الاعتصام للشاطبي (؟576/1): 
البحر المحيط (41//5: .)١۳‏ 
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وهذا التعريف نقله غير واحد عن الحنفية"" . 

التعريف الثالث :هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى 
خلافه لوجه هو أقوى. 

واشتهر هذا التعريف عن الكرخي الحنفي”''؛ وهو قول المحصلين من 
الحنفية» وذكر نحوه عن الحنابلة“. 


)١(‏ ينظر: المستصفى »)381/1١(‏ المنخول ص 7720؛ التنقيحات للسهروردي ص »7١0‏ روضة 
الناظر (5706/57)؛ الإحكام للآمدي »)٠١۷/٤(‏ شرح المعالم »247١/5(‏ منتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص7١7؛‏ ومختصره له مع شرح العضد (۲۸۸/۲)» نفائس الأصول 
(737/9١٠غ).‏ المنهاج للبييضاوي مع شرحه للأصفهاني (7117/1)», نهاية الوصول للهندي 
»)٤٠٠0٥/۸(‏ شرح مختصر الروضة »)١1911/17(‏ بيان المختصر للأصفهاني (147/7)؛ وشرح 
المنهاج له (۷1۸/۲)ء الإبهاج (188/7)» نهاية السول للأسنوي مع حاشيته سلم الوصول 
للمطيعي ٤(‏ /۳۹۸)› التلويح على التوضيح (81/5)؛ البحر المحيط »)۹۳/١(‏ تشنيف 
المسامع (5 »)٤١۸/‏ التحبير للمرداوي (۳۸۲۹/۸)» شرح الكوكب المنير .)٤١۲/۲(‏ 

(۲) ينظر: التبصرة ص۹۳٤‏ ؛ شرح اللمع (459/7)؛ قواطع الأدلة (۲/٠۲۷)ء‏ المستصفى 
(2/1» التمهيد لأبي الخطاب (٤/4۳)ء‏ الواضح لابن عقيل (۲/۲٠٠)ء‏ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (۲/٠١۳۲)ء‏ بذل النظر للأسمندي ص۸4٤1‏ » التنقيحات للسهروردي 
ص ١6١‏ "؛ المهصول :)١70/7(‏ روضة الناظر (۲/١١٥)ء‏ الإحكام للآمدي »)٠١۸/٤(‏ شرح 
المعالم (۲/٠۷٤)ء‏ متتهى الوصول والأمل ص۷٠۲‏ تنقيح الفصول للقرافي ص١‏ 5؛ » المنهاج 
للبيضاوي مع شرحه للأصفهاني (۷1۷/۲)ء نهاية الوصول للهندي (//1٠٠5)؛‏ شرح نهاية 
السول مع حاشية سلم الوصول ٤(‏ /۳۹۸)؛ الاعتصام للشاطبي (؟578/1)» التلويح للتفتازاني 
(۸۱/۲)» البحر المحيط (1/7): التحبير للمرداوي »)۳۸۲٤/۸(‏ شرح الكوكب المنير 
(571/4).؛ الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي لحسين الجبوري ص ١١5‏ . 

(۳) ينظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۷٠۲ ٠‏ البحر المحيط (51/57). 

)٤(‏ ينظر: روضة الناظر (1/7١077)؛‏ شرح مختصر الروضة (1917/7)؛ المسودة ص 157 ؛ 
التحبير للمرداوي (7875/4): شرح الكوكب المنير .)٤١١/٤(‏ 
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التعريف الرابع : هو القول بأقوى الدليلين. 

وقد ذكر غير واحد أن هذا هو معنى الاستحسان الذى ذهب إليه أصحاب 
مالك"''. واختاره جمع من غيرهم''". ١‏ 

التعريف الخامس :هو خصيص العلة بدليل. 

وقد رجح هذا التعريف طائفة من أهل العلم'" . 

حجية الاستحسان: 

لتحرير محل النزاع في حجية الاستحسان لا بد من بيان ما يلي : 

أولا : إن الخلاف في هذه المسألة ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان 
جوازا وامتناعا ؛ لوروده في الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة“. 

ثانيا: اليس اللزلاك a aN‏ فإن هذا 

متفق عليه » كما في قوله تعالى : ( فيَتِعُونَ أَحْسَئهُة4"'؛ وقوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص1۸۷ الحدود له ص 50 » تنقيح الفصول للقرافي 
ص 40١‏ » تقريب الوصول ص١٠‏ » الاعتصام للشاطبي (7727/7)؛ والموافقات له .)۲۷/١(‏ 
(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى (5/١11١)»؛‏ شرح مختصر الروضة »)١948/7(‏ المسودة ص٤ ٤0‏ › 

التحبير للمرداوي (۳۸۲۷/۸). 

(۳) ينظر: أصول الجصاص (711/75)؛ التبصرة للشيرازي ص47 ؛ اللمع ص ١١١‏ › وشرحها 
(41۹/۲)» معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي ص٤٠١ء‏ الواضح لابن عقيل 
»)٠٠۲/۲(‏ ميزان الأصول (407/1)؛ بذل النظر ص 547 ؛ المحصول (717/7١)؛‏ الإحكام 
للآمدي :)١158/5(‏ شرح تنقيح الفصول ص۰۳۹۹ نهاية الوصول للنهدي (5/4٠٠15)؛‏ 
المسودة ص07 4 » قاعدة في الاستحسان لابن تيمية ص77 » كشف الأسرار للبخاري 
»۴/٤(‏ ۸) الإبهاج (181/17)» نهاية السول (1/15١1)؛‏ تيسير التحرير (1/15١)؛‏ فواتح 
الرحموت »)۳٤١/۲(‏ إرشاد الفحول ص/١7.‏ 

)٤(‏ ينظر: الإحكام للآمدي :)١172/15(‏ نهاية الوصول للهندي (۸⁄٠٠١٤)ء‏ الإيبهاج 
(/250©)» نهاية السول للإسنوي مع حاشية سلم الوصول (799/15). 

(5) ينظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص١7.‏ 

(1) سورة الزمرء الآية .]١4[‏ 
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«ياخدوا بحسب 4”"'. 

ثالثا: إن الاستحسان على حسب التعريف الأول من التعريفات السابقة» 
وهو قولهم : «ما يستحسنه الجتهد بعقله». 

ذكر فيه جمع غفير من العلماء اتفاق العلماء قبل ظهور المخالفين على امتناع 
حكم المجتهد في شرع الله بعقله وهواه من غير دليل شرعي» وأنه لا فرق في 


ذلك بين الجتهد والعامي”'". 
والاستحسان على حسب هذا التعريف هو الذي منعه الإمام الشافعي وشدد 
النكير على من قال به. 


وما اشتهر عنه في ذلك قوله: «من استحسن فقد شرع» ". 

* وقوله: «وإنما الاستحسان تلذذ)”". 

# وقوله: «ولا يجوز له أن بحكم ولا يفتي نالاستخان» . 
وكذا أنكره الإمام أحمد في كثير من الروايات المنقولة عنه"". 


.]١56[ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق من مراجع لبذا التعريف. 

(۳) ينظر: المستصفى (١/٤۲۷)ء‏ المنخول ص 775؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
»)۳۲٠/۲(‏ التنقيحات للسهروردي ص5١7؛‏ الإحكام للآمدي (55177/5١)؛‏ شرح المعالم 
»)٤1۹/۲(‏ نهاية الوصول للهندي »)٤٠٠٤⁄/۸(‏ شرح المنهاج للأصفهاني (۷/۲٦۷)ء‏ 
الإبهاج (۱۸۸/۳)ء البحر المحيط (٨/۸۷)ء‏ تشنيف المسامع .)٤٤١/٤(‏ 

.60 ٠ ٦ص الكتاب‎ )٤( 

(5) أي للمجتهد. 

)الام (۲۹۸/۷). 

(۷) ينظر : العدة »)٠٠٠٠١/٠١(‏ التمهيد(84/5)؛ المسودة ص۲٥٤‏ » أصول الفقه لابن مفلح ( 
64 © التحبير للمرداوي (۳۸۲۱/۸). 
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قال أبو الخطاب : «وعندي أنه أنكر عليهم الاستحسان من E‏ 

وسبق القول بأن الاستحسان على حسب هذا التعريف نقله الشافعى وغيره 
عن أبي حنيفة رحمه الله. | 

وقد ردٌ الحنفية هذا المعنى ونفوا عن إمامهم أبي حنيفة - رحمه الله - 
القول به» وأن جميع ما استحسنه إنما كان بدليل وحجة وبرهان '". 

قال الجصاص ": «وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فإنهم إنما 
كاوه مقرو ا ر لا على جهة الشهوة واتباع البوى) 

وقال البخاري او رخ الله أجل فدر واد ورغا هن ان قول 
الدين بالتشهي أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعا»” . 

ولا شك أن أتباع أبي حنيفة - رحمة الله - أعرف بمذهبه من غيرهم » لكن أن 
يظن أيضا بالإمامين الشافعي وأحمد عدم تثبتهما من معنى الاستحسان الذي 
أنكروه على أبي حنيفة من غير بينة ولا برهان يعتبر كذلك من الخطأ بمكان. 


.)۸۹/ ٤( التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: الغنية للسجستاني ص1756١؛‏ أصول الجصاص (۳۳۹/۲)» أصول الس رخسي 
(۲۰۰/۲)» ميزان الأصول (818/17)؛: بذل النظر ص٥٤٦‏ » كشف الأسرار (5 /5) ؛ 
التلويح على التوضيح .)۸١/۲(‏ 

(6) هو أبوبكر أحمد بن علي بن عبداالعزيز الرازي الحنفي» المعروف بالجصاص » انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بيغداد. 
من كتبه: أحكام القرآن» شرح الجامع الصغير والكبير محمد بن الحسن» وله كتاب مفيد في 
أصول الفقه اسمه الفصول في الأصول. 
توفي سنة ١/الاه.‏ 
ترجمته في تاريخ بغداد (14/15١7)؛‏ المنتظم (۷/١٠٠)ء‏ الجواهر المضية :)55١/١(‏ تاج 
التراجم ص5 5» الطبقات السنية »)41/1//١(‏ الفوائد البهية ص7" ؛ طبقات المفسرين 
للداودي »)٥٥/۱(‏ شذرات الذهب .)۷١۱/۴(‏ 

.)۳۳۹/۲( أصول الجصاص‎ )٤( 

(5) كشف الأسرار .)۳/٤(‏ 


rt‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وخاصة أن الشافعي وأحمد» وكذلك مالك رحمهم الله جمیعا قد ذكروا 
الاستحسان في كثير من فتاويهم؛ وكتبهم وكتب أتباعهم مشحونة بذلك؛ 
ولولا خشية الإطالة لسردت طرفا من ذلك”". 

فكيف إذاً بمنعون ما عملوا به وأكثروا من الاعتماد عليه والقول به في 
مسائلهم وفتاويهم؟!. 

وغالب ظني أن الذي جعل الإمام الشافعي ينسب إلى أبي حنيفة 
الاستحسان بهذا المعنى هو ما ورد إليه من مسائل وفتاوى عن أبي حنيفة» فهم 
منها الشافعي الاستحسان العقلي المجرد والعمل بالرأي في مقابلة الدليل 
الشرعي والقياس المطرد. 

ولعله من المناسب في هذا الموضع أن أذكر مثالين فقط مما ذكره المنكرون على 
أبي حنيفة استحسانه فيهاء وهي كما يلي : 

المغال الأول: إذا شهد أربعة على زنا شخص» ولكن عيّن كل واحد منهم 
زاوية من زوايا البيت» وقال: إنه زنى بها فيها. 

فالقياس عند الحنفية سقوط الحد؛ كما لو أضافوا الزنا إلى أربعة أوقات. 


40 ١ص ينظر: ما ورد عن مالك في: إحكام الفصول ص7487؛ شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.170/7( تقريب الوصول ص۳۹۹ الاعتصام للشاطبي‎ ». 7 
وما ورد عن الشافعي في: الأم (۲۳۱/۳)ء و(۲/۷١۳)ء التبصرة للشيرازي ص۹۲٤ »؛ قواطع‎ 
الأدلة (7171/1): المحصول (١/۱۲۷)ء الإبهاج (۱۹۱/۳)ء البحر المحيط (50/5: ۹۷)ء‎ 
.)15١٠/ 5( تشنيف المسامع‎ 
التمهيد (5 /۸۷)ء الواضح (۲/٠١٠)ء المسودة‎ »)١1١05/6( وما ورد عن أحمد في : العدة‎ 
,)١51١/5( »؛ أصول الفقه لابن مفلح‎ 05٠ الاستحسان لابن تيمية ص‎ » 407-56١ ص‎ 
.)٤١۲/ ٤( التحبير (۳۸۱۸/۸)» شرح الكوكب المنیر‎ 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ro‏ 


فيعتبر الشهود قذفة يحدون وترد شهادتهم. 

لكن أبا حنيفة استحسن قبول شهادتهم وحد المشهود عليه بالرجم إن كان 
ثيبا والجلد إن كان بكرا. 

وعلة ذلك : أن تكذيب المسلمين قبيح وتصديقهم ‏ وهم عدول ‏ حسن ؛ 
فنصدقهم › ونقدر زحفه في زنية واحدة ودورانه بها على جميع الزوايا”'". 

قال الشافعي : «وأي استحسان في قتل المسلمين؟!». 

وقال الشيرازي : «فليس هذا دليلاء وإنما هو استحسنه من غير دليل»". 

قلت : وهذه المسألة موجودة ‏ باختلاف يسير لا يؤثر ‏ في كتب الحنفية حيث 
ورد فيها: إذا اختلف الشهود في مكان الزنا في البيت»؛ فقال اثنان: في مقدمته › 
وقال الآخران: في مؤخرته. 

القياس في ذلك أنه لا يحد المشهود عليه ؛ لأن الاختلاف أورث شبهة› 
والحدود تسقط بالشبهات » وقال به زفر. 

واستحسن الباقون إقامة الحد عليه ؛ لأن الشهود اجتمعوا على أنه حصل 
منه الزناء واختلفوا في مكانه» والتوفيق بين أقوالبم ممكن بأن يكون ابتداء 
الفعل في مقدمة البيت»؛ والانتهاء في مؤخرته بالحركة والاضطراب أو لأن 
المواقع في وسط البيت» فيحسبه من في المقدّم في ا لقم » ومن في المؤخر في 


المؤخَّرء فيشهد بحسب ما عنده“ . 


)١(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص1۸۸ ؛ التبصرة للشيرازي ص٤۹٤‏ › شرح اللمع له 
(4۷۰/۲)» المستصفى 181/1١(‏ ۲۸۲)ء المنخول ص۳۷۷ الاعتصام للشاطبي (1/٠15))؛‏ 
البحر المحيط (88/5: 15). 

(۲) ينظر: البحر المحيط (55/5). 

(۳) شرح اللمع (۹۷۰/۲). 

.)١٠١7/5( ينظر: المبسوط للسرخسي (11/4) الہداية للمرغيناني‎ )٤( 


۳۳٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول اله 


المثال الثاني : إذا تقاذف الزوجان» فقال الزوج لامرأته : يا زانية» فقالت : 
بل أنت زان. 

قال أبو حنيفة : لا حد ولا لعان ؛ لأني استقبح أن ألاعن بينهما ثم أحدها '". 

قال الشافعي : «وأقبح منه تعليل حكم الله عليهما» '". 

قال الزركشي : «وهذا صريح في أن الشافعي فهم عن أبي حنيفة أن مراده 
بالاستحسان هذاء فلا وجه لإنكار أصحابه ذلك)””". 

قلت : والذي في كتب الحنفية : «إذا قال الرجل لامرأته : يازانية» فقالت: لا 
بل أنت» حدت المرأة ولا لعان ؛ لأنهما قاذفان» وقذفه يوجب اللعان وقذفها 
الحد. 

وفي البداءة بالحد إبطال اللعان ؛ لأن المحدود في القذف ليس بأهل لهء ولا 
إبطال في عكسه أصلاً » فيحتال للدرء» إذ اللعان في معنى الحد». 

قلت : وبهذا يتضح أن إنكار الشافعي على أبي حنيفة استحسانه في هذين 
المثالين لعمله بالرأي وتركه الدليل والقياسر من وجهة نظرهء وإن كان الأمر فيه 
احتمال تمسك أبي حنيفة بالقرائن» أو أن الأمر راجع إلى تحقيق المناط في تلك 
المسائل. 


.)١۹٤⁄/٦( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)۳٤/۷( ينظر: البداية (؟/5١١)» بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 
.)٦٤١۱/۲( ينظر: الاعتصام للشاطبي‎ )6( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية rv‏ 


ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله ليس من أصله العمل بالتحسين والتقبيح 
العقليين في الأحكام الشرعية كما سبق » وسيأتي الإشارة إليه في بيان الارتباط 
بين هذه المسألة ومسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

لكن الأمر يبقى تحتملاًء وإن كان الراجح - فيما يظهر - هو نفي استحسان 
أبي حنيفة رحمه الله بعقله ؛ ومنع حكمه - رحمه الله - بما يخالف الأدلة برأيه. 

رابعاً: الاستحسان على حسب التعزيف الثاني » وهو قولبم : «دليل خفي 
ينقدح في نفس المجتهد, لا يقدر على إظهاره ؛ لعدم مساعدة العبارة عنه). 

يقال فيه: إن الاستحسان بهذا المعنى لا بد من ظهوره لتمييز صحيحه من 
فاسده؛ نهدا الس ردد ين أن ركون دنلا عا أو وهما فانيدا: 

ولا خلاف في رده إن كان وهماء كما لا خلاف في التمسك به واعتباره - في 
الا د إن كان دللا فرعا 
لو 

خامساً: التعريف المشهور عن الكرخي وغيره من أن الاستحسان هو 
العدول في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى. 

أقول: هذا الاستحسان بهذا المعنى لم ينكره أحد من الأئمة» بل قالوا به 


ومختصره مع شرح العضد (۲۸۸/۲)ء المنهاج للبيضاوي مع شرحه للأصفهاني (۸/۲٦۷)ء‏ 
ومع الوبهاج «(YAA/Y)‏ شرح ختصر الروضة للطوق (۱4۲/۳()› التلويح على التوضيح 
60 تشنيف المسامع .)٤١۸/٤(‏ 


7 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وعملوا به في الجملة» وإن كان ثم خلاف فيه فهو راجع إلى اللفظ و تخصيص 
هذا النوع من الأدلة بتسميته استحسانا من بين سائر الأدلة " . 

اسا تحرف الات حجان رأة الول انون الاليلين قرس من ترف 
الكرخي » والكلام فيه كالكلام عن سابقه '". 

يقول الشيرازي : «فإن كان مذهبهم على ما قال الكرخي وعلى ما قال 
القائل الآخر: وهو القول بأقوى الدليلين فنحن نقول به وارتفع الخلاف)”". 

سابعاً: التعريف الأخير للاستحسان» وهو أن يراد به تخصيص العلة بدليل 
هو محل خلاف بين العلماء» فمنهم من يجعل الاستحسان هو عين تخصيص 
العلة؛ اول مض الفلة ربا فن ررب الا مسان وإلى هذا ذهب 
الجصاص”'' والرازي”' وغيرهما. 


)١(‏ ينظر مثلاً: التبصرة للشيرازي ص 444 : واللمع له ص١7١؛‏ وشرحها له (170/1)؛ 
قواطع الأدلة (؟1/١2)717‏ المستصفى »)۲۸۳/١(‏ التنقيحات للسهروردي ص٦٠۳›‏ روضة 
الناظر »)٥۳۲/۲(‏ شرح المعالم )٤۷١/۲(‏ المختصر لابن الحاجب مع بيان المختصر 
للأصفهاني (۲۸۱/۳)» ومع شرح العضد (۲۸۸/۲)؛ نهاية الوصول للهندي (5//4٠٠1)؛‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي ,)3١1١/5(‏ أصول الفقه لابن مفلح (515/5١)؛‏ الإبهاج 
»)۱۹١/۳(‏ نهاية السول مع حاشية سلم الوصول (501/1)» التلويح على التوضيح 
(؟/81)» البحر المحیط (84/7)؛ تشنيف المسامع »)٤۳۹/٤(‏ التحبير للمرداوي (۳۸۲۸/۸). 

(۲) ينظر مراجع التعريف السابق » وكذا التبصرة للشيرازي ص٤۹٤‏ » اللمح ص٠١٠۰‏ شرح 
اللمع .)۹۷٠/۲(‏ 

(۳) شرح اللمع .)۹۷٠/۲(‏ 

.)٤٤⁄/۲( أصول الجصاص‎ )٤( 

.)١115182-١717/57( المحصول‎ )٥( 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 57 


ومنهم من يفرق بينهما فيمنع إطلاق الاستحسان على تخصيص العلة» وإلى 
هذا ذهب السرخسي"'' وغيره. 

وعلى القول بصحة إطلاق الاستحسان على تخصيص العلة بدليل؛ فإن 
العلماء مختلفون في جواز ذلك على ما سيأتي. 

الأقوال 2 محل النزاع 2 حجية الاستحسان: 

من خلال تحرير محل النزاع السابق » وبعد تصفح ما ذكره الأئمة في كتبهم 
يمكن أن يتوصل إلى ما يلي : 

أولاً: إن الاستحسان بمعنى ما يستحسنه المجتهد بعقله منعه أكثر العلماءء 
وحكي الاتفاق على ذلك؛ ونسب الشافعي وغيره القول به إلى أبي حنيفة ؛ 
والأمر في تلك النسبة محتمل؛ وإن كان الغالب على الظن عدم صحتها على ما 
سبق وما سيأتي. 

اتيا [ن الأسفخسان على حست ترف الكرخى :وما فى ماه مسن 
تعريفات» كقول بعض الحنفية: هو العدول عن موجب القياس إلى قياس 
أقوى منه”” » وقول كثير من المالكية هو القول بأقوى الدليلين"" » ونحو ذلك ما 
ورد من تعريفات. 

فقد اختلف العلماء في حجية الاستحسان بحسب هذا المعنى على قولين : 

القول الأول: إن الاستحسان حجة. 


.)۲٠٤/۲( أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول الجمصاص (751/7)؛ أصول السرخسي »)۲٠٠/۲(‏ بذل النظر للأسمندي 
ص۷٤٦‏ » كشف الأسرار (7/5). 

(۳) سبقت الإحالة إلى كتب المالكية التي ورد فيها هذا التعريف» وانظر ما سيأتي من مراجع لبم. 


۳4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وهوقول أكثر العلماء ؛ كأبي حنيفة وأضانه": وبه قال مالك اتا 
بل نقل عن مالك رحمه الله قوله: «الاستحسان تسعة أعشار العلم) ". 
وأقرٌَ به الشاة 5 والحنابلة". 


)١(‏ ينظر: الغنية للسجستاني ص175: أصول الجصاص (۳۳۹/۲)ء تقويم الأدلة ص؛ 1١‏ ؛ 
أصول السرخسي »)۲٠٠/۲(‏ ميزان الأصول (۸۹۸/۲)ء بذل النظر ص 155 »› كشف 
الاسرار (٤/۳)ء‏ التلويح على التوضيح .)۸١/۲(‏ 

(۲) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص787؛ المحصول لابن العربي ص 17١‏ ؛ منتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص707؛ ومختصره له مع شرح العضد (788/17)؛ شرح تنقيح الفصول 
ص 107-40١‏ » نفائس الأصول (0714/91٠5)؛‏ تقريب الوصول ص۰۳۹۹ الاعتصام للشاطبي 
(776/7)؛ الموافقات له »)۲۷/١(‏ مذكرة الشنقيطي على الروضة ص717١.‏ 

(۳) ينظر: الاعتصام للشاطبي (؟/778)» البحر المحيط (88/5). 

)٤(‏ ينظر: التبصرة للشيرازي ص1۹۲٤‏ › ٤١٤‏ › اللمع له ص۱۲۱ء وشرحها له (119/5)؛ 
قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲۹۸/۲)ء المستصفى (١/۲۸۳)ء›‏ المنخول ص٤۷٠‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (۹/۲٠۳)ء‏ التنقيحات للسهروردي ص٤٠۳‏ المهصول 
للرازي (١/۱۲۳)ء‏ شرح المعالم للتلمساني (579/1)؛ الإحكام للآمدي (٤/١۱۷٠)ء‏ 
منتهى السول له ›)٥١/۳(‏ نهاية الوصول للهندي :)1٠07/4(‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
(/7717)» الإبهاج (188/7)» نهاية السول مع حاشية سلم الوصول (755/1)؛ البحر 
الحيط (87/57): تشنيف المسامع .)٤١١/۳(‏ 

(5) ينظر: العدة »)١1705/6(‏ التمهيد (5 /۸۷)ء الواضح (۲/٠٠٠)ء‏ روضة الناظر (۲/۲١٥)ء‏ 
شرح مختصر الروضة »)۱۹١٠/۴(‏ المسودة ص١‏ 3: » قاعدة الاستحسان لابن تيمية ص۷ › 
مجموع فتاوى ابن تيمية (57/15): و(۳/۱۱٤۳)»‏ و(۳۳۹/۳۱)» أصول الفقه لابن مفلح 
».)١551/5(‏ التحبير للمرداوي (۳۸۱۸/۸)» شرح الكوكب المنیر .)٤١١/٤(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳٤‏ 


ونقل عن كثير من المعتزلة كأبي عبدالله”'" وأبى الم البصريين. 
القول الثاني : إن الاستحسان ليس بحجة. 
وهو قول الظاهرية'", ونقله ابن حزم عن أحمد بن محمد الطحاوي 


| © 
ولسب إلى بعص المعتزلة کشر المريسين ”. 
وقال به كثير من الشيعة”''. 


.)٠۹۰/۲( ينظر: شرح العمد لأبي الحسن البصري‎ )١( 

(۲) شرح العمد (۲/٤۱۹)ء‏ والمعتمد (۲۹۱/۲). 

(۳) الإحكام لابن حزم »)۱۹۲/١(‏ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد. 
والتعليل لابن حزم أيضا ص 5؛ .5٠‏ 

)٤(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم (197/7١)؛:‏ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان 
والتقليد والتعليل ص١‏ 0؛ البحر الحيط (88/5). 
وأحمد الطحاوي : هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي 
الحجري المصري الطحاوي الحنفي» الإمام العلامة الحافظ » صاحب التصانيف النافعة» برز 
في علم الحديث والفقه. 
من كتبه : اختلاف العلماء» وأحكام القرآن» ومعاني الآثار وغيرها. 
توق سنة ١7اه.‏ 
ترجمته في الفهرست ص/757: طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸٠۲‏ سير أعلام النبلاء 
(6١//؟),‏ شذرات الذهب (۲۸۸/۲). 

(0) ينظر: شرح العمد (۱۸۹/۲). 

(1) ينظر: قاعدة في الاستحسان لابن تيمية ص48 » أصول الفقه محمد رضا المظفر (5 2)5١6/‏ 
الاستحسان بين النظرية والتطبيق لشعبان محمد إسماعيل ص ١/؛‏ نظرية الاستحسان محمد 


الفرفور ص ؟77. 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأكرهما 2 مسائل أصول الفقه 


ثالثا: ما رآه بعض العلماء من أن الاستحسان يأتي بمعنى تخصيص العلة 
بدليل عارضه جمع من المحققين كما سبق. 

وعلى القول بذلك فمسألة تخصيص العلة بدليل اختلف فيها العلماء على 
أقوال كثيرة» أشهرها ثلاثة : 

القول الأول: جواز تخصيص العلة مطلقاء سواء كانت منصوصة أم 
مستنبطة » وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : عدم جواز تخصيص العلة مطلقاء سواء كانت منصوصة أم 
مستنبطة » وهو قول الجمهور. 

القول الثالث: جواز تخصص العلة المنصوصة دون المستنبطة. 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي بعد تتبع أقوال كثير من العلماء في هذه المسألة أن ما يعرف 
بالاستحسان يأتي عند العلماء على ثلاثة معان رئيسة» وهي : 


)١(‏ ينظر: أصول الجصاص (7067/7)؛ العدة (1787/5) إحكام الفصول للياجي ص؛ 16 ؛ 
التبصرة للشيرازي ص11٤‏ ؛ شرح اللمع له (۲/٦۸۹)ء‏ أصول السرخسي )۲٠۸/۲(‏ : 
معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي ص٤٠٠‏ › التمهيد لأبي الخطاب (11/1)؛ ميزان 
الأصول (۸۹۸/۲)» روضة الناظر (8977/17)؛ الإحكام للآمدي ,)7١8/75(‏ و(٤‏ /۸۹)› 
نهاية الوصول للهندي (737755/4)؛ المسودة ص7١:5‏ » الإبهاج (4۲/۳). البحر المحيط 
»)۱۳۸/٠(‏ شرح الكوكب المنير »)٥۷/٤(‏ إرشاد الفحول ص٤۰۲۲‏ بحث تخصيص العلة 
الشرعية لعياض السلمي المنشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد 


العشرون ص47 86. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية EY‏ 


أولا: ما يستحسئه الجتهد بعقله. 

وهذا المعنى مردود بإطلاق» لما سبق من أن الأحكام الشرعية لا تشبت 
بالعقول» وإنما تثبت بالشرع. 

ثانيا: العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى 
الآراء والاجتهادات عن هو أهل لذلك”'"'. 

وذلك نحو تقدير مقدار المتعة المذكورة في قوله تعالى : e‏ 
عَلى الْخسيينَ» . 

وعلى هذا المعنى يحمل ما نقل عن كثير من الأئمة كقول الشافعي ‏ في متعة 
الطلاق هذه : «أستحسن أن تكون ثلاثين د 

وهذا في الحقيقة ضرب من أضرب الاجتهاد» اصطلح على تسميته بتحقيق 
المناط. 

ثاثا : ترك القياس إلى ما هو أولى منه بدليل. 

وهذا المعنى ومايدخل تحته من تعريفات كثيرة أشهر ما ذكر في معنى 
الاستحسان الاصطلاحي» وهو حجة عند الأئمة الأربعة وأتباعهم كما سبق» 


لأنه من باب الترجيح بين الأدلة. 


.)5١١/7( أصول السرخسي‎ »)۳٤١/۲( ينظر: أصول الجصاص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .]۲۳٠[‏ 

(۳) ينظر: التبصرة للشيرازي ص 157 » قواطع الأدلة (۲/١۲۷)ء‏ المحصول للرازي (١/۷١۱)ء‏ 
الوبهاج ».)١91/7(‏ البحر المحيط (10/57)؛ تشنيف المسامع (5 .)11٠/‏ 


¢ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ج مسائل أصول الفقه 


وقد ذكر جمع من العلماء وروده عن السلف في وقائع كثيرة » ومن ذلك ما 
ورد من استحسانهم دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض عن الماء 
المستعمل ومن غير تقدير مدة اللبث وأجرته» وقد اتفقوا على جوازه. 

ولولا أنه حجة لزم اتفاقهم على باطل» إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة في 
هذا الشأن ”"' . 

ولا مشاحة في الاصطلاح على تسميته بالاستحسان تفريقا بينه وبين ما 
يشابهه» والخلاف في ذلك إِنما هو خلاف في العبارة كما سيأتي. 

نوع الخلاف 4 حجية الاستحسان: 

لا شك أن خلاف الظاهرية وكثير من الشيعة في الاستحسان خلاف حقيقي 
معنوي» راجع إلى الخلاف في أصل التعليل والعمل به. 

أما الخلاف مع الحنفية فقد ذكر جمع من العلماء أن الخلاف معهم خلاف 
لفظي: حيث قد اتفق الجميع على أن الاستحسان العقلي المجرد من غير دليل 
باطل» ولم يقل به أحد» وأن الاستحسان بمعنى العدول بالمسألة عن حكم 
نظائرها لدليل ما لم ينكره أحد» وكذا الأخذ بأقوى الدليلين» ونحو ذلك من 
معاني الاستحسان المشهورة» والخلاف بعد ذلك إنما هو في تخصيص هذا 
الضرب من الأدلة باسم الاستحسان» وجعله أصلا من الأصول والمخالفة بينه 


)١(‏ ذكر جمعاً من تلك الوقائم جمع من العلماء» وينظر لذلك المراجع السايقة» وعلى سبيل 
المغال: روضة الناظر »)٥۳۳/۲(‏ الإحكام للآمدي (٤/۹١١٠)ء‏ نهاية الوصول للهندي 
(11/⁄۸ €6 €۷( شرح مختصر الروضة .)۱۹٩⁄۳(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 57 


وبين سائر الأدلة» وذلك خلاف في التسمية يرجع الخلاف فيه إلى الخلاف في 
الا 

يقول الشيرازي : «فإن كان مذهبهم" على ما قال الكرخي وعلى ما 
قال القائل الآخرء وهو القول بأقوى الدليلين فنحن نقول به وارتفع 
الخلاف»". 

ويقول ابن السمعاني : «وأما تفسيرهم الذي يفسرونه فنحن قائلون بذلك ؛ 
وليس ما يتحصل فيه خلاف... وإئما المستنكر أن يجعل ذلك أصلا من الأصول 


(۱) ينظر: أصول الجصاص (؟711/7): شرح العمد لأبي الحسين البصري ›۱۹٤/⁄/۲(‏ ۱۹۸)ء 
المعتمد له (۲۹۷/۲)ء التبصرة للشيرازي ص٤۹٤‏ › اللمع له ص ١5١‏ ؛: وشرحها له 
(/70)؛ قواطع الأدلة (۲/١۲۷)ء‏ المستصفى (١/۲۸۳)ء‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
۳۲۱/۲)» التنقيحات للسهروردي ص5١‏ ”؛ المحصول (77/7١)؛‏ روضة الناظر  )01757/5(‏ 
شرح المعالم (؟417/1/5: 877)؛ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر للأصفهاني (581/7), 
ومع شرح العضد (388/5)» نهاية الوصول للهندي (5/4 4٠0‏ ؛ »)50٠١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (۱/۳٠١۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح )١571/15(‏ الإبهاج ,)١1١/7”(‏ 
نهاية السول للإسنوي مع حاشية سلم الوصول (٤/۲١٤)ء‏ التلويح على التوضيح 
»۸١/۲(‏ ۸۲)ء البحر المحيط (81/7): تشنيف المسامع (٤/۳۹٤)ء‏ التحبير للمرداوي 
(۳۸۲۸/۸)ء إرشاد الفحول ص١71؛‏ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة 
ص 1871 ؛ الاستحسان بين المثبتين والنافين لحمزة زهير حافظ ص”7١7؛‏ الاستحسان بين النظرية 
والتطبيق لشعبان محمد إسماعيل ص487» نظرية الاستحسان لأسامة الحموي ص۹٠٠‏ › 
نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة محمد الفرفور ص/. 

(۲) أي الحنفية» كما هو سباق كلامه. 

(6) شرح اللمع .)4۷٠/۲(‏ 


ت التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


تبنى عليه الأحكام وخالف بينه وبين سائر الأدلة». 

ويقول الغزالي عن تعريف الكرخي : «وهذا عا لا ينكرء وإنمايرجع 
الاستنكار إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانا من بين 
سائر الأدلة» والله أعلم»”". 

ويقول السهروردي”": «وعند ذلك يرجع النزاع إلى اللفظ » ولا نناقش إلا 
في تسميته استحسانا من دون اشتراك مشا رکین). 

ويقول ابن التلمساني : «وبالجملة فهذه المباحث كلها لفظية ترجع إلى مناقشة 
في العبارة» والاستحسان عند القوم ما قاله الكرخي»””". 

ويقول ابن الحاجب : «ولا يتحقق استحسان مختلف فبه)”'. 


.)۲۷١/۲( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) المستصفی (۲۸۳/۱). 

(۳) هو أبوالفتوح يحيى بن حبش بن أميرك؛ شهاب الدين السهروردي؛ وقيل إن اسمه أحمد 
وقيل عمر. كان صوفياً فلسفيا. 
من كتبه : التنقيحات في أصول الفقه» والتلويحات في الحكمة؛ وهياكل النور في الفلسفة 
وشكمة الاشراق: 
قتل سنة /041هء وقيل غير ذلك. 
ترجمته في وفيات الأغيان (71/7/57)» النجوم الزاهرة (14/57١١)؛‏ شذرات الذهب (۲۹۰/۴)» 
مقدمة د /عياض السلمي على كتاب التنقيحات في أصول الفقه للسهروردي ص١‏ . 

.7١5ص التنقيحات‎ )٤( 

.)4۷۱/۲( شرح المعالم‎ )٥( 

(1) المختصر مع بيان المختصر للأصفهاني (۲۸۱/۳)» ومع شرح العضد (۲۸۸/۲). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳۷ 


قال العضد في شرحه: «لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح حلا 
للخلاف ؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاء وبعضها مردد بين ما هو مقبول اتفاقا وبين 
ماهو مردود اتفاقا»“. 

ويقول التفتازاني : «وقد كثر فيه" المدافعة والرد على المدافعين» ومنشؤهما 
عدم تحقيق مقصود الفريقين ومبنى الطعن من الجانبين... والحق أنه لا يوجد من 
الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع». 

لكن هناك احتمال ذكره غير واحد» مفاده ما تقدم من حكاية الشافعي 
وغيره عن أبي حنيفة أن الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله من دون دليل 
شرعي» قال الشيرازي : «وهو الصحيح عنه''' ؛ لأنهم ذكروا الاستحسان في 
موضع لا دليل فيه»“. 

وقال الزركشي : «وهذا هو ظاهر لفظ الاستحسان» وهو الذي 
حكاه الشافعي عن أبي حنيفة... قلت: وهو الصواب في النقل عن أبي 


5 © م )3( 
حسيفة) 1 


.)۲۸۸/۲( شرح العضد على المختصر‎ )١( 
أي الاستحسان.‎ )۲( 

(*) التلويح على التوضيح .)۸١/۲(‏ 

)٤(‏ أي عن أبي حنيفة رحمه الله. 

.)۹۷٠/۲( شرح اللمع‎ )٥( 

(1) البحر المحيط (37/5 .)١۹٤‏ 


۳4۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وعلى هذا المعنى للاستحسان والقول بصحته عن أبي حنيفة فالخلاف في 
حجية الاستحسان معنوي» وقد سبق ذكر بعض ما ورد عن أبي حنيفة من 
مسائل في ذلك ؛ يمكن جعلها من رات الخلاف عند من قال به في هذه المسألة ؛ 
وإن كان الاحتمال الأرجح - كما سبق - عدم احتجاج أبي حنيفة رحمه الله 
بهذا المعنى من معاني الاستحسان» والله أعلم. 

+ ارتباط الخلاف 2 حجية الاستحسان بالتحسين والتقبيح 
العقليين: 

لبيان صلة الكلام في حجية الاستحسان بمسألة التحسين والتقبيح العقليين لا 
بد من بيان الأمور التالية : 

أولا : ا ااانه اد المجتهد بعقله» والذي نسبه 
الشافعي وغيره إلى أبي حنيفة على القول بصحة هذه النسبة يعد تطبيقا عمليا 
لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

لکن یرد هذا أمران: 

أولبما: مخالفة هذا التفسير لأصل أبي حنيفة رحمه الله في التحسين والتقبيح 
العقليين» إذ سبق أن الراجح عنه - رحمه الله - أنه يرى أن معرفة وجوب 
الإيمان وحرمة الكفر تكون بالعقل» وأما الشرائع فمردها عنده إلى ورود الحجة 


الشرظة فيب : 


(۱) ينظر: (۳۷۷/۱) من هذا الكتاب. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ۳4۹ 


حيث اشتهر عنه - رحمه الله - قوله: لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما 
يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق ربه» أما في الشرائع 
فمعذور حتى تقوم عليه الحجة" ‏ . 

وعلى هذا فارتباط ما نسب إليه من تفسير الاستحسان ههنا بأصله غير 
ظاهر. 

ثانيهما: ما تظاهر عليه أتباعه من الحنفية من رد هذا المعنى عنه» وأنه بريء 
من نسبة هذا التفسير إليه » ولا شك أنهم أعرف الناس بمذهبه رحمه الله. 

ثانا : إن منع الظاهرية للاستحسان مطلقا بكل معانيه له صلة بمذهبهم في 
تعليل الأحكام الشرعية. 

وهذا له ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين كما هو ظاهر. 

حيث إن الظاهرية يمنعون التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق › وجاء قولہم 
هنا موافقاً لمذهبهم في ذلك الأصل» إذ الاستحسان لا يعدو في مجمله أن يكون 
ضرباً من الاجتهاد الذي يرفضه الظاهرية من حيث الجملة. 

ثالثاً: إن ما نسب إلى كثير من الشيعة من منع الاحتجاج بالاستحسان جملة 
وتفصيلاًء ليس قول عموم الشيعة فيما يظهرء بل هو قول الإخباريين منهم 
- على مايبدو - وهم الذين يمنعون الاجتهاد مطلقا ويقتصرون على العمل 
بالأخبار الواردة في كتب أئمتهم المعصومين بزعمهم. 

وارتباط قولبم في هذه المسألة بنفيهم التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق 
ظاهرء لا يحتاج إلى مزيد بيان. 


(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٤(‏ /771), التقرير والتحبير (۹°/۲)»› تيسير التحرير .)١87/5(‏ 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما يذ مسائل أصول الفقه 


المطلب الخامس 
حجية الاحتياط العقلي 

إن مصطلح الاحتياط العقلي يوجد في كتب الشيعة ولا وجود له بهذا التقييد في 
كتب أهل السنة فيما أعلم» وإنما ذكره من تعرض له منهم بلا تقييد بالعقلي. 

وسوف أعرض فيما يلي لمعنى الاحتياط في اللغة والاصطلاح ؛ ثم أبين 
حجية الاحتياط بإيجاز لأصل بعد ذلك إلى الكلام عن حجية الاحتياط العقلي › 
وذلك كما يلي : 

أولا: معنى الاحتياط: 

(أ) معنى الاحتياط في اللغة: الاحتياط في اللغة يأتي بمعنى الاحتراز 
والتحفظ والأخذ في الأمور بالحزم. 

قال + بحاظله عوط خرطا أئ رعناه» والجعاط الرجل أ أخذق امور 
بالأحزه”". 

(ب) معنى الاحتياط في الاصطلاح : لقد تعددت تعريفات الاحتياط في 
الاصطلاح مع تقارب معانيهاء ومن تلك التعريفات ما يلي : 

التعريف الأول: هو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصح 
تحريعه عنده أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط. 

وهو أحد تعريفات ابن حزم" للاحتياط. 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح ص77١:‏ لسان العرب (۲۷۹/۷)ء القاموس المحيط ص5 80؛ 


المصباح المثير ص٤۸.‏ 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية أوم 


التعريف الثاني : هو حفظ النفس عن الوقوع في المآثم. وهذا ذكره الجرجاني”". 

التعريف الثالث سي من إزالة الشك. 

وقد ذكر هذا التعريف الكفوي " 

التعريف الرابع :هو الإتيان بجميع محتملات التكاليف واجتنابها عند الشك 
بها والعجز عن تحصيلهاء مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها جميعا. وهذا 


تعريف ذكره بعض الشيعة " . 
التعريف الراجح 
من مجموع التعريفات السابقة يمكن أن يعرف الاحتياط بأنه : 
فعل أو ترك ما يتمكن به من إزالة الشك. 
شرح التعريف : 


* قوله: «فعل»: جنس يشمل كل فعل يحتمل أن يكون مطلويا. 
* قوله: «ترك»: جنس يشمل كل ترك يحتمل أن يكون مطلوبا. 


)١(‏ التعريفات ص٠۲‏ والجرجاني : هو علي بن محمد بن علي الحسني »؛ الشريف الج رجاني ؛ 
كان لغويا منطقيا نحويا. 
من كتبه : التعريفات» رسالة في النحو بالفارسية؛ حاشية على شرح المطالع » رسالة في أصول 
الحديث» حاشية على شرح الإيجي لمختصر ابن الحاجب في الأصول. 
توفي سنة 4157ه. 
ترجمته في الفوائد البهية ص١٠١٠‏ الضوء اللامع (١٠/۳۲۸)ء‏ الأعلام للزركلي ,)١5165/6(‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٠‏ 525. 

(۲) الكليات ص6" 6. 

(۳) ينظر: الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقي الحكيم ص 1460 عن رفع الحرج ليعقوب 
الباحسين ص ١١60‏ . 
وانظر كذلك : دراسة مقارنة في المصطلحات لأحمد المبلغي عن موقع التقريب على الشبكة 
العالمية .www.taghr1b.org‏ 


و التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 2 مسائل اصول الفقه 


* قوله: «إزالة الشك»: المراد بالشك هنا هو الاحتمال المتساوي الطرفين› 
وهو قيد خرج به اليقين وغلبة الظن والوهم ووسوسة الموسوسين. 

حجية الاحتياط: 

لا خلاف - فيما أعلم - في أصل مشروعية الاحتياط في الجملة عند أهل 
السئة"''» وإن كان قد يرد الخلاف في بعض صور الاحتياط » هل يصح أن 
تكون مما يحتاط فيها أو لا؟. 

ولا يعكر على ذلك ما ذكره ابن حزم من إنكار العمل بالاحتياط في عبارات 
كثيرة» ومن ذلك قوله: 

«ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين » فيحرم ما لم يحرم الله تعالى ؛ لأنه يكون 
حينئذ مفترياً في الدين»". 

# وقوله: «وبالجملة فهذا المذهب - أي القول بالاحتياط - أفسد مذهب 
في الأرض ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الحقائق كلها»""» ونحو ذلك من العبارات. 


)15/0( ينظر: البرهان للجويني (۷۷۹/۲)ء أصول السرخسي (۲1/۲)ء المحصول للرازي‎ )١( 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبدالسلام (۱۸/۲- ١٤۲)ء الفروق‎ ؛)١1١/57(و‎ 
› 017١ مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۱۲/۲۰) و(3891/157)؛ المسودة ص‎ :)١187/57( للقرافي‎ 
زاد المعاد له (؟10/1 54)» التقرير والتحبير لابن أمير‎ »)١51/١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ 
الحاج (۳/٠۲)ء الأشباه والنظائر للسيوطي صص١١5؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١؟١ ؛‎ 
: تيسير التحرير (7/7): نشر البنود (709/1: 7517)؛ إرشاد الفحول ص”: 7 » الاحتياط‎ 
حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه لإلياس بلكا ص797؛ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية‎ 
لصالح بن حميد ص775, ۳۳۳» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ليعقوب الباحسين‎ 
العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي لمليب بن محمود شاكر ص ”77 قواعد‎ › ۱۱٦٣ص‎ 
.6٠١ الوسائل في الشريعة الإسلامية لمصطفى مخدوم ص‎ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (187/5). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (110/5). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية Yor‏ 


لأن ابن حزم فيما يظهر ‏ لا يخالف في أصل مشروعية الأخذ بالاحتياط › 
لكنه يخالف في أن يحكم به في إيجاب ما لم تدل النصوص الشرعية صراحة على 
وجوبه أو تحريم ما لم تدل النصوص على تحريه. 

ودليل هذا قول ابن حزم: «وليس الاحتياط واجبا في الدين» ولكنه 
خسن" 

إذاً فلا خلاف - فيما يظهر - في أصل مشروعية الأخذ بالاحتياط في الجملة 
عند أهل السئة. 

أما الشيعة فإن الاحتياط من حيث الجملة من الأصول العملية''' عندهم, 
وهم يقسمونه إلى قسمين : 

القسم الأول: الاحتياط الشرعي : وهو حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع 
محتملات التكليف أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيلهاء مع إمكان 
الإتيان بها جميعاً أو اجتنابها جميعا". 


.)60/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) الأصول العملية عند الشيعة: هي الوظائف العملية الجعولة للمكلف الشاك المتحير بعد 
الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به. 
ينظر: منتهى الأصول للسيد ميرزا حسن الموسوي البجنوردي (1/١11)؛‏ وانظر كذلك 
المحصول في علم الأصول محمود الجلالي المازندراني (00/7) عن موقع الإمام الصادق لي 
الشبكة العنكبوتية .www.imamsadeg.org/bOOK‏ 

(۳) ينظر: دراسة مقارنة في المصطلحات لأحمد المبلغي ص ١٠١‏ عن موقع التقريب على الشبكة 
العنكبوتية 115.018 .www.tag‏ 
وانظر كذلك : الحصول في علم الأصول محمود الجلالي المازندزاني.(01/7) عن موقع : 
5608/5001 ورفع الحرج ليعقوب الباحسين ص۱۱۹ . 


-- التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


فموضوع الاحتياط الشرعي عند الشيعة : مشكوك الوجوب والحرمة؛ 
وول وخر الف أو الترك قرغا 

القسم الثاني : الاحتياط العقلي : - وقد يسمونه عندهم بأصالة الاشتغال" 9 
وهو: حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان تمكنا”". 

وعرفه بعضهم بأنه حكم العقل بلزوم إتيان فعل يحتمل الضرر الأخروي في 
تركه ولزوم ترك فعل يحتمل الضرر الأخروي في فعله"“. 

فموضوع الاحتياط العقلي عند الشيعة : الشيء المحتمل فيه الضرر الأخروي 
من فعل أو ترك. 

وحموله: لزوم الاجتناب عقلا ”. 

وقد مثل له بعضهم بأنا إذا علمنا وجوب صلاة يوم الجمعة قبل صلاة 
العصرء وشككنا في أنها الظهر أو الجمعة» فترك كل واحدةٍ منهما هما يحتمل فيه 
الضرر الأخروي» فالعقل يحكم بلزوم إتيان كلتيهما احتياطا". 


)١(‏ ينظر: مقالة : أصالة الاحتياط لعلي المشكيني ص١‏ عن موقع البلاغ على الشبكة العنكبوتية 
.www.balagh.com‏ 

(۲) ينظر : دراسة مقارنة في المصطلحات لأحمد المبلغي ص١١‏ عن موقع ع۷۷۷.1481۲15.0۲. 

(۳) المرجع السابق ص ١7١‏ عن الموقع السابق. 

(4) ينظر مقالة : أصالة الاحتياط لعلي المشكيني ص١‏ عن موقع البلاغ على الشبكة العنكبوتية 
.www.balagh.com‏ 

(5) المرجع السابق ص١‏ عن الموقع السابق. 

(1) ينظر: المرجع السابق ص١‏ عن الموقع السابق. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية 575 


وما تقدم يظهر أن الاحتياط الشرعي عند الشيعة وظيفة عملية يعينها 
الشرع » بينما الاحتياط العقلي وظيفة عملية من جانب العقل ". 

وقد اختلف علماء الشيعة في حجية الاحتياط الشرعي على قولين”" : 

القول الأول: إن الاحتياط الشرعي مستحب وليس بواجب. 

وهو قول أكثر الأصوليين منهم. 

القول الثاني : إن الاحتياط الشرعي واجب في بعض المواضع ؛ حيث إنهم 
يوجبون الأخذ به في الشبهات التحريمية الحكمية'"؛ واختلقوا في غيرها من الشبهات 
الحكمية الوجوبية والشبهات الموضوعية" سواء أكانت تحريمية أم وجوبية. 


.70/107/.]88[515.058 : عن موقع‎ ١١٠١ ينظر: دراسة مقارنة في المصطلحات لأحمد المبلغي ص‎ )١( 
: ينظر للخلاف في ذلك‎ )۲( 
دروس في‎ »)۲٠۸ 1717 :1١71/7( منتهى الأصول للسيد ميرزا حسن الموسوي البجنوردي‎ 
علم الأصول محمد باقر الصدر (؟54.57/1)؛ دراسة مقارنة في المصطلحات لأحمد المبلغي‎ 
عن موقع: 288.281510.058 مقالة : أصالة الاحتياط لعلي المشكيني‎ ١71١-١١ ص‎ 
.www.balag1.c0 ¬ : ص۳ عن موقع‎ 
.١١7ص وانظر كذلك : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ليعقوب الباحسين‎ 
الشبهة الحكمية عندالشيعة : هي أن يكون حكم الشارع غير معروف على وجه التحديد إما‎ )۴( 
لفقدان النص أو لإجماله أو لتعارضه مع نص آخر.‎ 
وهي تنقسم إلى شبهة حكمية وجوبية وشبهة حكمية تحريمية.‎ 
انظر لتفصيل ذلك : رفع الحرج ليعقوب الباحسين ص7١١» ومنتهى الأصول للسيد ميرزا‎ 
.)۲٠۸/۲( حسن الموسوي البجنوردي‎ 
الشبهة الموضوعية عند الشيعة : أن يكون الحكم معلوماء لكن جهل شأن الأفراد أهي من‎ )4( 
الأفراد المحرمة أم من الأفراد الواجبة أم من غيرها.‎ 
. ١١۷١ص انظر: رفع الحرج ليعقوب الباحسين‎ 


۳0٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وهذا التفصيل هو ما عليه الإخباريون من الشيعة وبعض الأصوليين منهم. 

أما بالنسبة للاحتياط العقلي فالرأي السائد عند الأصوليين من الشيعة أن 
الاحتياط العقلي حجة ‏ . 

نوع الخلاف 4 المسألة: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في حجية الاحتياط عموما خلافٌ معنوي من 
حيث إن القائلين بوجوب الاحتياط يوجبون العمل به في آحاد المسائل الداخلة 
نه ومن لم رتل بال رجرب اه لا قزل برجرن ا حاط ق تلك السار 
وقد يستحبه إن ظهر له وجه الاحتياط في ذلك. 

هذا من حيث الأخذ بالاحتياط إجمالا. 

أما ا لخلاف في الاحتياط العقلي الذي ذكره الشيعة وأخذ به الأصوليون منهم 
فالخلاف فيه كذلك خلاف معنوي من حيث إن هؤلاء الأصوليين من الشيعة 
يوجبون الأخذ به في كل ما يحتمل الضرر الأخروي في فعله أو تركه؛ وهذا 
بخلاف غيرهم. 

+ ارتباط الخلاف ے4 حجية الاحتياط العقلى بالخلاف 2 
التحسين والتقبيح العقليين: 

لا شك أن القول بالاحتياط العقلي حكم بالعقل المجرد في إيجاب ما لم يوجبه 
الشرع وتحريم ما لم يحرمه الشرع. 


: ينظر لذلك‎ )١( 
دراسة مقارنة في‎ »)۲٠۸/۲( منتهى الأصول للسيد ميرزا حسن الموسوي البجنوردي‎ 
المصطلحات لأحمد المبلغي ص١١٠ عن موقع : ع1۲10.0۲عا.سس» ومقالة : أصالة‎ 
.www.ba[aع1.ء0‎ : الاحتياط لعلي المشكيني ص٣ عن موقع‎ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ov‏ 


لذا ترى الأصوليين من الشيعة يستدلون على حجية الاحتياط العقلى بمثل 
قول بعضهم : 
إن العقل حاكم بلزوم اجتناب كل ما احتمل فيه الضرر الأخروي موهوماً 


مقطوعه. 
فهذه قاعدة كلية مقطوعة عندهم» فكل ما احتمل فيه الضرر الأخروي 
يجب اجتنابه. 


وقول بعضهم: إن العقل يحكم بحسن إتيان ما يحتمل أن يكون مطلوباً 
للمولى بالطلب الإلزامي وترك ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى ومنهيا عنه 
بالنهي التحريمي بلا شك ولا ريب"". 

وهذا بناء على صحة قاعدة الملازمة عندهم ؛ وهي أن كل ما حكم العمل 
ينه شك اقرع برجحانة وچوا أن ابح" 

وبهذا يتضح بجلاء أن القول بالاحتياط العقلي عند هؤلاء الأصوليين من 
الشيعة الإمامية إنما هو تفريح على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين مطلقا؛ 
والذي سبق نقله عنهم. 


)١(‏ تنظر مقالة : أصالة الاحتياط لعلي المشكيني ص۳ عن موقع : 107.521381.6012ا/لا. 
(۲) ينظر: منتهى الأصول للسيد ميرزاحسن البجنوردي (؟8/1١5).‏ 
() المرجع السابق .)۲٠۸/۲(‏ 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالنسخ 


وفيه تسعة مباحث: 
المحث الأول: حقيقة النسخ. 


الملبحث الثاني: ثبوت النسخ. 

المبحث الثالث: نسخ الأخبار. 

الميحث الرابع: نسخ جميع التكاليف والعبادات. 
الملبحث الخامس: نسخ التلاوة دون الحكم. 

الميحث السادس: نسخ الحكم دون التلاوة. 

المبحث السابع: نسخ المأموربه قبل التمكن من فعله. 
المبحث الثامن: نسخ الفعل قبل دخول وقنه. 
المبحث التاسع: نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه. 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ 55 


المبحث الأول 
حقيقة النسخ 


لبيان حقيقة النسخ لا بد من معرفة معناه في اللغة ثم في اصطلاح العلماءء 
وذلك على النحو التالي : 

أولاً: معنى النسخ في اللغة: يطلق النسخ في اللغة على معنيين : 

أولبما: الرفع والإزالة والإبطال»ء ومنه قولہم : نسخت الريح الأثر أي 
أبطلته وأزالته. 

ثانيهما: النقل والتحويل» ومنه قولبم: نسخت الكتاب أي نقلته. 

يقول ابن فارس: "النون والسين والخاء أصل واحدء إلا إنه مختلف في 
قياسه» قال قوم : قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه ؛ وقال آخرون: قياسه 
تحويل شيء إلى شىء" . 

ثانياً: معنى النسخ في الاصطلاح: لقد اختلف العلماء في تعريف النسخ 
وتعددت عباراتهم في ذلك ؛ حتى قال ابن العربي : «وقد تقطعت المهرة فيه 


- 


(۳( 


أفراداء وهو أمر عسيرالاإدراك جدا» . 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (474/060)؛ مختار الصحاح ص٦٥٠٠‏ › القاموس المحيط 
ص 4 77. 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)٤١٤/٥(‏ 

(۳) المحصول لابن العربي ص٤٤٠‏ . 


۳۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ومن أشهر ما ذكر من تعريفاته» ما يلي : 

التعريف الأول : 

هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه 
لولاه لكان ثابتا. 

وقد نقل جمع من العلماء هذا التعريف عن المعتزلة ". 


)١(‏ ينظر: أصول الجصاص :)700/١(‏ شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص 084 » المعتمد 
(717/1)» العدة (4)77/8/7 الإحكام لابن حزم (577/5)؛ إحكام الفصول للباجي 
ص۳۸۹» شرح اللمع (١/١581)؛‏ البرهان (845/5)» التلخيص للجويني ص۲۲۸ ؛ 
المستصفى »)٠١1//١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (۳۳۹/۲)ء الواضح لابن عقيل (١/١١۲١)ء‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (۷/۲)ء المهصول لابن العربي ص٤٤٠‏ ؛ ميزان الأصول 
للسمرقندي (4۷1/۲)ء المحصول للرازي (۲۸۲/۳)؛ روضة الناظر ›)۲۸۳/١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱۰۲/۳)» شرح المعالم لابن التلمساني »)۳٤/۲(‏ منتهى الوصول والأمل لا 
الحاجب ص٤١٠ء‏ الكاشف عن المحصول (۲۱۰/۵» »)۲٠۲‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص٠١‏ المغني للخبازي ص »3560١‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (058/5): نهاية 
الوصول للهندي (8/7١717)؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۲⁄٤٠۲)ء‏ المسودة ص 150 › 
كشف الأسرار للبخاري (۳/١١٠٠)ء‏ تقريب الوصول للغرناطي ص ١١7؛‏ شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب »)۱۸١/۲(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/١١١١)ء‏ الإبهاج 
(۲۲۷/۲)» رفع الحاجب (755/4)؛ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص١٠‏ » نهاية السول 
للإسنوي (715/17)؛ التلويح على التوضيح (۲/١۳)؛‏ البحر المحيط »)٦٤/٤(‏ شرح 
الكوكب (077/7)؛ تيسير التحرير (۱۷۹/۳)» فواتح الرحموت .)٥١/۲(‏ 

(۲) ينظر: روضة الناظر (١/7187186)؛:‏ شرح مختصر الروضة »)۲٠٤/۲(‏ أصول الفقه لابن 
مفلح »)١١17/17(‏ البحر المحيط .)1۸/٤(‏ ونحوه أيضا في التلخيص للجويني ص78”” ؛ 
منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص4 ١0‏ ؛ ومختصره مع شرح العضد ١141//5(‏ 188)؛ 
ومع رفع الحاجب .)۳۷/٤(‏ 
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ونقل عن أبي عبدالله البصري منهم› ونصه: «هو الخطاب الدال على رفع 
مثل الحكم في مستقبل الزمان على وجه لولاه لاستمر الحكم» ". 

وكذا عزي إلى القاضي عبدالجبار قوله في حد النسخ : «هو الخطاب الدال 
على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان 
ثابتا بالنص الأول)”". 

ونسب إلى أبي الحسين البصري قوله في ذلك : «هو رفع الخطاب الدال على 
أن مثل الحكم غير ثابت في مستقبل الزمان إذا كان الخطاب متراخيا»”". 

والذي نص عليه عبدالجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة في تعريف النسخ 
أنه : «إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي على وجه لولاه 
لثبت ولم یزل» مع تراخيه عنه» . 

وكذلك نص أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد على تعريف النسخ› 
فقال: «إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله أو فعل منقول 
عن رسوله» وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن رسوله أو بفعل منقول 
عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً»*. 

وهكذا نقله عنه الآمدي'"' وغيره. 


.)۷/۲( ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 
.)187/١( ينظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )۲( 

(۳) ينظر: الوصول إلى الأصول (۷/۲). 

.084 شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 

.)7001//1١( المعتمد‎ )٥( 

.)٠١1/7( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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وما سبق يتضح أن التعريفات المنقولة عن المعتزلة عموما أو عن بعضهم 
خلت من تقييد الحكم المزال بكونه ثابتا بدلالة شرعية» بينما نص القاضي 
ار ر ا و ا 
أن يكون ذلك خاصاً بهما دون سائر المعتزلة أو أن هناك تساهلاً في النقل» يدل 
غلزةها تقل عنهنا خصو صا عا سق كرو وهال م هدا الوح ها نا عليه 

ويلحظ في تعريفات المعتزلة سواء المنصوصة أو المنقولة عنهم أنهم صرحوا 
بأن الإزالة أو الرفع إنما هي لمثل الحكم الثابت وليس لنفس الحكم الثابت» 
فالمدسوخ عندهم مثل الحكم الثابت بينما هو عند غيرهم ‏ كما سيأتي ‏ الحكم 


الثابت نفسه. 
هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن مورده. 
وعزي هذا التعريف إلى الفقهاء”" . 


وقريب منه قول ابن فورك وغيره: «هو بيان انقضاء مدة العبادة»”. 


)١(‏ ينظر: الواضح لابن عقيل »)۲١/١(‏ الإحكام للآمدي (۳/٤٠٠)ء‏ منتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص5 ١16‏ ؛ ومختصره مع رفع الحاجب (٤/١٠۳)ء‏ الكاشف عن امحصول 
»)۲٠١/٠(‏ شرح تنقيح الفصول ص7٠‏ ”2 نهاية الوصول للهندي (17571/57)؛ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (؟701/17): شرح العضد على المختصر ›»)١۱۸۷/۲(‏ أصول الفقه 
لابن مفلح »)١١16/1(‏ البحر المحيط (15-10/4)» تيسير التحرير 2»)١8٠/7(‏ فواتح 
الرحموت .)٥١/۲(‏ 

(۲) ينظر:. إحكام الفصول للباجي ص ."5١‏ 
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وكذا قول ابن حزم : «هو بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر»”''. 

وقول البيضاوي : «هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه)". 

وهذا الاتجاه في تعريف النسخ عليه أكثر الحنفية » فقد عرف الجصاص 
النسخ بقوله : «هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز بقائه» ''. 

وقال السمرقندي : «هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير 
أوهامنا استمراره» لولاه بطريق التراخي» ". 

وقال ابن الساعاتي: «هو بيان انتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد 
والتوقيت بنص متأخر عن مورده»""'. 

ويلحظ أن هذه التعريفات نصت على أن النسخ بيان لا رفع. 

التعريف الثالث : 

هوالخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. 


.)177/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) منهاج الوصول مع الإبهاج (۲۲۹/۲)» ومع نهاية السول (۲/٠أ٠۲).‏ 

(۳) ينظر: أصول الجصاص (١700/1)؛‏ ميزان الأصول (9177/17): كتاب في أصول الفقه 
للامشي ص ١19‏ ؛ المغني للخبازي ص١‏ 15» نهاية الوصول لابن الساعاتي ›)٥۲۸/۲(‏ 
كشف الأسرار للبخاري (”120/7١)»؛‏ التلويح على التوضيح ›»)۳٠/۲(‏ تيسير التحرير 
(۱۷۹/۲)» فواتح الرحموت .)٥۳/۲(‏ 

.؟0١ أصول الجصاص (١/700)؛ ونحوه في المغني للخبازي ص‎ )٤( 

(05) ميزان الأصول (۹۷۸/۲)» ونحوه في كتاب في أصول الفقه للامشي ص55١.‏ 

(1) نهاية الوصول .)٥۲۸/۲(‏ 
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وهذا تعريف الباقلاني”" » واختاره الجويني في التلخيص”"؛ والغزالي” " وابن 
e "5 4 |) 5 (Dos‏ ليد | 07 
عقيل" وعيرهم 2 وخحوه للشيرازي» ونقل عن بعض أهل الحديث . 


التعريف الرابع : 
هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ. 


وهذا تعريف ابن التلمساني الشافعي وابن الحاجب" وابن الا ۴ 


)١(‏ ينظر: شرح اللمع (١1/١581)؛‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (۷/۲)» المحصول 
(2875/5). الإحكام للآمدي (۳/١٠٠)ء‏ شرح المعالم لابن التلمساني (2)71/15 منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص٤١٠‏ تنقيح الفصول للقرافي ص١ 7٠‏ الإبهاج 
(۲۲۷/۲)» البحر المحيط ٤(‏ /58). 

(۲) التلخیص ص۲۹". 

.)٠١۷١/١( المستصفى‎ )۳( 

.)۲۱۳/۱( الواضح‎ )٤( 

(0) ينظر: تقريب الوصول للغرناطي ص »٠١‏ والبحر الحيط (58/5). 

(1) شرح اللمع .)58١/١(‏ 

(۷) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (؟977/5). 

(۸) شرح المعالم .)۳٤/۲(‏ 

(4) منتهى الوصول والأمل ص154١؛‏ ومختصره مع شرح العضد :)١186/7(‏ ومع رفع 
الحاجب (51/14). 

(١٠)مفتاح‏ الوصول في بناء الفروع على الأصول ص8١٠١.‏ 
وابن التلمساني : هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني المالكي › المعروف 
بالشريف التلمساني » انتهت إليه إمامة المالكية بالمغرب في عصره. 
من كتبه : مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول. 
توق سنة ١/الاه.‏ 
ترجمته في الأعلام للزركلي (771/57)؛ الفتح المبين (۱۸۹/۲)» أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص ”47 . 
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المالكيين والفتوحي”''؛ ونحوه لابن قدامة'"' والطوفي”"' وغيرهما“. 

ويظهر في هذا التعريف وسابقه التصريح بأن النسخ رفع. 

وهذا التعريف هو أرجح التعريفات فيما يظهر لي بعد أن يزاد فيه قيد "أو 
لفظه' ليصبح التعريف: «رفع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو 
السنة متراخ عنه»» وذلك ليشمل جميع أنواع النسخ. 

شرح التعريف المختار وبيان محترزاته””' : 

* قوله : «رفع»: هو إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. 

* قوله: «الحكم الشرعي»: احترز به عن المباح بحكم البراءة الأصلية» فإن 
رفعه ليس بنسخ. 

* قوله: «بدليل شرعي» : احترز به عن الموت والنوم والغفلة والجنون ونحو 
ذلك من الأعذار الدالة على ارتفاع الأحكام في حق صاحبها. 

* قوله: «متراخ»: أي متأخر عنه» واحترز به عن مثل قولبم: صل عند كل 
زوال إلى آخر الشهر» وكل متصل من المخصصات شرطا كان أو غاية أو استثناء. 


.)017/1( شرح الكوكب المنیر‎ )١( 

(۲) روضة الناظر (۲۸۳/۱). 

(۳) شرح ختصر الروضة .)٠٠١٠/۲(‏ 

(5) ينظر: نهاية الوصول للهندي »)۲۲۱۸/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (7/١١١١)؛‏ رفع 
الحاجب (78/15)» البحر المحيط (51/1). 

(5) ينظر: شرح المعالم (71/7)؛ منتهى الوصول والأمل ص٤ ١5‏ ؛ الكاشف عن امحصول 
(717/6)؛ شرح مختصر الروضة »)۲٠۹/۲(‏ كشف الأسرار للبخاري (557/7١)؛‏ شرح 
العضد على المختصر (۲/١۱۸)؛‏ رفع الحاجب (51/5)؛ مفتاح الوصول للتلمساني ص 
4, البحر المحيط »)1٤/ ٤(‏ شرح الكوكب المنير (0171//7). 
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نوع الخلاف: 
اختلف العلماء في نوع الخلاف في حقيقة النسخ غل قل : 
القول الأول: إن الخلاف لفظي. 
وهو قول كثير من العلماء كالجويني 9 وابن التلمساني ا 
(o) ٠‏ . 
وابن المنير ' وغيرهم. 


)١(‏ ينظر : الغنية للسجستاني ص ٠۸ء‏ أصول الجصاص »)700/١(‏ تقويم الأدلة للدبوسي 
ص۲۲۹» إحكام الفصول للباجي ص ۳۹۰» البرهان »۸٤۲/۲(‏ 2857 ١٤۸)ء‏ التلخيص 
ص »0770 قواطع الأدلة »)٤۱۷/١(‏ أصول السرخسي (۲/٤٥)ء‏ المستصفى (١/1١٠)؛‏ 
الوصول لابن برهان (8/7)؛: ميزان الأصول للسمرقندي -۹۷٦/۲(‏ ۹۷۷)ء المحصول 
(۲۸۷/۲)» المعالم مع شرحه للتلمساني (۳۹/۲)» روضة الناظر (١/5854)؛‏ شرح المعالم 
(4/9"؛ ١٤)ء‏ الكاشف عن المحصول (371/6).؛ المغني للخبازي ص 50١‏ » نهاية 
الوصول لابن الساعاتي »)٥۳٠/۲(‏ نهاية الوصول للهندي (7778/7): كشف الأسرار 
للبخاري (61//1١)؛‏ الإبهاج (۲۲۷/۲) التلويح على التوضيح (۲/٠۳)ء‏ البحر امحيط 
(71717/5)؛ سلاسل الذهب ص۲۹۲ الغيث الہامع للعراقي (5775/7)؛ شرح الكوكب 
المنير (۲۷/۴۳٥0)ء‏ فواتح الرحموت .)٥٤/۲(‏ 

(۲) في البرهان (؟81457/5). 

(۳) شرح المعالم .)٤١⁄/۲(‏ 

.١6 منتهى الوصول والأمل ص5‎ )٤( 

(0) ينظر: البحر المحيط .)1۷/٤(‏ وابن المنير: هو أبوالعباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي 
القاسم بن مختار الجروي الجذامي الإسكندري» المعروف بابن امير ناصر الدين. 
الفقيه المالكي الأصولي المتكلم, النظارء المفسّرء الأديب» المحدث. من كتبه: التفسير؛ والانتصاف 
من الكشاف» والمقتفي في آيات الإسراء » ومختصر التهذيب» وله شرح على البرهان للجويني. 
توفي سنة ٦۸۳‏ ه. 
ترجمته في شجرة النور الزكية ص188١؛:‏ شذرات الذهب »)۳۸١/١(‏ معجم الأصوليين 
.)۲۳٤/۱(‏ 
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وما ذكر في تعليل ذلك : 

إن القائلين بأن النسخ رفع يثبتون معه بياناء والقائلين بأن النسخ بيان يثبتون معه 
رفعاء وذلك لأن القائلين بأنه بيان لا ينازعون في أن الحكم المدسوخ كان قبل 
النسخ ابتا؛ وهو بعد النسخ غير ثابت» وإغا أنكروا رفعا يناقض الإثبات ويجامعه. 

والقائلون بأن النسخ رفم لا ينازعون في أن المكلفين كانوا على ظن بأن 
الحكم لا ينسخ بناء على أن الغالب في الأحكام القرار وعدم النسخ» ثم تبين 
لهم بالنسخ أن الله تعالى أراد من الأول نسخه في الزمان المخصوص "'"' . 

وعلى ذلك فلا خلاف بين المذهبين إلا في اللفظ. 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي. 

وإليه ذهب بعض العلماء”" » منهم صاحب مسلم الثبوت' ". 

ونما قيل في تعليل ذلك : 

إن الخطاب المطلق النازل في علمه تعالى هل كان متناولاً للكل أي كان مقيدا 
بالدوام فكان النسخ رفع لهذا الحكم المقيد بالدوام» ولا يلزم التكاذب ؛ لأن 
الإنشاء لا يحتمل الكذب» وإنما يرفع الثاني الأول» أو كان الخطاب في علمه تعالى 
مخصصا بالبعض من الأزمنة» وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ» لكن لم ينزل 
التقييد عند نزول المنسوخ» فكان النسخ بياناً لذا الأمد المقيد به الحكم عند الله 
تعالى؟ فالمعرّف بالرفع ذهب إلى الأول؛ والمعرّف بالبيان ذهب إلى الثاني“ . 


.)777/5( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط (757/15)» فواتح الرحموت (؟01/1). 
(۳) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .)٥٤⁄/۲(‏ 

.)61/1:5( فواتح الرحموت‎ )٤( 
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وذكر بعضهم علة كون الخلاف معنويا أن عدم الحكم الأول هل هو مضاف 
إلى وجود الحكم المتأخرء فيقال: إنما ارتفع الأول لوجود المتأخر اللاحق أو لا 
يضاف إليه» بل يقال: إن الحكم الأول انتهى ؛ لأنه كان في نفس الأمر مغيا إلى 
غاية معلومة لله وقد علمناها بالحكم اللاحق المتأخر. 

فالنزاع إذاً في استناد عدم السابق إلى وجود اللاحق أولا؟ ”". 

قلت: وعلى كل فلا يظهر لي وجود ثمرات عملية تترتب على هذا الخلاف »؛ 
والله أعلم. 

# ارتباط الخلاف 2 حقيقة النسخ بالتحسين والتقبيح العقليين: 

سبق القول أن المعتزلة تحاشوا في تعريفاتهم التي سبق ذكرها أن يجعلوا النسخ 
رفعاً للحكم» بل جعلوه رفعاً لثله» وذلك لأن رفع الحكم يرد عليه إشكالات 
على أصولبم » منها : 

أن الله تعالى إنما أثبت الحكم لحسنه الذاتي» فرفعه بالنهي عنه يؤدي إلى أن 
ينقلب الحسن قبيحاًء وهذا في الحقيقة راجع إلى مذهبهم في التحسين والتقبيح 
العقليين وأن الحسن والقبح يرجع إلى ذوات الأعيان والأفعال. 


(6) (۲) 


وقد قرر هذه الصلة جمع من العلماء كالجويني وابن عقي" وابن قدامة 


,)707 25577 5( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في التلخيص له ص‌۳۲۹. 

(۳) الواضح في أصول الفقه (۲۱۱/۱۔ .)١٠١‏ 
)٤(‏ روضة الناظر (58577/5 2 ۲۸۸). 
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E‏ والتبريزي”". 
يقول ابن عقيل : «وإنما عدلت القدرية إلى تحديد النسخ بهذه العبارات 
لاعتقادهم أن الله لا يصح أن ينهى عن شيء أمر به بعد أمره به ؛ لأن ذلك على 
مازعموا هم واليهود ‏ عين البداء”" أو يوجب البداء» أو يكون الحسن قبيحا 
والطاعة عصياناً والمراد مكروهاء وأن ذلك لا يقع إلا من سفيه لا عن حكيم. 


.)۱۸٠/۳(و‎ )177'1571١/1؟( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) ينظر نفائس الأصول (2111/7). والتبريزي : هو أبوالخير مظفر بن إسماعيل بن علي 
الداراني التبريزي الشافعي » أمين الدين ‏ كان فقيها أصوليا زاهدا كثير العبادة. 
من مؤلفاته: مختصره المعروف في الفقه» وتنقيح محصول ابن الخطيب» اختصر فيه المحصول 
للرازي » وسمط الفوائد في الفقه. 
توفي سنة ١17ه.‏ 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (157/60١)؛:‏ طبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 
.)»١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٤۲۲/١(‏ كشف الظنون 2))١117/15(‏ معجم 
المؤلفين (۲۹۸/۱۲). 

(۳) البداء : هو ظهور الشيء بعد أن كان خفيا أو ظهور الرأي بعد أن لم يكن. 
والبداء ينافي كمال العلم ؛ لأنه يستلزم الجهل الحض» فلا يحل نسبته إلى الله العليم سبحانه. 
وذكر الشهرستاني أنه أنواع ثلاثة حسب القائلين به : 
أولبا: البداء في العلم؛ وهو أن يظهر له [سبحانه] خلاف ما علم. 
قال : دولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد». 
ثانيها: البداء في الإرادة» وهو أنه يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. 
الثها: البداء في الأمرء وهو أن يأمر بالشيء» ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك. 
ينظر لذلك: الملل والنحل للشهرستاني ص 55 › الإحكام للآمدي »)۱٠۹/۳(‏ شرح مختصر 
الروضة (7571/17)»؛ التعريفات للجرجاني ص77. 
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وطولوا القول في ذلك بناء على ذلك الأصل» وأنه لا يجوز أن ينهى عما أمر 
به ولا يريد كون ما نهى عنه. 

فمن اتبعهم في الحد انساق به تحديده إلى هذا الأصل » وإغا سلكه من الفقهاء 
من نقل من صحيفة أو أعجبه بالبادرة صورة اللفظ واختصاره من غير روية ولا 
معرفة بما يفضي إليه». 

ويقول ابن قدامة : «فإن قيل : تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه.... 

الثالث: أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه؛ فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن 
00 

ثم قال في رده وإبطاله: «وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في 
العقل؛ وهو باطل. 

وقد قيل: إن الشيء يكون حسناً في حالة وقبيحا في أخرى» لكن لا يصح 
هذا العذر؛ لجواز النسخ قبل دخول الوقت› فيكون قد نهى عما أمر به في 
وقت واحد)”". 

وقد فصل ذلك الطوفي حيث قال: "إن تعريف النسخ أنه رفع الحكم يرد 
عليه إشكالات... الثالث : إن الحكم المنسوخ إما أن يكون حسنا أو قبيحاء فإن 
كان حسنا امتنع رفعه لوجهين : 

أحدهما: إن رفع الحسن قبيح. 
)١(‏ الواضح (۲۱۱/۱۔ ۲۱۲). 


(۲) روضة الناظر .)58577/1١(‏ 
(۳) روضة الناظر (۲۸۸/۱). 
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الثاني : إن رفعه يوجب انقلاب الحسن قبيحاء إذ لولا قبحه لما رفع. 

والتقدير: إنه قبل رفعه حسن فلزم من ذلك انقلاب الحسن قبل النسخ قبيحا 
بعده» لكن هذا قلب للحقائق » وهو محال. 

وإن كان قبيحا فابتداء شرعه أقبح من رفع الحسن ؛ لأن رفع الحسن هو 
تفويت خير» وشرع القبيح إيقاع شرء وهو أقبح ؛ لأن إيقاع الشر مضر؛ 
تفوت ار قن لا بضر . 

وقال في إبطاله: «والمجواب عن الثالث»... هو أنه من فروع التحسين 
والتقبيح العقليين» وهو ممنوع كما سبق تقريره؛ بل حسنه ‏ أي حسن الحكم ‏ 
شرعيء أي ثابت بالشرع كما سبق تقريره أيضاء فيجوز وجوده في وقت دون 
وقت باعتبار ورود أمر الشرع به ونهيه عنه» فإذن انقلابه قبيحأ ملتزم ؛ أي فإن 
كان حسن الحكم شرعياً كما ذكرنا فنحن نلتزم جواز انقلابه قبيحاء إذ معنا 
على قولنا: إن الشرع أمر بهذا الحكم ثم نهى عنه» ولا معنى لحسنه وقبحه 
عندنا إلا هذاء ولا محال فيه. 

فمعنى انقلاب الحسن قبيحأ هو صيرورة المأمور به منهيا عنه 
لسلحة)””. 

وقد أشار الطوفي إلى هذا البناء أيضا في موضع آخر حيث قال: «وأما 
ا لخلاف في كيفية النسخ» فلأن من قال بالتحسين والتقبيح قال النسخ بيان انتهاء 
مدة.الحكم ؛ لأن رفع الحسن قبيح وابتداء شرع القبيح أقبح. 


.)511١/5( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)۲١۳/۲( المرجع السابق‎ )۲( 
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ومن لم يقل بذلك قال: النسخ رفع الحكم ولا قبح فيما أمر الشرع به ولا 
حسن فيما نهى عنه»'. 

وكذلك قال التبريزي : «وأما مستند المعتزلة فهو أن الرفع يؤدي إلى أن يكون 
الشيء الواحد في الزمن الواحد حسئاً قبيحاًء مصلحة مفسدة» مأمورا منهيا؛ 
ويلزم منه البداء» والكل حال»"". 

إلى أن قال : «وقول المعتزلة مبني على التحسين والتقبيح» وقد أبطلناه» ". 

قلت: وبهذا يظهر وجه ارتباط الخلاف في حقيقة النسخ بالتحسين والتقبيح 
العقليين» علماً بأن للخلاف في حقيقة النسخ التفاتا إلى أمور ثلاثة أخرى؛ 
ی 

أولا : الخلاف في النسخ هل هو رفع أو بيان؟. 

وفيه أقوال ثلاثةء وهي : 
القول الأول: إن النسخ رفع. وقال به من سبق نقل تعريف النسخ بأنه رفع 


القول الثاني : إن النسخ بيان. وقال به من سبق نقل تعريف النسخ بأنه بيان 
)١(‏ شرح مختصر الروضة .)۱۸٠/۳(‏ 


(۲) ينظر: نفائس الأصول للقرافي .)١11١5/5(‏ 
(۳) ينظر: نفائس الأصول .)551١0/5(‏ 

.)۳۸/٤( ينظر: رفع الحاجب‎ )٤( 

(0) ينظر إلى المراجع السابقة للمسألة. 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ 8 


القول الثالث: إن النسخ رفع للحكم في حقناء وأما في حق الله تعالى فهو 
بيان حض لمدة الحكم»؛ وقال به كثيرمن الحنفية كالدبوسي''' والسرخسي""" 
والخبازي" وغيرهم. 

ثانياً: الخلاف في اشتراط الإرادة في الأوامر“. 

الثاً: إن بعض العلماء عرف النسخ باعتبار الناسخ » وبعضهم عرفه باعتبار 
النسخ ذاته ”". 

والأخير أولى كما هو معلوم» إذ إن الناسخ دليل النسخ لا ذاته. 


(1) تقويم الأدلة ص۲۲۹. وينظر أيضا: ميزان الأصول للسمرقندي (4۷۷/۲). 

(۲) أصول السرخسي .)٥٤/۲(‏ 

(۳) المغني للخبازي ص٠١٠.‏ والخباري : هو أبوحمد عمر بن محمد بن عمر الخجندي الخبازي ؛ 
جلال الدين » أحد أعيان الحنفية › فقيه أصولي. 
من كتبه : المغني في أصول الفقه» شرح البداية للمرغيناني. 
توفي سنة ١1391هء‏ وقيل غير ذلك. 
ترجمته في الفوائد البهية ص١ ١15‏ › الجواهر المضية (۳۹۸/۱)» شذرات الذهب (15/0١1)؛:‏ 
الأعلام للزركلي (٠/1۳)ء‏ الفتح المبين (۷۹/۲)ء معجم المؤلفين .)١٠١/۷(‏ 

)٤(‏ ينظر: التلخيص للجويني ص775؛ روضة الناظر (75871/1)»؛ شرح مختصر الروضة 
(3171/5).؛ البحر المحيط (5 /56). 

(0) ينظر: المعتمد (١/757)؛‏ الإحكام للآمدي (7/7١1)؛‏ الكاشف عن المحصول (0/١١5)؛‏ 
شرح تنقيح الفصول ص١١7؛‏ شرح مختصر الروضة »۲٠٤/۲(‏ ١٠٠)ء‏ كشف الأسرار 
للبخاري .)١66/75(‏ 
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المبحث الثاني 


ثبوت النسخ 
الأقوال 2 المسألة: 
اختلف الناس في ثبوت النسخ على أقوال» أشهرها مايلي "“ : 


ء)۴۷١/١( تقويم الأدلة للدبوسي ص28 1.؛ المعتمد‎ »)7525/١( ينظر: أصول الجصاص‎ )١( 
إحكام الفصول للباجي ص١9”؛ التبصرة للشيرازي ص٠١٠۲ شرح‎ ,)1//٠/7( العدة‎ 
:)519/1١( اللمع له (١/587)؛ البرهان (۷/۲٤۸)ء التلخيص ص7, قواطع الأدلة‎ 
,)511/5( التمهيد لأبي الخطاب‎ »)١١١/١( أصول السرخسي (04/7)؛ المستصفى‎ 
/۱۹۷)ء الوصول إلى الأصول لابن برهان (7/1١)؛ الحصول لابن‎ ٤( الواضح لابن عقيل‎ 
7 ١١ص العربي ص٤٤٠ ء ميزان الأصول للسمرقندي (4۸۳/۲)؛ بذل النظر للأسمندي‎ 
روضة الناظر لابن قدامة (١/۲۹۲)ء الإحكام للآمدي‎ »)۲۹٤/۳( المحصول للرازي‎ 
؛‎ ١5 شرح المعالم (۳۲/۲)» منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص5‎ »)١٠١/۳( 
الكاشف عن المحصول (777/50): تنقيح الفصول وشرحه ص 27507 نفائس الأصول‎ 
نهاية الوصول للهندي (5711/57؟))2‎ ›)٥۳١/۲( )؛) نهاية الوصول لابن الساعاتي‎ 5( 
› ١50 درء القول القبيح للطوفي (ل ١5أ)؛: شرح مختصر الروضة له (3517/7)» المسودة ص‎ 
تقريب الوصول للغرناطي ص۲٠۳ التوضيح لمتن‎ :4)1١01/7( كشف الأسرار للبخاري‎ 
التنقيح (؟772/1): شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱۸۸/۲)» أصول الفقه لابن مفلح‎ 
نهاية السول‎ »)5٠/1( الإبهاج لابن السبكي (۲۲۷/۲)ء رفع الحاجب له‎ )۷/۳( 
للإسنوي (۲/٠۲۳)ء البحر المحيط (٤/۷۲)ء الغيث البامع للعراقي (؟57/1 4): شرح امحلي‎ 
شرح الكوكب المنير‎ »)۲۳٠/۲( على جمع الجوامع (۱۲۲/۲)» مناهج العقول للبدخشي‎ 
.180 تيسير التحرير (۱۸۱/۳)» فواتح الرحموت (00/7)؛ إرشاد الفحول ص‎ »)٥۳۳/۳( 
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القول الأول: إن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. 

وهو قول جميع أرباب الشرائع سوى من سيأتي ذكره من المخالفين. 
القول الثاني : إن النسخ ممتنع عقلا وشرعا. 

وذهب إليه الشمعونية”'”" من اليهود» ونُسب أيضا إلى غلاة الروافض””". 
القول الغالث: إن النسخ جائز عقلا وممتنع شرعا. 

وذهب إليه العنانية “من اليهود. 


)١(‏ الشمعونية: هم فرقة من فرق اليهود؛ ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب؛ وهم ينكرون 
النسخ ويدعون أنه لا تكون شريعة بعد موسى عليه السلام ؛ لأن النسخ في الأوامر بداء» ولا 
يحوز على الله تعالى. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ص 50 › النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد .)۲۷/١(‏ 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (15/7١١).؛‏ نفائس الأصول للقرافي (2»)3178/5 نهاية الوصول 
للهندي (751711/7)؛ شرح مختصر الروضة (3171/71)» نهاية السول للؤسنوي ,)517١7/57(‏ 
البحر المحيط (٤/۷۲)ء‏ الغيث الهامع (؟4157/1)؛ شرح الكوكب المنير »)٥۳۳/۳(‏ تيسير 
التحرير (181/1١)؛‏ فواتح الرحموت (00/17). 

(۳) ينظر: البرهان (8417/7)؛ التلخيص ص77 قواطع الأدلة (١/511)؛‏ الكاشف 
(۲۳۷/۵)» النفائس »)۲٤۲۹/۱(‏ رفع الحاجب .)٤١/٤(‏ 

)٤(‏ العنانية : هم فرقة من فرق اليهود› ينتسبون إلى رجل يقال له: عنان بن داود» ويخالمون 
سائر اليهود في السبت والأعياد» وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد» ويذبحون 
الحيوان على القفاء ويصدقون عيسى بن مريم عليه السلام في مواعظه وإشاراته» ويقولون: 
إنه لم يخالف التوراة ألبتة» بل قررها ودعا الناس إليهاء وينكر بعضهم رسالته ونبوته. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ص17. 

(5) ينظر: إحكام الفصول للباجي ص١5؛‏ الإحكام للآمدي »)١١5/1(‏ نفائس الأصول 
(/3118)» نهاية الوصول للهندي (1111/57١)؛‏ شرح مختصر الروضة (35131/17)» نهاية 
السول (7721/7)» البحر المحيط (771/15)؛ الغيث البامع »)٤٤1⁄/۲(‏ شرح الكوكب المنير 
»)٥۳۳/۳(‏ تيسير التحرير (۱۸۱/۳). 
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واشتهر نقله عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي ". 

وقد اختلف العلماء في حكاية رأي أبي مسلم هذا في هذه المسألة على أقوال: 

فقيل : إنه يرى إنكار النسخ مطلقا””"؛ وقيل: إنه يرى إنكار وقوع النسخ 
فقط كما سبق» وقيل: إنه لا يرى النسخ في الشريعة الواحدة» وقيل : إنه 
خالف في ورود النسخ في القرآن خاصة”"؛ وقيل : إنه يرى إنكار النسخ بمعنى 


)١(‏ هو على الراجح أبومسلم محمد بن بحر الأصفهاني» من علماء المعتزلة » كان كاتبا بليغا 
متكلما. 
من كتبه : جامع التأويل محكم التنزيل» والناسخ والمنسوخ. 
توق سنة ۳۲۲هھ. 
ترجمته في الوافي بالوفيات (۲/٤۲۲)ء‏ بغية الوعاة :)01/١(‏ طبقات المفسرين للداودي 
.)٠١"١/9(‏ 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى (770/7)؛ الواضح لابن عقيل (٤/۱۹۷)ء‏ الإحكام للآمدي 
:)١١160/9(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١65‏ ؛ ومختصره له مع شرح العضد 
(؟188/5)ء الكاشف عن المحصول (775/5)» نهاية الوصول لابن الساعاتي ›)٥۳١/۲(‏ 
نهاية الوصول للهندي (77414/7)؛ شرح مختصر الروضة (517/17)؛ المسودة ص ١16‏ ؛ 
أصول الفقه لابن مفلح »)١1١117/7(‏ البحر امحیط »)۷۲/٤(‏ شرح الكوكب المنير (۳۳/۲٥)ء‏ 
تيسير التحرير »)۱۸١/۳(‏ فواتح الرحموت .)0٥0/۲(‏ 

(۳) ينظر: شرح اللمع »)587/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (511/5): الإبهاج (8/5/١5)؛‏ 
فواتح الرحموت .)٥١/۲(‏ 

() ينظر: كشف الأسرار للبخاري »)١101/77(‏ تيسير التحرير »)۱۸١۱/۳(‏ فواتح الرحموت (00/5). 

(4) ينظر: المحصول للرازي (۷/۳٠۳)ء‏ تنقيح الفصول للقرافي ص٦٠٠‏ الغيث البامع 
للعراقي (؟57/7 5)؛ فواتح الرحموت (؟/00). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ 7 


أن الحكم الثابت يرتفع » لا بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه» فهو لا ينكر 
حقيقة النسخ وإنما يتحاشا عن إطلاق هذا اللفظ ويسميه تخصيصا”' على ما 
سيأتي بيانه 5 نوع الخلاف في هذه المسألة. 

القول الراجح ودليله: 

الحق في هذه المسألة جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. 

وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة » منها ما يلي : 

أولاً: إجماع المسلمين على أن شريعة محمد ول ناسخة لجميع الشرائع 
السماوية السابقة» وإجماعهم كذلك على وقوع النسخ في كثير من أحكام 
الشريعة الإسلامية» كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالأمر باستقبال الكعبة في 
الصلاة» ونحو ذلك مما لا يسوغ نكا 
ثانياً: قوله تعالى: ما تَسَخ مِنْءَايةِأَوْنْسِهًا تأت َترَِآأَوْكلِهَآ4”" الآية. 


ونحوها من الآيات الصريحة في الدلالة على جواز النس Es‏ 


)١(‏ تنظر المراجع الآتية في نوع الخلاف في هذه المسألة. 

(۲) تنظر مراجع المسألة فيما تقدم. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١١5[‏ 

)٤(‏ ينظر: أصول الجصاص (777/1)؛ العدة (۷۷۲/۳)» شرح اللمع »)٤۸۲/١(‏ التمهيد 
لأبي الخطاب )۳٤١٤⁄/۲(‏ المحصول للرازي (791/5): روضة الناظر (۲۹۳/۱)ء الإحكام 
للآمدي :)١١7/7(‏ الكاشف عن المحصول (547/6): نهاية الوصول للهندي (58/5؟51), 
شرح مختصر الروضة (۲۹۸/۲)» الإبهاج (2378/17)» نهاية السول للؤسنوي (۲۳۲/۲)» 


مناهج العقول للبدخشي (؟770/1). 


0 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


نوع الخلاف 2 المسألة: 

لا شك أن الخلاف مع فرق اليهود المخالفة في هذه المسألة خلاف معنوي »› 
لست بصدد عرضه في هذا المقام؛ ولم أذكر خلافهم ههنا إلا لارتباطه بمسألة 
التحسين والتقبيح العقليين على ما سيأتي. 

أما خلاف أبي مسلم الأصفهاني في هذه المسألة فقد اختلف العلماء فيه هل 
هو خلاف معنوي اعرد خلاف في اللفظ ؟'. 

وسبب ذلك يرجع إلى اختلاف النقل عنه في هذه المسألة كما سبق. 

والتحقق من صحة ما سب إليه أمر عسير» وخاصة مع اضطراب النقل عنه 
وعدم الاطلاع على شيء من كتبه. 

وغاية ما يمكن فعله أن يلجأ إلى ترجيح أحد تلك الاحتمالات المنسوبة إليه؛ 
ولعل أقربها ‏ في تصوريى ‏ هو القول بأن أا مسلم لا ينكر حقيقة النسخ وثبوته 
في الشريعة وإغا يسميه تخصيصاً في الأزمان» فهو عنده من باب انتهاء الحكم 
بانتهاء مدته لا من باب ارتفاع الحكم الثابت. 

وإنغا رجح هذا الرأي من بين بقية الآراء المنسوبة إليه لأنه لا يليق يمسلم 
إنكار النسخ مع ظهور أدلته وإجماع المسلمين عليه. 


ء)٤۷/٤( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۷۱/۲)ء رفع الحاجب لابن السبكي‎ )١( 
الغيث البامع للعراقي (؟557/1)؛ شرح المحلي على جمع الجوامع‎ »)۷۲/٤( البحر المحيط‎ 
فواتح الرحموت (2)00/1؛ آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما للضويحي ص‎ »)۲۲/( 
.)81/5( الخلاف اللفظي عند الأصوليين للنملة‎ ١ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ ا 


وف ذلك يقول ابن دقيق العيد: «نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ, لا 
بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع » بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه » فلا 
E‏ 

ويقول الطوفي : «إن أبامسلم يجعل كل ما سماه غيره نسخا من باب انتهاء 
الحكم بانتهاء مدته ووجود غايته لا من باب ارتفاعه وورود مضاده» فهو معنى 
قول بعض الأصوليين: إن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم» ويعود النزاع هنا إلى 
النزاع في تعريف النسخ بالرفع أو بيان انتهاء المدة» والله تعالى أعلم بالصواب» . 

ويقول ابن السبكي : «وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم 
والجماعة لفظي ؛ وذلك أن أبا مسلم يجعل كل ما كان مغيا في علم الله - تعالى - 
كما هو مغياً باللفظ؛ ويسمي الجميع تخصيصاء ولا فرق عنده بين أن يقول : 
١‏ ثُمْأتِمُوا آلضِيَامَ إلى ألْيلٍِ4”" وأن يقول: "صوموا مطلقا"» وعلمه محيط بأنه 
سينزل : "لا تصوموا وقت الليل . 

والجماغة يجعلون الأول تخصيصا والقاني نسخا. 

ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى يبء وإنما 
يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام» '". 

ويقول الجلال الحلي : «وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا ؛ 
لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان... فالخلف الذي حكاه الآمدي وغيره عنه 


.)۷۲/٤( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة (۲۷۱/۲۔ ۲۷۲). 
(0) سورة البقرة: /ا48١.‏ 

.)47/ 5( رفع الحاجب‎ )٤( 


YAY‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الففه 


من نفيه وقوعه لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصاً... إذ لا يليق به إنكاره؛ كيف 
وشريعة نبينا 5 خالفة في كثير لشريعة من قبله؛ فهي عنده مغياة إلى بجيء 
شريعته آل وكذا كل منسوخ فبها مني عنده في علم الله تعالى . إلى ورود 
اسك كالقيا ق اللقاظا» :فنا مق ها تة اللخ غصيضا “وضع أنه لم 
يخالف في وجوده أخدهن السلفة)”. 

قلت : وبهذا يظهر أن الخلاف بين المسلمين في هذه المسألة جرد خلاف لفظي 
لا رة له. 

# ارتباط الخلاف 2# هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

لقد أشار جمع من العلماء"" إلى صلة هذه المسألة بقاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين. 


ولعل ذلك يظهر جليا من ناحيتين : 


.)١١۳ شرح المحلي على جمع الجوامع (۱۲۲/۲۔‎ )١( 

(۲) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص778؛ العدة (5/75//ا): شرح اللمع (۲/١۸٤)؛‏ 
البرهان (۷/۲٤۸)ء‏ قواطع الأدلة (1١/119)؛‏ أصول السرخسي (00/17)»؛ التمهيد لأبي 
الخطاب (750/1)» الواضح لابن عقيل (7/5١23)؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي (؟580/1)؛ 
بذل النظر للأسمندي ص۳٠۳‏ المحصول للرازي (۲۹۸/۳)ء الإحكام للآمدي 
»)١۲۲ »۱۱۹/۳۲(‏ الكاشف عن المحصول :)١11477/0(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص07 7, نفائس الأصول له »)۲٤١٠١/١(‏ نهاية الوصول للهندي ,)75١1311١/57(‏ كشف 
الأسرار للبخاري (168/7١)؛‏ الإبهاج (۲۲۹/۲)» نهاية السول (2777/1؛ مناهج العقول 


(۲۳۱/۲)» تيسير التحرير (۱۸۲/۳). 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ مر 


أولبما: ما احتج به المانعون من جواز النسخ عقلاء حيث قالوا: إن الأمر 
بالشيء يقتضي أن يكون حسناء والنهي عنه يقتضي أن يكون قبيحاء والفعل 
الزاحد لا ور أن ركون هيا فيا لاسعحالة اماع الضدية”. 

قلت : فهذا الاستدلال يعود إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين وأن 
الحسن والقبح راجعان إلى صفات في الأعيان والأفعالء بها تحسن أو تقبح. 

وقد سبق القول إن إنكار النسخ هو قول بعض فرق اليهود وبعض الرافضة؛ 
كما سبق أيضاً نسبة القول بالتحسين والتقبيح العقليين مطلقا إلى اليهود وبعض 


الروائض. 
فاستدلال المانعين في هذه المسالة مناسب لأصلهم في التحسين والتقبيح كما 
هو ظاهر. 


ثانيهما: إن بعض القائلين بجواز النسخ ووقوعه قد استدلوا على ثبوته أيضا 
بالتحسين والتقبيح العقليين» وهو ما نص عليه بعض المعتزلة ضمن أدلتهم في 
هذه المسألة. 

وهذا الاستدلال مناسب كذلك لأصلهم في التحسين والتقبيح العقليين كما 


سبق . 
يقول أبو الحسين البصري - وهو من القائلين بثبوت النسخ عقلا وشرعا" -: 
«والدليل على حسنه من جهة العقل أن مثل ما تعبد الله - سبحانه - به يجوز أن 


)١(‏ تنظر: المراجع السابقة. 
(۲) المعتمد .)77١/١(‏ 


A4‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول المقه 


فإذا قبح حسن النهي عنه» إذ النهي عن القبيح حسن. 

وإنغا قلنا: يجوز أن يكون مثل ما تعبدنا الله -عز وجل به قبيحا في 
المستقبل ؛ لأنه لو لم يجز ذلك لم بحسن أن يقول الله عز وجل -: تمسكوا 
بالسبت ما عشتم إلا السبت الفلاني. 

وأيضاً فإنه كما يجوز العقل أن يكون التمسك بالسبت مصلحة فإنه يجوز 
كونه مصلحة في وقت مفسدة في وقت أآخرء كما يجوز كون الرفق بالصبي 
مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر”"' . 

قلت : ولعل اتحاد المأخذ لكلا الفريقين المذكورين سابقا مع تضاد قوليهما 
يدل على أن العقل ليس من شأنه الحكم في أمور الشرع وقواعده بمعزل عن 
اي 


.)۳۷١ ۳۷۰/۱( دمتعملا)١(‎ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ 5-5 
0ك 


المبحث الثالث 
نسخ الأخبار 
هذه المسألة فيها إجمال» ولبيانه لا بد من تحرير محل النزاع فيها على النحو 
< 0( 
الات ٠‏ 


أولا : إن كان الخبر بمعنى الأمر أو النهي؛ كما في قوله تعالى: ‏ وَالْوَلِدَتُ 
يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهَنْ 4*"': وقوله جل وعلا: ( وَالْمُطَلْقَتُ يَترْئضرت بأنفسِهنٌ تلن 
روء » وقوله تعالى : لا يمه إل آل لا ونحوذلك. 


)١(‏ ينظر: أصول الجصاص »)٠١/١(‏ المعتمد (١/۳۸۷)ء‏ العدة (۳/١٠۸)ء‏ إحكام الفصول 
ص۳۹۹» شرح اللمع (١181/1).؛‏ التلخيص للجويني ص۳۳۹ قواطع الأدلة »)٤۲۳/١(‏ 
الواضح لابن عقيل »)۳٤۷/۳(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (1۳/۲)» ميزان الأصول 
(247/7.». بذل النظر ص7737, المحصول للرازي (۳/٠١۳)ء‏ الإحكام للآمدي :)١51/7(‏ 
منتهى الوصول والأمل ص ١59‏ ؛ الكاشف (۲۱۱/۵)»› شرح تنقيح الفصول ص۹٠۳٠‏ 
نهاية الوصول للهندي (77717/7)؛ درء القول القبيح للطوفي (ل١۸أ)ء‏ مجموع فتاوى ابن 
تيمية (50/6)» المسودة ص۱۹1 » كشف الأسرار للبخاري :)١777/7(‏ تقريب الوصول 
للغرناطي ص5١‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)٠۹١/۲(‏ أصول الفقه لابن 
مفلح :.)١١57/5(‏ الإبهاج (۳/۲٤۲)؛‏ رفع الحاجب (٤/٤۷)ء‏ نهاية السول :)١17/1(‏ 
البحر المحيط ٤(‏ /۹۸» ١٠٠)ء‏ الغيث البامع للعراقي (545/17)؛ مناهج العقول للبدخشي 
»)۲٤۲٤/۲(‏ شرح الكوكب المنير »)٥٤١/۳(‏ تيسير التحرير (147/17١)؛‏ فواتح الرحموت 
(76/5)؛ إرشاد الفحول ص188١.‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية [177]. 

(۳) سورة البقرة» الآية [۲۲۸]. 

.]7/4[ سورة الواقعة» الآية‎ )٤( 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما يك مسائل أصول الفقه 


فقد حكى جمع من العلماء”" الاتفاق على جواز نسخه اعتبارا بمعناه. 

ونقل الشيرازي”" وابن السمعاني”" عن أبي بكر الدقاق”'' منع نسخ الخبر 
وإن كان حكما شرعيا. 

قال الشيرازي : «وهذا غير صحيح ؛ لأن المراد بهذه الأمرء ولا يجوز أن 
يكون المراد بها الخبر؛ لأنا نرى من يمس المصحف على غير طهارة ورأينا من 
يطلق ولا يتربصن ثلاثة قروء» ولو كان ذلك خبرا لأدى إلى وقوعه بخلاف 
مخبره» ولا يجوز ذلك في خبر الله عز وجل». 

وقال الہندي : «ولا يتجه الخلاف فيه ؛ لأنه بمعنى الأمر والنهي... ليس فيه إلا 
صيغة الخبر استعملت في الأمر على وجه التجوزء فهو في معنى الأمر» إذ نحن 
نعلم قطعا أن الصيغة لا مدخل لها في تجويز النسخ وعدمه» فهو في معنى الأمر»””. 

قلت : فهذا ليس من محل النزاع على الصحيح عند من قال بثبوت النسخ. 

ثانيا: إن كان المراد بنسخ الأخبار بمعنى نسخ ألفاظهاء فقد حكئ غير واحد من 
العلماء اتفاق القائلين بالنسخ على جواز نسخ لفظ الخبر» وذلك بنسخ تلاوته. 


,)151/15( ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟77/1)؛ ميزان الأصول للسمرقندي‎ )١( 
الكاشف عن الحصول للأصفهاني (387/0)»: نهاية الوصول للهندي (51918/5)» الإبهاج‎ 
ء)۲٤۷/۲( لابن السبكي (۲/٤٤۲)ء رفع الحاجب له (725/4)؛ نهاية السول للإسنوي‎ 
.)0 18/1( شرح الكوكب المنير‎ »)٠٠٠/٤( البحر الحيط‎ 

(۲) شرح اللمع .)٤۸۹/۱(‏ وانظر: البحر المحيط (5 422٠١١7‏ الغيث البامع .)٤٤١/۲(‏ 

(۳) قواطع الأدلة .)٤١٤/⁄/١(‏ 

)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

.)٤۸۹/⁄/۱( شرح اللمع‎ )٥( 

.)71711/57( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 


اترالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلمه بالنسخ AV‏ 


ثالثاً: إن كان المراد بنسخ الأخبار بمعنى نسخ التكليف بالإخبار بهاء كأن 
يقال : نسخت عنك تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني”''. 

فقد حكى جمع من العلماء أيضا الاتفاق على جواز ذلك. 

والخلاف ههنا في جواز نسخ التكليف بالإخبار عما لا يتغير من الأخبار 
بالتكليف بالإخبار بنقيضه» كأن يقال: أخبر بأن النار محرقة» ثم يقول: أخبر 
بأنها ليست بمحرقة " . 

فان هذا محل خلاف على قولين”" : 

القول الأول: إن ذلك جائز» وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : إن ذلك غير جائزء وهو قول المعتزلة" والحنفية ". 

رابعاً: إن كان المراد بنسخ الأخبار بمعنى نسخ مدلولها وثمرتها. 

فقد قال الزركشي : «وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بين الأصوليين» 

فهذه فيها تفصيل › إذ هي قسمان : 

القسم الأول: ما لا يمكن تغيره من الأخبار بأن لا يقع إلا على وجه واحدٍ؛ 
كصفات الله تعالى» وخبر ما كان من الأنبياء والأمم» وما يكون من الساعة 
وآياتهاء فهذا لا يجوز نسخه بالاتفاق. 


030 


.)۷٤/٤( ينظر هذا المثال في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)111/15( ينظر هذا المثال في مناهج العقول للبدخشي‎ )۲( 

(۳) تنظر المراجع المتقدمة للمسألة. 

)٤(‏ ينظر: المعتمد .)۳۸۹/١(‏ وانظر مراجع المسألة فيما تقدم. 

.)۷١/۲( ينظر: تيسير التحرير (97/15١)؛ فواتح الرحموت‎ )٥( 

.)۲٤۷/۲( ونحوه للإسنوي في نهاية السول‎ .)۹۸/ ٤( البحر المحيط‎ )١( 


AK‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


القسم الثاني : ما يمكن تغيره من الأخبار بأن يقع على غير الوجه المخبر عنه 


كافر ونحو ذلك. 

فهذا محل خلاف بين العلماء. 

الأقوال ‏ محل النزاع: 

اختلف العلماء في محل النزاع في هذه المسألة على أقوال كثيرة» أشهرها ما 
0 


القول الأول: عدم جواز نسخ ذلك مطلقا. 

وهذا قول الجمهورء كالصيرفي”" والباقلاني”" والقاضي عبدالوهاب '" وأبي 
الوليد ا والشیرازی"“ 5 البععات 0 e (۸) IT‏ 
وابن السبكي”''' وغيرهم. 


)١(‏ ينظر مراجع المسألة فيما تقدم. 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)۹۹/٤(‏ 

(۳) ينظر: الكاشف عن المحصول (١٠/٠٠۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (١۳/١٤٠١)ء‏ البحر 
المحيط (59/5). 

.)۹۹/٤( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(6) إحكام الفصول ص۳۹۹. 

.)115/١( شرح اللمع‎ )١( 

(۷) قواطع الأدلة .)٤١٤/⁄/١(‏ 

.)۳٤۷/۳( الواضح‎ )۸( 

(9) الكاشف (5131/0). 

.)٤٤٤⁄/۲( الإبهاج (7556/7): جمع الجوامع مع الغيث الہامع‎ )٠١( 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ ۸۹ 


وهو قول أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم'" . 

القول الثاني: جواز نسخ ذلك مطلقا. 

وهو قول أبي عبدالله البصري" والقاضي عبدالجبار”" وأبي الحسين 
البصري”' من المعتزلة» واختاره أبويعلى الحنبلي”' والرازي”" والآمدي”". 

القول الثالث : التفصيل بين الماضي والمستقبل» فلا يجوز نسخ الإخبار عن 
الأمور الماضية» ويجوز نسخ الإخبار عن الأمور المستقبلة. 

وهذا قول أبي الحسين ابن القطان”” وسليم الرازي”'' والبيضاوي '. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي عدم جواز نسخ الأخبار. 

وذلك لأن النسخ هو رفع وإزالة ما ثبت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه. 


(1) ينظر: المعتمد (١/۳۸۹)ء‏ الإحكام للآمدي (44/7١)؛‏ الكاشف عن المحصول (5171/0), 
نهاية الوصول للهندي .)597١15/5(‏ 

(۲) ينظر: المعتمد (١/۳۸۹)ء‏ الإحكام للآمدي (51/7١)؛‏ الكاشف عن المحصول (١٠/٠٠۲)ء‏ 
نهاية الوصول للهندي :)77١5/57(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)١١537/7(‏ البحر المحيط ٤(‏ /۹۹). 

(۳) تنظر المراجع السابقة. 

.)۳۸۹/۱( المعتمد‎ )٤( 

.)۸۲١/۲۳( العدة‎ )6( 

.)۲٠٣/۳( المحصول‎ )5( 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام .)١50/7(‏ 

(۸) ينظر: البحر المحيط (5 /۹۹). 

() المرجع السابق. 

.)110/1( منهاج الوصول له مع نهاية السول‎ )٠١( 


:۳۹ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وإذا أخبر عن أمر من الأمور أنه كان أو سيكون» ثم تسخ ذلك بأنه لم يكن 
أو لن يكون فإن ذلك الخبر الأول كذب ولا شك» وهذا لا يجوز على الله 
- تعالى وتنزه عن ذلك - ولا على رسوله يو وآله وسلم» فثبت عدم 
جواز نسخ الأخبار”'' . 

نوع الخلاف ي المسأله: 

لم أطلع على مرات فقهية للخلاف في هذه المسألة» والذي يظهر لي أن 
الخلاف فيها لفظي فحسب. 

ارتباط الخلاف في المسألة بالخلاف في التحسين والتقبيح العقليين: 
كرون الا وک غ اتكارف عار هال ر 
الأخبار بالتكليف بالإخبار عن نقيضه أن قول المعتزلة بعدم جواز ذلك مبني 
على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. 

حيث نقلوا عن المعتزلة قولبم: إن ذلك كذبء والتكليف بالكذب قبيح › 


وهو غير متصور من الشارع ". 


)١(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص۳۹۹ ٤٠١‏ شرح اللمع (١⁄/٠۹٤)ء‏ قواطع الأدلة 
»)٤۲٤/۱(‏ فواتح الرحموت .)١0/15(‏ 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (۳/⁄٤٤۱)ء‏ منتهى الوصول والأمل ص ١609‏ › الكاشف عن 
ا لمحصول ,)5١6/50(‏ شرح العضد على المختصر (۲/١۹١۱)ء‏ الوبهاج (۲/٤٤۲)ء‏ رفم 
الحاجب (٤/١۷)ء‏ نهاية السول للإسنوي (717/7)؛ البحر المحيط ٤(‏ /۹۸)ء الغيث البامع 
(0 © مناهج العقول :)١11/17(‏ شرح الكوكب المنير (601777» تيسير التحرير 
577 » فواتح الرحموت .)۷٥/۲(‏ 


(") انظر المراجع السابقة. 


اثرالتحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ a‏ 


قال الآمدي : «وهو مبني على أصولبم في التحسين والتقبيح العقلي 
ووجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى» وقد أبطلناه» '. 

وقال ابن الحاجب : «وهي مبنية على التحسين والتقبيح»" . 

وقال البدخشي : «بناء على أصلهم في حكم العقل»”" . 

وقال صاحب تيسير التحرير من الحنفية: «ويجب أن يعتبر للحنفية مثله أي 
المنع ؛ لا ذكر من الاستلزام لقولبم باعتبار العقل بالتحسين والتقبيح»'". 

قلت: وهذا التعليل وأصله جار في الاستدلال لقول من قال من المعتزلة 
ومن نحى نحوهم من الحنفية بعدم جواز نسخ مدلول ما يمكن تغيره من 
الأخبار. 

ومن شاركهم في القول بالمنع مع مخالفته لأصلهم في التحسين والتقبيح 
العقليين فلأن الأخبار لا تحتمل سوى الصدق أو الكذب بخلاف الأوامر 
والنواهي فهي مجرد طلب فعل أو ترك ؛ والنسخ فيها وارد وواقع › ولا يدخلها 
صدق ولا كذب. 

هذا إلى جانب أن من ضمن أسباب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في 
النسخ هل هو رفع أو بيان؟ كما نص عليه غير واحد من المحققين" . 


.)١51/1( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) منتهى الوصول والأمل ص109١.‏ 

(۳) مناهج العقول .)۲٤٤/⁄/۲(‏ 

.)١97/15( تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ )٤( 

(0) ينظر: التلخيص للجويني ص 775؛ نهاية الوصول للهندي (3511/7)؛ الإبهماج 
(7516/1): البحر المحيط .)١٠١١/5(‏ 


۳۹۲ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


فمن قال بأن النسخ بيان جوز نسخ الأخبارء فقال : إذا أخبر الله عن ثبوت 
شريعة فيجوز أن يخبر بعدها فيقول: أردت ثبوتها بإخباري الأول اى هذا 
الوقت ولم أرد أولا إلا ذلك» وهذا لا يفضي عندهم إلى تجويز خلفب ولا 
وقوع خبر بخلاف مخبر. 

وأما من قال بأن النسخ رفع فلا يجوز ذلك ؛ لأن نسخ الخبر حينئذ يستلزم 
الكذب قطعاً ؛ لأن الخبر إن كان صادقاً كان الناسخ المقتضي رفع مدلوله كاذبا 
أنه صدق وإلا فهو كاذب”'"'. 

قلت: وقد سبق ترجيح أن النسخ رفع › وعليه فلا يجوز نسخ الأخبار. 


(۱) ينظر: التلخيص ص 277١9‏ نهاية الوصول للهندي (31"19/5). 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ 5 


المبحث الرابع 
نسخ جميع التكاليف والعبادات 

تحرير محل النزاع: 

يبين تحرير محل النزاع في هذه المسألة من خلال ما يلي : 

أولا: اتفق العلماء على جواز زوال جميع التكاليف عن المكلف لزوال 
شرط التكليف كالعقل. 

ثانياً: اتفق العلماء على أنه يستحيل أن ينهى الله ا مكلف عن معرفته 

- سبحانه - إلا على رأي من يقول بجواز تكليف ما لا يطاق. 

ثالثاً: واختلفا العلماء في هذه المسألة في أمرين : 

الأمرالأول: 

نسخ وجوب معرفة الله تعالى وشكر المنعم والعدل ونسخ محريم الكفر 
والظلم والکذب» وکل ما قيل بوجوبه لحسنه في ذاته وتحريمه لقبحه في ذاته هل 
يجوز أو لا؟. 

الأقوال ے ذلكت: 


اختلف العلماء في جواز نسخ كل ما قيل بوجوبه لحسنه في ذاته وتحريمه لقبحه 


(۱) ينظر: الواضح لابن عقيل )۲۳٤/۱(‏ و(505/5), الإحكام للآمدي )١8٠١/6(‏ منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص 2١160‏ و ختصره له مع شرح العضد (؟7/75١75)»‏ نهاية 
الوصول للهندي (7/57١771)؛‏ شرح العضد على المختصر ›)۲٠۳/۲(‏ أصول الفقه لابن 
مفلح ,)١١81/7(‏ رفع الحاجب ›)۱۳١/٤(‏ البحر المحيط (4۷/6)ء شرح الكوكب المنير 
(). 


6 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


في ذاته على قولين"'' : 

القول الأول: إنه يجوز ذلك»؛ فيجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وشكر 
المنعم والعدل ونحو ذلك ويجوز نسخ تحريم الكفر والظلم والكذب ونو ذلك. 

الزن همرب إن ارو ر ار اها عدن مضه 
افرص 

القول الثاني :إنه لا يجوز ذلك مطلقاء وهو قول المعتزلة" وكثيرمن 
الحنفية'"» ووافقهم على ذلك الصيرفي الشافعي» وهو ظاهر كلام 
الشيرازي” وابن السمعاني”. 


(۱) ينظر: أصول الجصاص (۱/۱٠۳)ء‏ المعتمد (۳۷۰/۱)» شرح اللمع ›»)٤۸۹/۱(‏ قواطع 
الأدلة (477/1)؛ المستصفى (۱۲۳/۱)» الواضح لابن عقيل )577/١(‏ و( /۷١۲)ء‏ 
ميزان الأصول للسمرقندي (؟151/1)» الإحكام للآمدي »)۱۸٠/۳(‏ منتهى الوصول 
والأمل ص 176١؛‏ ومختصره مع شرح العضد (۲۰۳/۲)ء نفائس الأصول للقرافي (5/١591)؛‏ 
نهاية الوصول للهندي »)۲۳٠٠١/١(‏ كشف الأسرار للبخاري (177/7)» شرح العضد على 
المختصر »)۲٠٤/۲(‏ أصول الفقه لابن مفلح (141/7١)؛‏ رفع الحاجب (٤/١٤١۱)ء‏ البحر 
الحيط (417/5)؛ الغيث الہامع للعراقي (541/17)؛ شرح الكوكب المنير 087/70)؛ تيسير 
التحرير (۱۹۳/۳)» فواتح الرحموت (510/17). 

(۲) تنظر المراجع المتقدمة. 

(۳) ينظر: أصول الجصاص :)707/1١(‏ ميزان الأصول (141/7): كشف الأسرار للبخاري 
(۱۱۳/۲۳)» تيسير التحرير (۱۹۳/۳). 

.)۹۷/٤( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 


.)٤۸۹/۱( شرح اللمع‎ )٥( 
.)٤۲۳/١( قواطع الأدلة‎ )١( 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ 0 


الأمرالثاني: 

نسخ جميع التكاليف والعبادات بعد أن كلف الله العبد بهاء هل يجوز أو لا؟ 

الأقوال # ذلڪ: 

اختلف العلماء في جواز نسخ جميع التكاليف والعبادات بعد أن كلف الله 
العبد بها على قولين " : 

القول الأول: إنه يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف» ونسب هذا القول 
للجمهور» وتبناه أكثر الأشاعرة على وجه الخصوص. 

القول الثاني: إنه لا يجوز ذلك؛ وهو قو المعتزلة '"' » وأقرهم عليه 
الغزالي" من الأشاعرة. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي في الأمر الأول من محل النزاع أن شريعة العليم الحكيم تأبى 
أن تأمر بالكفر والظلم والمنكر وأن تنهى عن الإيمان والعدل والصدق؛ كما قال 
س بحانه لالجب بي عن الفخشاء 


وَالْمُنكَر وَالبني ۾“ 


)١(‏ ينظر: المستصفى (١/74١)؛‏ الواضح لابن عقيل (١/91؟),‏ (5905/14)غ, > الإحكام 
للآمدي (180/7)؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١5190‏ » مختصره هله أيضا مع 
شرح العضد (۲/١٠۲)ء‏ نهاية الوصول للهندي (7711/57)؛ المسودة ص ,7٠١‏ شرح 
العضد على المختصر (5/7 :)7١‏ أصول الفقه لابن مفلح (٤/۱۸۷١)؛ء‏ رفع الحاجب 
(175/8١)؛‏ البحر المحيط (٤/4۷)ء‏ الغيث البامع »)٤٤١/۲(‏ شرح الكوكب المنير 
(/27» فواتح الرحموت (18/5). 

(۲) تنظر المراجع السابقة. 

(۳) المستصفى (177/1). 

.]4١[ سورة النحل» الآية‎ )٤( 


2 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


فلا وجه للقول بجواز نسخ الأمور المذكورة بعد ذلك» لذا فالعلماء مجمعون 
على عدم وقوع النسخ فيها”'". | 

وكذا يترجح لي في الأمر الثاني من محل النزاع أنه لا جوز نسخ جميع التكاليف 
والعبادات» وذلك لأن أهل الإسلام مجمعون على بقاء الشريعة الإسلامية ودوامهاء 
ولاشك أن نسخ جميع العبادات والتكاليف نسخ للشريعة جملة وتفصيلا ويمنعه 
العقل والشرع » لذا فالعلماء مجمعون على عدم وقوع النسخ في ذلك . 

نوع الخلاف ب2 هذه المسألة: 

رئب بعضهم على الخلاف في هذه المسألة فروعا فقهية» منها قولهم : 

لو علق الطلاق على ما يستحيل شرعاء كما لو قال: إن نُسخ وجوب 
المكتوبات الخمس أو صوم رمضان فأنت طالق» فهل تطلق أو لا؟. 

قال بعضهم بوقوع الطلاق في الحال ومنع بعضهم ذلك ". 

قلت: ولا يصح هذا التفريع وما على شاكلته لأمرين : 

أولہما: إن الخلاف في مسألة نسخ جميع العبادات والتكاليف إنما هو خلاف 
في الجواز العقلي لا في الوقوع» وظاهر المسألة الفقهية المفرعة يفيد إرادة المطلق 
الوقوع لا الجوازء فاختلفا. 

ثانيهما: إن هذه المسألة الفقهية مختلف فيها عند القائلين بحواز نسخ جميع 
التكاليف والعبادات مما يدل على عدم صحة ذلك التفريع. 


.)٥۸۷/۳( ينظر: الغيث البامع للعراقي (111/7)؛ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
ينظر المرجعان السابقان.‎ )۲( 
.)517// 5( ينظر: البحر المحيط‎ )۳( 
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لذا فالذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له في 
الفقه"» وذلك لأن المعتزلة ومن وافقهم لم يخالفوا في وقوع النسخ في الشريعة 
إجمالاء ومن قال بجواز نسخ جميع التكاليف» ومن ضمنها وجوب معرفة الله 
والعدل وشكر المنعم» وتحريم الكفر والظلم ونحو ذلك إِنما قالوا ذلك لمناقضة 
أصل المعتزلة الذي بنوا عليه وجوب تلك الأمورء لذا لا خلاف بين الجميع في 
منع الوقوع › والله أعلم. 

# ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

أشار جمع من العلماء "إلى بناء هذه المسألة على مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» وذلك أن المعتزلة القائلين بعدم جواز نسخ جميع التكاليف 
والعبادات» ومن ضمنها ما حسنه أو قبحه ذاتي عندهم إنما قالوا ذلك 
لاعتقادهم أن الأعيان والأفعال لبا صفات ذاتية تقتضي حسنها أو قبحها لا 
يجوز نسخ حكمها بناء على أن وجوبها أو حرمتها إئما كانا لصفات راجعة إلى 


ذواتهاء وما بالذات لا يتخي" . 


)١(‏ ينظر: آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً للضويحي ص١1‏ 4.؛ الخلاف اللفظي عند 
الأصوليين لعبدالكريم النملة (؟11/5). 

(۲) ينظر: أصول الجصاص (١/301)؛‏ المستصفى »)۱۲۳/١(‏ الواضح لابن عقيل 
(15-15/1) و(7017/5)؛ الإحكام للآمدي »)۱۸٠/۳(‏ منتهى الوصول والأمل لابن 
الحاجب ص 1760 ؛ مختصره له مع شرح العضد (2207/1» نهاية الوصول للهندي 
(/3717)؛ شرح العضد على المختصر (۳/۲٠۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۸۷/۳١١)ء‏ 
رفع الحاجب »)١174/5(‏ الغيث الجامع للعراقي »)٤٤۷/۲(‏ شرح الكوكب المنير (0871/1)) 
تيسير التحرير (۱۹۳/۳)» فواتح الرحموت (؟17/5). 

(6) انظر: المراجع السابقة. وكذا الحيط بالتكليف لعبدالجبار ص07 : 07 » المغني له (5 /القسم 
الأول/ 7١‏ , ه”), و(6/15١ ١165‏ )/: (۷١/١٤۱)ء‏ المعتمد .)۳۷١/١(‏ 


۳۹۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 


وهذا عين القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وكذلك الأشاعرة إنما جوزوا نسخ جميع التكاليف والعبادات» ومن 
ضمنها وجوب معرفة الله وشكر المنعم والعدل وتحريم الكفر والظلم ونحو 
ذلك ؛ لأن وجوب تلك الأمور أو حرمته إنما كان لأجل أمر الشارع أو نهيه 
عنها فحسب» وليس براجع إلى ما فيها من حسن أو قبح» لذا فله أن ينسخ 
ذلك كما أوجبه أو حرمه. 

وبهذا يظهر أن كلا القولين في هذه المسألة مفرع على أصل كل فريق في 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

قال الآمدي : «فذهبت المعتزلة بناء على فاسد أصولبم في اعتقاد الحسن 
والقبح الذاتي ورعاية الحكمة في أفعال الله تعالى إلى امتناع نسخ هذه الأحكام ؛ 
لاعتقادهم أن المقتتضي لوجوبها وتحريمها إنما هو صفات ذاتية لا يجوز تبديلها 
ولا تغييرها»”'". 

وقال البندي: «وذهبت المعتزلة إلى أن من الأحكام مالا يقبل ذلك» وهو كل 
ما يكون بذاته أو اللازم ذاته حسناً أو قبحا لا يختلف باختلاف الزمان» كحسن 
معرفة الباري وشكر ال منعم والعدل والإنصاف وقبح الجهل والكذب الضار. 

وهو سديد على قاعدة التحسين والتقبيح » فإن النسخ على هذه القاعدة إنما 
يجوز لاحتمال أن يكون فعل الشيء حسناً في زمان قبيحاً في زمان آخرء وذلك 
فيما فرضناه من الأحكام محال» '". 


(١)الإحكام‏ للآمدي (۱۸۰⁄/۳). 
(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول .)717١5/5(‏ 
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وقال ابن مفلح : «وما حسن أو قبح لذاته - كمعرفته والكفر - يجوز نسخ 
وجوبه وتحريمه عند القائلين بنفي الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله» ومن 
أثبته منعه»'. 

وأما الحنفية الذين وافقوا المعتزلة في القول بعدم جواز نسخ ما حسنه أو قبحه 
ذاتي كوجوب معرفة الله ونحوه كما ذكرء وتحريم الكفر ونحوه نما سبق ذكره ؛ 
فقد بناه أكثرهم كذلك على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين"''' على 
اختلاف بينهم في قدر الأخذ به سبق تفصيله"" . 

يقول الجصاص : «أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة 
أنحاء في العقل : 

منها: واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل؛ كتوحيد الله عز وجل وتصديق 
رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول. 

ومنها: ممتنم محظور انقلابه على حال» نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب 
رسل الله وارتكاب المقبحات في العقول. 

فهذان البابان يجريان في حكم العقل على شاكلةٍ واحدةّء لا يجوز عليهما 
التغيير والتبديل... ومن أجل ذلك لم يصح نسخهما ؛ وذلك لأن العقل حجة 
لله تعالى؛ فما حسنه من شيء فهو حسن؛ وما قبّحه فهو قبیح › والسمع حجة 
اله تحال أيضاء وغير جائز أن تتضاد حجج الله تعالى؛ ولا جوز أن تتنافيا. 


.)١١81//7( أصول الفقه‎ )١( 
ينظر: أصول الجصاص (١707/1)؛ تيسير التحرير (۱۹۳/۳)» فواتح الرحموت (؟77/1).‎ )۲( 
انظر : (۳۷۹/۱)ء وما بعدها من هذا الكتاب.‎ )۳( 
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حظره» فلذلك قلنا: إن هذين الوجهين :لا يجوز ورود النسخ فيهما... الخ». 
وبهذا يتضح مدى صلة هذه المسألة بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 


.)705/١( أصول الجصاص‎ )١( 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ ۱( 


المبحثالخامس 


نسخ التلاوة دون ا لحكم 
الأقوال 2 المسألة: 
اختلف العلماء في جواز نسخ التلاوة دون الحكم على لن :ا 
القول الأول: جواز ذلك ووقوعه. 
وهو قول الجمهور»ء ومنهم أكثر المعتزلة". 


› ۲۳٠ص ينظر: الغنية للسجستاني ص١۱۸ أصول الجصاص ص۳۸۹ تقويم الأدلة‎ )١( 
الإحكام لابن حزم (5171/5): شرح اللمع‎ )۷۸١/۳( المعتمد (١/787)؛ العدة لأبي يعلى‎ 
ء)٤۲۷/١( قواطع الأدلة‎ 271١ البرهان للجويني (؟806/1)؛ التلخيص له ص‎ »)540/1١( 
,)575/15( التمهيد لأبي الخطاب‎ :)١17/1( المستصفى‎ »)۸٠/۲( أصول الس رخسي‎ 
و(550/4)؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲۸/۲)ء‎ )710/١( الواضح لابن عقيل‎ 
بذل النظر‎ »)٠٠٠۹/۲( المحصول لابن العربي ص١٤٠ ؛ ميزان الأصول للسمرقندي‎ 
المحصول للرازي (۳۲۲/۳)» روضة الناظر (١/⁄/٤۲۹)ء الإحكام‎ ,77* ٠ للأسمندي ص‎ 
؛ الكاشف عن المحصول‎ ١54 للآمدي (411/7١)؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص‎ 
,)51457/5( للأصفهاني (311/6)» تنقيح الفصول للقرافي ص۰۹٠۳ نفائس الأصول له‎ 
المغني للخبازي ص09 1» نهاية الوصول للهندي (7/١١77)؛ شرح مختصر الروضة للطوقي‎ 
(737/17)؛ المسودة ص۱۹۸ ء» كشف الأسرار للبخاري (۱۸۹/۳)» شرح العضد الإيجي‎ 
رفع‎ ›)۲٤١/۲( أصول الفقه لابن مفلح (۱۱۳۹/۴۳)ء الإبهاج‎ :)١55/7( على المختصر‎ 
الحاجب (59/5)؛ نهاية السول للإسنوي (557/17)؛ البحر المحيط (٤/٤٠٠)ء الغيث‎ 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (11⁄۳)» شرح الكوكب المنير‎ »)٤۳٤⁄۲( البامع للعراقي‎ 
.١11١ فواتح الرحموت (97/1): إرشاد الفحول ص‎ »)٥٥۳/۲( 

(۲) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (١/787)؛‏ الإحكام للآمدي :)١11/5(‏ نهاية 
الوصول للهندي (57/١١717)؛:‏ كشف الأسرار للبخاري (۱۸۹/۳). 


t۲‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما * مسائل أصول الفقه 


القول الثاني : منع ذلك. 

وهو قول بعض المعتزلة"" . 

بل قال الآمدي : «وهو قول طائفة شاذة من المعتزلة)”" . 

القول الراجح ودليله: 

الحق في هذه المسألة هو القول بالجواز» وذلك لأدلة كثيرة» منها : 

أولاً: أن التلاوة والحكم شيئان مختلفان؛ لكل منهما أحكام شرعية تخصه» 
فجاز نسخ أحدهما دون الآخر كالعبادتين ". 

ثانيا : وقوع ذلك رعا فقد ثبت عن عمر ڪه“ قوله: (كان مما أنزل الله 
تعالى على رسول الله يلِ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من 


)١(‏ ينظر: البرهان (866/7): الوصول إلى الأصول (۲۸/۲)» منتهى الوصول والأمل لابن 
الحاجب ص ١1505‏ ؛ مختصره له مع شرح العضد »)۱۹٤/۲(‏ ورفع الحاجب ٤(‏ /1۸)» نهاية 
الرصول للهندي (57/١1١17)؛‏ شرح مختصر الروضة (۲۷۸/۲)» المسودة ص۱۹۸ ء أصول 
الفقه لابن مفلح (۱۱۳۹/۳)ء فواتح الرحموت (۷۳/۲). 

؛)١181/7( ونحوه في كشف الأسرار للبخاري‎ .)۱١١/۳( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)۲٤١۱/۲( والوبهاج‎ 

(۳) ينظر: المعتمد »)7387/١(‏ العدة (7/١1/81)؛:‏ شرح اللمع (١596/1)؛‏ البرهان (866/5), 
التلخيص ص17 ”7؛ قواطع الأدلة »)577/١(‏ التمهيد (78/17)؛, الوصول إلى الأصول 
(۲۸/۲)» منتهى الوصول والأمل ص 54١؛‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠5‏ ”2 نهاية الوصول 
للهندي :)77١١/7(‏ شرح مختصر الروضة (771/7)» نهاية السول (147/15١)؛‏ البحر 
المحيط (5/15 .)٠١‏ 

)٤(‏ هو أبوحفص عمر بن الخطاب بن نفيل؛ العدوي القرشي › ثاني الخلفاء الراشدين » وأحد 
علماء الصحابة وأحد المبشرين بالجنة» وأحد المسددين الملهمين» مناقبه كثيرة. 
ترجمته في صفة الصفوة (١/۲۹۸)ء‏ الإصابة (018/1). 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ ا 


الله » والله عزير حكيم))" : 
وجه الاستدلال: إن هذه الآية المذكورة م: وخة التلاوة مع بقاء ک0 
فثبت بذلك جواز نسخ التلاوة دون الحكم ووقوعه. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم (1۲۹/۲)ء وابن ماجة في سننه في 
كتاب العتق؛ باب الرجم (8501/7) برقم “7001؛ وأبوداود في سننه في كتاب الحدود» باب في 
الرجم )0۷۳/٤(‏ برقم 514 › والترمذي في سننه في كتاب الحدود» باب ما جاء في تحقيق الرجم 
,)7"١-/4(‏ برقم 1471١‏ ١١٤٠ء‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (5 )1١١ 15٠0/‏ 
برقم 0074 ۸۰۷۰ 28٠/1‏ وقال: أهذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه . 
قلت: نعم لم يخرجاه بذكر آية الرجم تعييناء وأما أصل القصة فقد أخرجاها مطولة كما في 
صحيح البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت (۳۲/۸) برقم 47١649‏ 1؛ ولي صحيح مسلم في كتاب الجدود» باب رجم 
الثيب في الزنا (۱۳۱۷/۳) برقم .١591‏ 
وقد نبه ابن حجر في فتح الباري )١141//17(‏ على أن الإسماعيلي أخرج هذا الحديث من رواية 
جعفر الفريابي عن علي بن عبدالله شيخ البخاري فيه» فقال ‏ بعد قوله أو الاعتراف : «وقد 
قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة» وقد رجم رسول الله يد ورجمنا بعده». 
قال ابن حجر: 'فسقط من رواية البخاري من قوله : (وقرأ) إلى قوله (ألبتة) ولعل البخاري هو الذي 
حذف ذلك عمداء فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفرء ثم قال: لا 
أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك". 
ثم قال ابن حجر : "قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر 
وصالح ابن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها . 

(۲) ينظر: العدة (۷۸۲/۳)» التلخيص ص17 7؛ المستصفى »)١71/1١(‏ التمهيد لأبي الخطاب 
(؟/57).؛ الواضح لابن عقيل )١157/1(‏ و(35210/14). المحصول لابن العربي ص57 ١‏ › 
الحصول للرازي (۳۲۲/۳)ء روضة الناظر (١590/1)؛‏ الإحكام للآمدي ».)١477/77(‏ المغني 
للخبازي ص 755 › نهاية الوصول للهندي ,)771١١/7(‏ شرح مختصر الروضة للطرلي 
(۲۷۵/۲)» الإبهاج لابن السبكي (؟151/1). 


م1 النحسين والتمقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


نوع الخلاف بے المسألة: 

لم أجد أي ثمرة فقهية أو أصولية يمكن أن تترتب على الخلاف في هذه 
المسألة» لذا فالذي يظهر لي أن الخلاف فيها لفظي مع بعض الشاذين الذين لا 
أعلم أحدا سمّى أحدهم بعينه» والله أعلم. 

+ ارتباط الخلاف 2# المسألة بالخلاف 2 التحسين والتقبيح 
العقليين: 

بنى كثير من العلماء ”'' خلاف بعض المعتزلة في هذه المسألة على مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين» وهذا ظاهر من تأمل ما ذكره العلماء خلال ذكر 
أدلة هؤلاء المخالفين. 

وما استدل به هؤلاء المخالفون ما يلي : 

أولاً: إن الآية وسيلة إلى معرفة الحكم» فإذا نسخت تلاوتها أشعر ذلك 
بارتفاع حكمهاء وني هذا إيقاع المكلف في الجهل »؛ وهو قبيح ؛ يتنزه الشارع عنه '". 

ثانياً: إن نسخ التلاوة دون حكمها يكون عريا عن الفائدة» حيث إنه لم 
يحصل من ذلك إثبات حكم ولا رفعه؛ وما عرى من التصرفات عن الفائدة 
يكون عبثاء والعبث محال على الله تعالو””". 


.)۷٤⁄/۲( التقرير والتحبير (17//7)» فواتح الرحموت‎ ,.)١477/7( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي »)۱۳٤/۳١(‏ نهاية الوصول للهندي (7717/7) › التقرير والتحبير 
(/517)» فواتح الرحموت .)۷٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲/٠۴)ء‏ الإحكام للآمدي 2)١17/7(‏ نهاية 
الوصول للهندي (777177/57)؛ فواتح الرحموت .)۷٤/۲(‏ 
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قلت : وهذا استدلال بالتقبيح العقلي ولا شك. 

يقول الآمدي : «فلا نسلم أن ذلك ممتنع في حق الله تعالى إلا على فاسد 
أصل يقول بالتحسين والتقبيح العقلي » وقد أبطلنا. 

ويقول ابن البمام: «مبناه على التحسين والتقبيح». 

ويقول صاحب فواتح الرحموت: «هذا مبني على التحسين والتقبيح 
العقليين»". 

ويلحظ أن أكشر المعتزلة وغيرهم عن يقول بالتحسين والتقبيح العقليين 
بإطلاق موافقون للجمهور في القول بجواز نسخ التلاوة دون الحكم» وهذا يدل 
على أن التحسين والتقبيح بالعقول محل اختلاف بين القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين في آحاد الصور والمسائل ما يؤكد أن العقل مما لا يعول عليه في الحكم 
بالإيجاب أو التحريم. 


.)١137/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)١۷/۴( التحرير مع التقرير والتحبير‎ )۲( 
.)۷٤/⁄/۲( فواتح الرحموت‎ )۳( 
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المبحث السادس 


نسخ الحكم دون التلاوة 
الأقوال 2 المسألة: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين" » هما : 
القول الأول: جواز ذلك ووقوعه. 
وهو قول الجمهورء ومنهم أكثر المعتزلة" . 
القول الثاني : منع ذلك. 


)١(‏ ينظر: الغنية للسجستاني ص١18١؛‏ أصول الجصاص ص 21784 تقويم الأدلة ص١77؛‏ المعتمد 
(١587/1))؛‏ العدة (۳/٠۷۸)ء‏ الإحكام لابن حزم (577/15): شرح اللمع (١/511)؛‏ 
البرهان (806/1)» التلخيص ص 4١‏ 7؛ قواطم الأدلة :)577/١(‏ أصول السرخسي 
(80/1)» المستصفى (۱۲۳/۱)» التمهيد (۳۱۹/۲)» الواضح )"205/١(‏ و(5/١551)غ,‏ 
الوصول إلى الأصول (۲۹/۲)ء المحصول لابن العربي ص57١ء‏ ميزان الأصول (۹/۲٠٠٠)ء‏ 
بذل النظر ص٠٠٠‏ المحصول للرازي (۳۲۲/۳)ء روضة الناظر (١⁄/٤۲۹)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۱/۳٤۱)ء‏ منتهى الوصول والأمل ص ۹١٠٠ء‏ الكاشف (3511/0)» تنقيح الفصول 
وشرحه للقرافي ص5١”7»‏ نفائس الأصول (35177/57)؛ المغني للخبازي ص08 5 » نهاية 
الوصول للهندي (7/١١77))؛‏ شرح مختصر الروضة (۲۷۳/۲)ء المسودة ص18١؛‏ كشف 
الأسرار للبخاري (۱۸۹/۳)ء شرح العضد على المختصر »)۱۹٤/۲(‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (۱۱۳۹/۳)ء الإبهاج »)۲٤۲۱/۲(‏ رفع الحاجب (14/5)» نهاية السول (517/7), 
. البحر المحيط (1/1١3)»؛‏ الغيث الهامع (؟471/1)»؛ التقرير والتحبير (11/7)؛ شرح 
الكوكب المنیر »)٥٥۳/۳(‏ فواتح الرحموت (۷۳/۲)؛ إرشاد الفحول ص .٠۱۸۹‏ 

(۲) ينظر: المعتمد (١/١۳۸)ء‏ الإحكام للآمدي »)١51/7(‏ نهاية الوصول للهندي 
(27>» كشف الأسرار للبخاري (۱۸۹/۳). 
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وهو قول ر بعص المعتزلة. 
وقد ذكرت ف المسألة السابقة أن الآمدى عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة . 
القول الراجح ودليله: 


الحق في هذه المسألة جواز نسخ الحكم دون التلاوة» وذلك لأدلة» منها ما يلي : 

أولا : ما سبق ذكره أولا في المسألة السابقة. 

ثانياً: وقوع ذلك شرعاً في كثير من الآيات القرآنية» ومنها على سبيل الال : 

* نسخ حكم آية الوصية للوالدين والأقربين مع بقاء تلاوتها "في قوله 
تعالى : كُيبَ ليك ذا حَضْرَأَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن ترك حبرا آلْوَصية ولد نن وَالأفرَيينَ 
ار عت على الْمتّقِينَ 4 '' . 

* نسخ حكم مصابرة الواحد للعشرة الواردة في قوله تعالى: ( يتا 
آلب حَرّضٍآلْمُؤْيِنَ َل الال إن يكن كم عِْرُونَ صَيمُونَ يَغْبُوأ اتن وإن یکن 
يَنكُم يَأنَهيَعْلِيُوا الفا من اليرت كفروأ باهر قوم ل يَفْقَهُوتَ»** مع بقاء 
تلاوتها في القرآن"» وغير ذلك من الآيات. 


)١(‏ ينظر: البرهان »)۸٠١/۲(‏ الوصول إلى الأصول (758/7)؛ منتهى الوصول والأمل 
ص ١55‏ » نهاية الوصول للهندي ,)7751١١/5(‏ شرح مختصر الروضة (77/7), أصول 
الفقه لابن مفلح (۱۱۳۹/۲۳)» فواتح الرحموت (۷۳/۲). 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ,)١51/7(‏ وكذلك فعل البخاري في كشف الأسرار (۱۸۹/۳). 

(۳) ينظر: التلخيص ص17 ”7؛ قواطع الأدلة (١151/1)؛‏ المستصفى (١/51١)؛‏ الواضح 
:)7516/١(‏ الوصول إلى الأصول (۲۹/۲)ء الإحكام للآمدي (11/75١)؛‏ وغيرها من المراجع. 

.)١18٠5[ سورة البقرة»‎ )٤( 

.]16[ سورة الأنفالء الآية‎ )٥( 

(1) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲۹/۲۔ .)7١‏ 
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ثالثاً: إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فإنهم ما زالوا يذكرون دخول 


النسخ على ايات من القرآن تتلى”". 

نوع الخلاف 2 المسألة: 

ذكر غير واحد من العلماء أن المنسوخ حكمه من القرآن دون لفظه له حكم 
ما لم ينسخ بالإجماع '". 


وقد أشار ابن عقيل إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ". 

قلت: وهو الحق» فلا ثمرة فقهية ولا أصولية للخلاف في هذه المسألة على ما 
يظهر لي. 

# ارتباط الخلاف # هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

بنى كثير من العلماء“ الخلاف في هذه المسألة ‏ والمنسوب إلى بعض الشاذين 
من المعتزلة ‏ على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

وهذا واضح من خلال ما ذكر من أدلة هؤلاء المخالفين؛ ومن ذلك ما يلي : 

أولاً: قولبم: إن الحكم إذا نسخ وبقيت التلاوة كانت موهمة بقاء الحكم ؛ 
لكون التلاوة دليل الحكم» وبقاء الدليل موهم لبقاء المدلولء وذلك ما يعرض 
المكلف إلى اعتقاد الجهل » وذلك قبيح فلا يقع من الله تعالى”". 


(۱) ينظر: المسودة ص598١.‏ 

(۲) ينظر: رفع الحاجب لابن السبكي ›)۷۳/٤(‏ البحر المحيط للزركشي .)٠١١/٤(‏ 

.)۲۲۷/٤( الواضح‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۹١١٠ء‏ والمختصر له مع شرح العضد 
»)۱۹٤/۲(‏ أصول الفقه لابن مفلح (51/5١١)؛‏ رفع الحاجب لابن السبكي (٤/٤۷)ء‏ 
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ثانياً: قولبم: إذا بقيت التلاوة دون حكمها تبقى الآية عرية عن الفائدة 
وهذا عبث ينزه كتاب الله - تعالى - عنه"". 

قلت : وهذا تقبيح بالعقل القاصر مخالف للشرع والعقل السليم. 

يقول ابن الحاجب: «قلنا: مبني على التحسين» وهو باطل» '". 

ويقول العضد الإيجي : «هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين 
وقد أبطلناهما)”". 

ويقول ابن مفلح في رده على هذا الدليل : «مبني على التحسين؛ ثم لا 
جهل مع الدليل للمجتهد» وفرض المقلد التقليد» والفائدة: الإعجاز وصحة 
الفئلةة ية“ 

قلت: ومذهب أكثر المعتزلة كالجمهور في هذه المسألة» وقد سبق التعليق 
على ذلك في المسألة السابقة ما يغني عن تكراره هنا. 


› ١65 ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (۳۱/۲)» منتهى الوصول والأمل ص‎ )١( 
شرح مختصر‎ 2)771١17/7( مختصره له مع شرح العضد (۲/٤۱۹)ء نهاية الوصول للهندي‎ 
شرح العضد على المختصر (14/17١)؛: أصول الفقه لابن مفلح‎ »)۲۷٤/۲( الروضة‎ 
.)71/5( رفع الحاجب (75/54), التقرير والتحبير (1۷/۳)ء فواتح الرحموت‎ »)۱۱٤۱/۳( 

(۲) منتهى الوصول والأمل ص .١105‏ 

(۳) شرح العضد على المختصر .)۱۹٤/۲(‏ 

.)١٠٤١/۳( أصول الفقه‎ )٤( 
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المبحث السابع 


نسخ المأموربه قبل التمكن من فعله 
هذه المسألة ذكرها كثير من الأضوليين؛ ومثل لها بعضهم بما لو قال الشارع 
في رمضان: حجوا في هذه السنة» ثم قال قبل يوم عرفة : لا تحجوا"''. 
أو قال في صبيحة يوم: صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة» ثم قال 
عند الظهر : لا تصّلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة " . 
وقد ترجمها بعضهم بنسخ المأمور به قبل التمكن من فعله ونحو 
ذلك من العبارات ”"» وترجمها آخرون بنسخ الفعل قبل دخول وقته ونحو 


›»)۱١١/۳( روضة الناظر (١//7511).؛ الإحكام للآمدي‎ :)١١7/١( ينظر: المستصفى‎ )١( 
.)۲۸۱/۲( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 

(۲) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (١/۳۷)ء‏ التلخيص للجويني ص٤٤٠٠‏ قواطع 
الأدلة لابن السمعاني (١/١۳٤)ء‏ المحصول للرازي (7/7١711)؛‏ المعالم له مع شرح المعالم ( 
15 © نهاية السول للإسنوي (۲۳۹/۲). 

(۳) ينظر لمن ترجم بذلك لما يلي من مراجع : الإحكام لابن حزم (519/5)؛ شرح اللمع 
(١186/1).؛‏ البرهان »)۸٤۹/۲(‏ أصول السرخسي (1۳/۲)ء المستصفى (١/7١١)؛‏ الوصول 
لابن برهان (77/7)؛ الممصول لابن العربي ص١۷٤۱‏ بذل النظر للأسمندي ص۳۱۷ › 
المعالم للرازي مع شرحه لابن التلمساني (۲/٥٤)ء‏ روضة الناظر (۲۹۷/۱)ء المنهاج 
للبيضاوي مع الإبهاج (7171/7): شرح مختصر الروضة (۲۸۰/۲)» كشف الأسرار 
للبخاري (79/1١)؛‏ جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي (۲/٠٠٠)ء‏ البحر امحيط 
(87/4)؛ سلاسل الذهب ص751؛ شرح اللي على جمع الجوامع (717/١١١)؛‏ تيسير 
التحرير (۱۸۷/۳)» مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)١١/۲(‏ 
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ذلك من العبارات ‏ . 

وكلا التعبيرين يدلان على مسألة واحدة خلافا واستدلالا فيما يظهر لي ؛ إذ 
مقصود من ترجمها بنسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل أي لعدم دخول 
وقته» فنسخ الحكم قبل دخول وقته» فلم يتمكن المكلف من فعله» وهذا ما 
تدل عليه أمثلتهم واستدلالاتهم. 

قال ابن التلمساني : «اعلم أن هذه المسألة يعبر عنها بعبارتين : 

إحداهما: النسخ قبل دخول الوقت؛ وهو فيما يكون مأموره مرتقبا 
وضور ا 

العبارة الثانية: النسخ قبل الإمكان» وهو فيما إذا كان المأمور به منجُزا 
لكر“ فعله يتوقف على مقدمات وأسباب» فيأخذ العبد في الإتيان بالمقدمات ثم 
ينسخ قبل الفعل» كقصة إبراهيم عليه السلام. 

ومأخذ الفريقين في الصورتين واحد» ". 

وقال الطوفي : «وهذه المسألة يترجمها بعضهم بجواز نسخ الأمر قبل التمكن من 
الامتثال» وهي عبارة الروضة“› وبعضهم بجواز نسخ الشيء قبل وقوعه». 


: ينظر لمن ترجم بهذه الترجمة وما في معناها ما يلي من مراجع‎ )١( 
العدة (۷/۳٠۸)ء إحكام الفصول للباجي‎ »)۳۷١/١( المعتمد‎ :)775/١( أصول الجصاص‎ 
التلخيص للجويني ص11 7: قواطع الأدلة (١/١۳٤)ء المنخول ص‌۲۹۷›‎ » 5١ ٤ص‎ 
التمهيد لأبي الخطاب (۲/١٠)ء الواضح لابن عقيل (307/5)؛ المحصول للرازي‎ 
؛‎ ١6 منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص5‎ »)۱١١/۳( الإحكام للآمدي‎ »)۳٠١/۳( 
نهاية الوصول للهندي‎ »)٤۸/٤( ورفع الحاجب‎ )۱۹٠/۲( مختصره له مع شرح العضد‎ 
.)٥١١/۳( االمسودة ص۷٠۲ البحر المحيط (877/15): شرح الكوكب المنير‎ 0 0 

(۲) يقصد المثال الثاني الذي ذكرته في صدر المسألة. وانظره في المعالم مع شرحه لابن التلمساني (50/7). 

(۳) شرح المعالم (؟57/1). 

.)۲۹۷/۱( أي روضة الناظر لابن قدامة‎ )٤( 

.)۲۸۱/۲( شرح مختصر الروضة‎ )٥( 
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وقال ابن السبكي : «وهذه هي المسألة الملقبة بنسخ الشيء قبل حضور وقت 
العمل به؛ والمصنف" عبر عنها بنسخ الوجوب قبل العمل» ". 
الأقوال 2 المسألة: 


اختلف العلماء في جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من فعله على قولين"» 
هما كما يلى : 


)١(‏ أي البيضاوي صاحب منهاج الوصول إلى علم الأصول» وانظر ما عبر به البيضاوي في 
المنهاج مع الإبهاج (۲/١٤۲۳)ء‏ ومع نهاية السول (۲۳۷/۲)» ومع مناهج العقول (1971/1). 

.)۲۳٤/۲( الإبهاج‎ )۲( 

(۳) ينظر للأقوال في المسألة : 
أصول الجصاص »)۳۷٤/١(‏ تقويم الأدلة ص٠۲۴‏ » المعتمد (١/١۳۷)ء‏ العدة (۷/۳٠۸)ء‏ 
الإحكام لابن حزم ٤(‏ /۹۹٤)ء‏ إِخكام الفصول ص؛ 1٠‏ ؛ شرح اللمع (١/580)»؛‏ البرهان 
(؟/844» التلخيص ص 2715 قواطع الأدلة »)٤۳١/١(‏ أصول السرخسي (717/7), 
المستصفى »)١١71/١(‏ المنخول ص۲۹۷ التمهيد لأبي الخطاب (۲/١٠٠)ء‏ الواضح لابن 
عقيل :)7٠07/5(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان (77/1).؛ المحصول لابن العربي ص١٤٠‏ › 
ميزان الأصول للسمرقندي (4۹۸/۲)ء بذل النظر للأسمندي ص١7١7,‏ المحصول للرازي 
(۳/٠٠۳)ء‏ المعالم مع شرحه للتلمساني (50/17)» روضة الناظر ›)۲۹۷/١(‏ الإحكام للآمدي 
(2537/0». شرح المعالم للتلمساني (51/7)؛ منتهى الوصول والأمل ص5 ١6‏ ؛ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص07١7؛‏ نفائس الأصول له »)۲٤٥۷/١(‏ نهاية الوصول للهندي 
(/23071)) درء القول القبيح للطوفي (ل17أ)؛ شرح مختصر الروضة (۲/٠۲۸)ء‏ المسودة 
ص۷٠۲»‏ كشف الأسرار للبخاري (1594/7١)؛‏ شرح العضد على المختصر ›)١۱١۱/۲(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (714/7١١)؛‏ الإبهاج لابن السبكي (7714/7) ؛ رفع الحاجب له 
(58/84): نهاية السول (77/7)؛ البحر المحيط (87/15): سلاسل الذهب ص٤۲۹‏ › 
الغيث الہامع للعراقي (؟170/1)؛ شرح المحلي على جمع الجامع (57/١١١)؛‏ مناهج العقول 
للبدخشي (۲۳۹/۲)» شرح الكوكب المنیر »)٥۳۱/۳(‏ تيسير التحرير (۱۸۷/۲۳)ء فواتح 
الرحموت (1۱/۲)» إرشاد الفحول ص۸۷٠.‏ 
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القول الأول: جواز ذلك ووقوعه. 
وهو قول الجمهور» ومنهم جمهور الحنفية"''؛ وقيل: إنه قول معتزلة البصرة '. 
القول الثاني : منع ذلك. 
وبه قال المعتزلة”"؛ وقيل : بل هو قول معتزلة بغداد“. 
وذهب إليه أيضا بعص الحنفية انتريد * والكرخي”"' والخضاض ”" 
الل (A)‏ 
والدبوسي. ٠.‏ 
وقال به الصيرفي الشافعي”" وأبو الحسن التميمي من الحنابلة””' '". 


2٠7 ١7ص ينظر: أصول السرخسي (77/71)؛ ميزان الأصول (؟/148): بذل النظر‎ )١( 
.)۱۸۷/۳( تيسير التحرير‎ »)١593/7( كشف الأسرار‎ 

(۲) ينظر: البحر الحيط (867/5). 

(۳) ينظر مراجع الأقوال فيما سبق. 

.)67/ ٤( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(0) ينظر: تيسير التحرير (۱۸۷/۳)ء فواتح الرحموت .)١۲/۲(‏ 

)١(‏ ينظر التحرير لابن الہمام مع تيسير التحرير (۱۸۷/۳)› فواتح الرحموت (15/5)؛ 
الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص5 .١١‏ 

(۷) أصول الحصاص .)۳۷٤/۱(‏ 

(۸) تقويم الأدلة ص1177؟. 

(9) ينظر: إحكام الفصول ص6 1٠‏ ؛ شرح اللمع (١/5480)؛‏ قواطع الأدلة ,)1/١(‏ 
الواضح ,)7١5/15(‏ التمهيد (۲/١٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/١۱۲)ء‏ منتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص155١ء‏ ومختصره له مع رفع الحاجب »)٤۸/٤(‏ شرح مختصر 
الروضة (7/١7581)؛‏ المسودة ص/١7؛‏ كشف الأسرار (111/7)؛ شرح العضد على 
المختصر (؟150/17١)»؛‏ البحر المحيط (5 /87). 

.)7١ 5/5( ينظر: العدة (۸۰۸/۳)» التمهيد (7060/7)؛ الواضح‎ )٠١( 
.)١١75/7( وقد تقل عنه قولان كما في هذه المسألة في المسودة ص۷٠۲ › وأصول الفقه لابن مفلح‎ 


٤‏ التحسين والتقبيح العقليان واترهما £ مسائل أصول الفقه 


القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي في هذه المسألة هو القول بجواز نسخ المأمور به قبل التمكن 
من فعلهء وذلك لأدلة كثيرةء منها ما يلي : 

أولا : إن النسخ رفع كما سبق في تعريفه» وقد حقق معنى الرفع في صورة 
هذه المسألة» فلا وجه لمنعه فيها ‏ . 

اا فرك از ر ا ا ا و و ا 

وجه الاستدلال: إن هذه الآية تدل على أن الله يحو كل ما يشاء حوه على 
أي وجه كان» ويدخل في ذلك محو العبادة قبل التمكن من فعلها أو قبل دخول 
007 

ثالعاً: إن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده كما في قوله تعالى: قال 
يمإ أرَئ فى آلْمَتَام أن أَذْكَ»4”'' ثم نسخ ذلك عنه قبل وقت فعله بدليل قوله 


تعالى : وينه دح عَظِيرٍ) "'» فدل على جواز نسخ الفعل قبل وقت فعله”'. 


)١(‏ ينظر: إحكام الفصول للباجي ص۷٠٤‏ » البرهان للجويني (؟860/1)» المنخول ص۲۹۸ ؛ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (۳۷/۲). 

(۲) سورة الرعدء الآية .]1١9[‏ 

(۳) ينظر: المعتمد (١۳۷۹/۱)ء‏ قواطم الأدلة »)٤۳۳/١(‏ التمهيد (۲/١٠٠)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۱۲۹/۳)» نهاية الوصول للهندي (7517175/57). 
وانظر لبذا المعنى تفسير القرآن العظيم لابن کثیر (؟5/1١0).‏ 

.]١٠١51[ سورة الصافات › الآية‎ )٤( 

(5) سورة الصافات › الآية .]١١1/[‏ 

(1) تنظر مراجع المسألة فيما سبق» فقلما خلا كتاب من ذكر هذا الدليل لبذا القول. 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ £10 


نوع الخلاف 4 المسألة: 

ذكر غير واحد من العلماء " أنه يترتب على الخلاف في هذه المسألة خلاف 
في مسألة أصولية أخرى» وهي مسألة: التكليف با علم الله أن المكلف لا يمكن 
منه ويحال بينه وبينه » مع بلوغه حال التمكن. 

وقد اختلف العلماء فيها على قولين : 

أولہما: جواز ذلك» وهو قول الجمهور. 

والثاني: منعه» وهو قول المعتزلة '". 

قال ابن قدامة : «وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن» ". 

وقال الطوفي : «وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن»". 

لكن ابن تيمية يرى أنهما من جنس واحد» وليس واحدٌ منهما متفرعا عن 
الآخرء حيث قال: «والتحقيق أن هذه المسألة من جنس مسألة نسخ الشيء قبل 
وقت a‏ 

وقال في موضع آخر: «لكن تشبه النسخ قبل التمكن ؛ لأن ذلك رفع 
للحكم جنطاب» وهذا رفع للحكم بتعجيز»". 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر »)1٤۸/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۳/۲١٤)؛‏ المسودة ص”57 ؛ أصول 
الفقه لابن مفلح »)۳۰٠۰/۱(‏ شرح الكوكب المنير .)1917/١(‏ 

(۲) تنظر هذه المسألة فيما سيأتي ‏ إن شاء الله ضمن مبحث أثر التحسين والتقبيح العقليين على 
المسائل المتعلقة بالأمر. 

(۳) روضة الناظر (؟518/1). 

.)471/5( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(6) المسودة ص67. 

(1) المرجع السابق ص۳٠.‏ 


٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


قلت: والظاهر أنهما مسألتان متناظرتان مبنيتان على ما سيأتي بيانه في 
ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين وغير ذلك من الأصول التي 
سيرد ذكرها هناك. 

وعلى هذا فلا يظهر لي أن للخلاف في هذه المسألة ثمرة في الفقه. 

لذا يقول ابن حزم : «أكثر المتقدمون في هذا الفصل» وما ندري أن لطالب 
الفقه حاجة » ولكن ما تكلموا ألزمنا بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته». 

+ ارتباط الخلاف بے هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

بنى كثيرٌ من العلماء”" الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين؛ ويظهر ذلك جليا من خلال تتبع أدلة المعتزلة ومن 
وافقهم في هذه المسألة. 

ومن أدلتهم في ذلك ما يلي : 

أولاً: قالوا: إن الشارع إذا نهى المكلف عن الفعل الذي أمر به قبل دخول 
وقته» فالأمر والنهي هنا قد تواردا على شيء واحد من جهة واحدة في وقت 
راد وهو ال #الآن الفعل ق فة ق ذلك اوفك إنا أن يون حمسا أو 
فبيحاًء فان كان حسناً فقد نهى عن الحسن ؛ وإن كان قبيحا فقد أمر بالقبيح, 


.)1( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
المستصفى (117/1١)؛ الوصول إلى الأصول (۳۷/۲۔ ۳۸)ء‎ »)٤/١( ينظر: قواطع الأدلة‎ )۲( 
ء)۱١١/۳( المحصول (۷/۳١۳)ء المعالم مع شرحه للتلمساني (۸/۲٤)؛ الإحكام للآمدي‎ 


. نهاية الوصول للهندي (1755/57). 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ ۷ 


وذلك كله قبيح غير جائز على الحكيم سبحانه"''. 

قلت : وهذا دليل ظاهر البناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين؛ وأن 
الحسن والقبح ذاتيان في الأفعال» وهو قول المعتزلة ومن وافقهم. 

يقول ابن السمعاني : «والجواب أن عندنا: الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما 
قبحه الشرع » فإذا أمرنا بالشيء فبالأمر عرفنا حسنه» وإذا نهانا عنه زال المفيد 
لحسنه فزال حسنه» وكذلك النهي يدل على قبح الشيء» فإذا ارتفع النهي ارتفع 
قبحه. فعلى هذا لا تناقض» ولم يوجد النهي عن الحسن ولا الأمر بالقبيح» '". 

قلت: وهو جواب مبني على نفي الحسن والقبح في الأفعال مطلقاء وهو 
قول الأشاعرة ومن وافقهم. 

ويقول ابن برهان: «وأما قولبم : إن الأمر بالشيء يدل على حسنه أو على 
صعذة كر معا واي قن الي يول على عد قلاف شير كلم عند نا + 
فإن الأشياء لا تحسن ولا تقبح لصفاتٍ هي عليهاء وإنما الحسن عبارة عن أمر 
الله تعالى» والقبح عبارة عن نهيه ؛ فال حسن المقول فيه افعل» والقبيح المقول فيه 
لا تفعل» فما اجتمع الحسن والقبح من جهة واحدة» ". 


)١(‏ ينظر: أصول الجصاص :)771/١(‏ تقويم الأدلة ص٠۲۳‏ › المعتمد /١(‏ ١۳۷)ء‏ العدة 
4١7/0‏ ): إحكام الفصول ص۸١٤‏ » شرح اللمع »)5417/١(‏ قواطع الأدلة »٤۳١/١(‏ 470) 
أصول الس رخسي (1۳/۲- 55)» المستصفى »)١١7/1(‏ التمهيد لأبي الخطاب ٤۳١/۲(‏ ؛ 
6؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (71//7): بذل النظر للأسمندي ص۳۱۸ › 
المحصول »)۳٠۷/۳(‏ المعالم مع شرحه للتلمساني (؟18/1): روضة الناظر ,)5517/١(‏ 
الإحكام للآمدي »)۱١١/۳(‏ نهاية الوصول للهندي (7740/57)؛ شرح مختصر الروضة 
(۲۸۲/۲)» كشف الأسرار للبخاري ,)17/١/75(‏ 

(۲) قواطع الأدلة .)470/١(‏ 

(۳) الوصول إلى الأصول (717/57 78). 
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قلت: وهذا أيضا يوضح بناء هذه المسألة على الخلاف في التحسين والتقبيح 
العقليين. 

ثانيا: قالوا: إن النسخ قبل التمكن من الفعل يخرج الأمر عن الإفادة ؛ لأن 
مقصود الأمر وفائدته هو الامتئال» فإذا خرج عن ذلك كان عبثاً » والعبث قبيح 
يستحيل نسبته إلى الله تعالى'". 

قلت: وهذا الدليل أيضا مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين كما 
هو مذهب المعتزلة ومن وافقهم. 

وإن كان الثابت عن الماتريدي وأتباعه والدبوسي هو القول بإدراك العقل 
لوجوب الإيمان وحرمة الكفر ونسبة ما هو شنيع إلى الله سبحانه مما لا يليق به 
جل وعلاء وليس مطلقا كما هو رأي المعتزلة على ما سبق بيانه عند نسبة 
الأقوال في مسألة التحسين والتقبيح”'". 

أما الصيرفي الشافعي فقد نقل عنه موافقته للمعتزلة في القول بالتحسين 
والتقبيح العقليين على ما سبق" وكذلك الحال بالنسبة لأبي الحسن التميمي 
ا لحنبلي» فكان قولبما هنا موافقا لما مَل عنهما هناك. 

وبهذا يتتضح مدى.صلة هذه المسألة وارتباطها بالخلاف في مسألة التحسين 
والتقبيح العقليينء على أن للخلاف في هذه المسألة أسبابا أخرى » منها ما يلي : 


)١(‏ ينظر: المعتمد (١/۳۷۷)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (777/1), الحصول لابن العربي 
ص۷٤١»‏ درء القول القبيح للطوفي (ل17أ)؛ أصول الفقه لابن مفلح .)١١١١/۳(‏ 

- (۲) ینظر : (7877/1) من هذا الكتاب. 

(۴) ينظر:. (7848/:51) من هذا الكتاب. 

)٤(‏ ينظر: (۳۹۲/۱) من هذا الكتاب. 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ ) ا 


أولا : الخلاف في استلزام الأمر للإرادة أو لا؟" 

وقد سبق تفصيل الكلام فيه" . 

اني: الخلاف في مسألة وجوب رعاية المصلحة على الله . 

وقد سبق أيضا بيان الخلاف فيها"› وبيان صلتها بمسألة التحسين والتقبيح 
العقليين. 

ثالث : الخلاف في مسألة تكليف مالا يطاق " . 

وقد سبق كذلك بيان المسألة » وعلاقتها بالتحسين والتقبيح العقليين . 

رابعاً: الخلاف في صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. 

فقد قيل بأن بناء هذه المسألة على ذلك. 

فالمعتزلة يمنعونه» ولهذا منعوا من النسخ في هذه المسألة » والجمهور 
يحوزونه؛ ولبذا جوز أكثرهم النسخ في هذه المسألة”"". 


)١(‏ ينظر لذلك : درء القول القبيح للطوفي (ل17أ) المسودة ص57 ؛ كشف الأسرار للبخاري 
7 » سلاسل الذهب ص1 ۲۹. 

(۲) ينظر: )٤۷٤/⁄/١(‏ من هذا الكتاب. 

(©) ينظر: البرهان للجويني )۸0٠/۲(‏ › قواطع الأدلة لابن السمعاني (١/175)؛‏ المستصفى 
للغزالي .)١17/1(‏ 

)٤(‏ ينظر: )٤۸۸/١(‏ من هذا الكتاب. 

)٥(‏ ينظر لذلك: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص/57١؛‏ كشف الأسرار للبخاري 
(۱۷۰/۳)» سلاسل الذهب ص٤۰۲۹‏ إرشاد الفحول ص187١.‏ 

() ينظر: )١51/7(‏ من هذا الكتاب. 

(۷) ينظر لذلك : المستصفى (١17/1١)؛‏ نهاية الوصول للهندي (71177/57)؛ درء القول القبيح 
للطوفي (ل7٠أ)؛‏ البحر انحيط ٤(‏ /۹۲)» سلاسل الذهب ص1 ۲۹. 


00 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


المبحث الثامن 
نسخ الفعل قبل دخول وفته 


وقد مضى تحرير الكلام فيها تمثيلاً وخلافا وترجيحا ضمن المبحث السابق ؛ 
إذ المسألتان: نسخ المأمور به قبل التمكن من فعله» ونسخ الفعل قبل دخول 
وقته ما هما إلا تعبيران عن مسألة واحدة فيما يبدو لي» وقد ذكرت هناك أيضا 
نوع الخلاف في المسألة وارتباطها بالتحسين والتقبيح العقليين» مما يغني عن 
تكراره هناء والله أعلم. 


اترالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ £۲١‏ 


المبحث التاسع 


نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه 
الأقوال 2 المسألة: 
اختلف العلماء في حكم نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه على أقوال» أشهرها 
ثلاثة» وهي كما يلي : 
وهو قول الجمهورء ومنهم بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري"" وبعض 
لغلا ت کا (۳( 
| هرية كابن حزم . 


)١(‏ ينظر: المعتمد (١/١۳۸)ء‏ العدة (7/80/7)؛ الإحكام لابن حزم (٤/۹4۳٤)ء‏ إحكام الفصول 
للباجي ص 4٠٠‏ » التلخيص للجويني ص٠٢٤۳‏ التبصرة للشيرازي ص۸٥۲‏ › شرح اللمع له 
(44/1): قواطع الأدلة (١/۲۸٤)ء‏ أصول السرخسي (۲/۲٠)ء‏ المستصفى للغزالي (١/١١٠)ء‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (۲/۲٥۳)ء‏ الواضح لابن عقيل (١/014؟)‏ و(575/5: ۲۴۷)» الوصول 
لابن برهان (70/7)؛: ميزان الأصول »)٠٠٠٠/۲(‏ بذل النظر ص۳۲۷ المحصول للرازي 
»)۳۲٠/۳(‏ روضة الناظر (١/١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (17777)؛: منتهى الوصول والأمل 
لابن الحاجب ص6/8١‏ ؛ شرح تنقيح الفصؤل للقرافي ص8٠‏ 7» نفائس الأصول له (517/57), 
نهاية الوصول للهندي (77248/7)؛ شرح مختصر الروضة (۲/۲٠۳)ء‏ المسودة ص ١٠72؛,‏ كشف 
الأسرار للبخاري (۱۸۷/۳)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱۹۳/۲)ء أصول الفقه 
لابن مفلح »)١١7/1(‏ الإبهاج (۲۳۹/۲)ء رفع الحاجب (57/15)» نهاية السول (۲/۲٤۲)ء‏ 
البحر المحيط (40/15)؛ الغيث البهامع للعراقي »)٤٤٥/⁄/۲(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
»)۱۲٠/۲(‏ مناهج العقول للبدخشي »)۲٤۱/۲(‏ شرح الكوكب المنير(019/7)؛ تيسير 
التحرير (۱۹۹/۳)» فواتح الرحموت (؟1/١7)؛‏ إرشاد الفحول ص۱۸۸. 

.)786/١( المعتمد‎ )۲( 

(۳) الإحكام لابن حزم .)٤۹۳/٤(‏ 
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القول الثاني : جواز ذلك عقلا ومنعه شرعا. 

وهو قول بعض الشافعية " وبعض الظاهرية"» وعلى رأسهم ابن داود 
الظاهرى”". 

القول الغالث: منع ذلك عقلاً وشرعا. 

وقد نسب هذا القول إلى المعتزلة“» والحق أنه قول بعضهم”'؛ وقال 
الجويني : إنه قول شرذمة من المعتزلة". 

وعزاه ابن برهان لبعض المتكلمين”" . 


ء)۱١١/۳( ينظر: التبصرة للشيرازي ص708؛ شرح اللمع له (١⁄/٤۹٤)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)35/ 5( نهاية الوصول للهندي (٦/۲۲۹۸)ء البحر المحيط‎ 

(۲) ينظر: المعتمد (١/7"86)؛‏ العدة (86/7/): الإحكام لابن حزم (197/15)؛: شرح اللمع 
(١/544)؛‏ قواطع الأدلة »)٤۲۸/۱(‏ التمهيد (؟507/1)؛: الواضح (٤/۲۲۹)ء‏ بذل النظر 
ص77 ؛ المحصول »)۳۲٠/۳(‏ روضة الناظر (١/١٠۴)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/١١۱)ء‏ 
تنقيح الفصول ص۸٠۳‏ نهاية الوصول للهندي (7718/57)؛: كشف الأسرار للبخاري 
(۱۸۷/۲) البحر المحيط .)4١/٤(‏ 

(۳) ينظر: العدة (787/7)؛ الإحكام لابن حزم (٤/۹۳٤)ء‏ إحكام الفصول ص٠٠٠‏ ؛ 
قواطع الأدلة »)578/١(‏ التمهيد »)۳٥۲/۲(‏ الواضح (۲۲۹/۲)ء المسودة ص١‏ ١7؛‏ 
كشف الأسرار للبخاري (۱۸۷/۳)ء أصول الفقه لابن مفلح (1177/1١)؛:‏ رفع الحاجب 
(55/5)». البحر المحيط (٤/٦۹)ء‏ الغيث البامع .)٤٤٥⁄/۲(‏ 

.)١١517/7( المسودة ص٠٠۲ أصول الفقه لابن مفلح‎ »223٠١١/1( ينظر: ميزان الأصول‎ )٤( 

(6) ينظر: التلخيص للجويني ص٠٢٤٠‏ › شرح المحلي على جمع الجوامع .)١١١/5(‏ 

.7 5١ص التلخيص‎ )١( 

(۷) الوصول إلى الأصول (750/17). 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ ا 


القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي جواز نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه عقلاً ووقوع ذلك شرعا. 

وأدلة ذلك كثيرة» منها ما يلي : 

أولاً: وقوع ذلك في كثي رمن الأحكام؛ والوقوع دليل الجواز كما هو معلوم. 

ومن ذلك ما يلي : 

(أ) نسخ التخيير بين الفدية بالإطعام والصيام بتعيين الصيام؛ فإنهم كانوا في 
صدر الإسلام خير أحدهم بين الصوم وبين أن يفطر ويطعم فنسخ ذلك 
بوجوت الصيام عينا ؛ وهو أثقل من التخيير بين الأمرين '. 

فقد روى سلمة بن الأكوع "هه قوله : (كنا في رمضان على عهد رسول 
الله ي من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين» حتى أنزلت هذه 


E وهو‎ 


الآية : فَمَن سَهِدَ نكم آلسْبْر يمه 


)١(‏ ينظر: المعتمد (١/٠۳۸)ء‏ إحكام الفصول ص۴٤٤‏ » التلخيص ص١٤۳‏ شرح اللمع 
»)٤۹٤/١(‏ أصول السرخسي (٤/٠۲۳)ء‏ المستصفى »)۱۲٠۰/۱(‏ التمهيد (505/15), 
الواضح »)۲۳۰/٤(‏ الوصول لابن برهان (۲۹/۲)ء المحصول (۰/۳٠۳۲)ء‏ روضة الناظر 
1 ») الإحكام للآمدي (177/7)» منتهى الوصول والأمل ص۸١٠‏ › نهاية الوصول 
للهندي (743/57؟): شرح مختصر الروضة (؟2707/1). 

(۲) هو أبوعامر وأبومسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع ‏ واسم الأكوع : سنان بن عبدالله ‏ 
الأسلمي الحجازي المدني» الصحابي الجليل؛ من أهل بيعة الرضوان؛ قيل : إنه شهد مؤتة. 
روى عدة أحاديث» وتوفي سئة ٤‏ لاه. ش 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳۲۹/۳)ء أسد الغابة (۲۳/۲٤)ء‏ شذرات الذهب .)8١/١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١186[‏ 

› ٤0٥٨۷ رواه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن باب (1875/0()757) حديث رقم‎ )٤( 
ومسلم في صحيحه في كتاب الصیام» باب بیان نسخ قوله تعالى: ( وَعَل الذيرت يُطِبِقوتَه.‎ 
. ٠٠٤١ فِدَيّةٌ» بقوله: فمن سد مِمَكُمُ آلشبْرٌَ تَايَصُمَهُ) (؟7/1١8) حديث رقم‎ 
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(ب) نسخ حبس الزواني في البيوت بالنسبة للمرأة» والإيذاء بالكلام 
بالنسبة للرجل بجلد وتغريب البكر ورجم الثيب من كل منهماء وهو أثقل من 
الحبس والايذاء". 

فقد أوجب الله في ابتداء الإسلام في جق الزواني ما ورد في قوله تعالى: 
ينم فَنَاذُومُمًا.)”" » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ( الرَانِيَة وَآلرَانى فا جلد وا كل 
وحِلرِ كما مِأنَةَ جَلِدَةٍ. 4 وآية الرجم» وقوله : (خذوا عني خذوا عني؛ 
قد جعل الله لبن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مائة ونفي سئة» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم). 

وغير ذلك من الأحكام الواردة في مثل هذا الأمر. 


)١(‏ ينظر: المعتمد (١/١۳۸)ء‏ العدة (7/87/5): شرح اللمع (١⁄٤۹٤)ء‏ أصول السرخسي 
(1۲/۲)» التمهيد (؟1/؟767): الواضح (770/14): الوصول لابن برهان (؟51-159/5)؛ 
الحصول (۱/۳٠۳۲)ء‏ الإحكام للآمدي (1717//7)؛ منتهى الوصول والأمل ص۸١٠٠‏ شرح 
تنقيح الفصول ص۸٠۳‏ نهاية للوصول للهندي (17211/7)؛ شرح مختصر الروضة 
(؟/05): أصول الفقه لابن مفلح »)١1175/7(‏ البحر اللمحيط .)٠١/٤(‏ 

(۲) سورة النساءء الآيتان .]١١ .٠١(‏ 

(۳) سورة النورء الآية [؟]. 


.119١ حديث رقم‎ )۱۳۱۹٣/۳( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود»› باب حد الزنا‎ )٤( 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنسخ ) {Yo‏ 


نوع الخلاف 2 المسألة: 

لم أجد للخلاف في هذه المسألة ثمرة عملية؛ والذي يظهر لي أن المانعين من 
مات SE‏ بعض الوقائع التي ذكر فيها نسخ 
الحكم ببدل أثقل من باب النسخ ولم يروا بعضها الآخر من باب نسخ الحكم 
ببدل أثقل؛ وعلى ذلك فالخلاف لفظي في هذه المسألة. 

# ارتباط الخلاف 2 المسالة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

من خلال عرض الأقوال في هذه المسألة يظهر أن المخالفين فيها على قسمين : 
اول : الذين أجازوا : نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه عقلا ومنعوا ذلك 
شرعاء واستدلوا بنصوص شرعية تعارض القول با جواز من وجهة نظرهم. 
فهؤلاء في الحقيقة لا علاقة لقولهم في هذه المسألة بالتحسين والتقبيح 
العقليين. ` 8 
القسم الثاني : الذين منعوا : نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه عقلاء وهو ما 
نسب إلى بعض المعتزلة» فهؤلاء هم من بنى قوله في هذه المسألة على القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وبيان ذلك بنقل ما استدلوا به على منعهم الجواز العقلي في هذه المسألة؛ 
وما نقله العلماء عنهم في ذلك قولہم : 

إن النسخ إما أن يكون لا لمصلحةٍ أو لمصلحةّء إن كان الأول فهو عبث 
وقبيح » فلا يكون جائزا على الشارع. 

وإن كان لمصلحة فإما أن يكون أدنى من مصلحة المنسوخ أو مساوية لبا أو 
راجحة عليها. 
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فإن كان الأول فهو أيضا ممتنع لما فيه من إهمال أرجح المصلحتين واعتبار 
أدناهما. - 

وإن كان الثاني فليس الناسخ أولى من المنسوخ»› فلم يبق غير الثالث. 

وإذا كان النسخ إنما يكون للأصلح والأنفع والأقرب إلى حصول الطاعة؛ 
فذلك إنمايكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأأخف ومن الأصعب إلى 
الأسهل ؛ لكونه أقرب إلى حصول الطاعة وأسهل في الانقياد. 

وإذا كان بالعكس كان إضرارا بالمكلفين ؛ لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة 
الزائدة» وإن تركوا استضروا بالعقوبة والمؤاخذة» وذلك غير لائق بحكمة 
الشارع. 

قلت : وبناؤه على التحسين والتقبيح ظاهرء وكذا على وجوب رعاية 
المصلحة على الله كما نبّه عليه غير واحلٍ من العلماء”''؛ وصلة ذلك بالتحسين 
والتقبيح سبق بيانها . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)١178/7(‏ نهاية الوصول للهندي (627707/7»: ونحوه باختصار 
في التلخيص للجؤيني ص١٤‏ › الواضح لابن عقيل ٤(‏ /۲۳۷)» كشف الأسرار للبخاري 
(۱۸۷/۳)» شرح العضد على المختصر (197/1)؛: رفع الحاجب لابن السبكي (11/15). 

(۲) ينظر: ميزان الأصول »)٠٠٠٠١/۲(‏ نهاية الوصول للهندي (77707/57) + شرح المحلي على 
جمع الجوامع (۱۲۱/۲)» مناهج العقول (۲۲۱/۲۔ »)۲٤۲‏ فواتح الرحموت (۷۲/۲). 

(۳) انظر: )٤۸۸/١(‏ من هذا الكتاب. 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بدلالات الألفاظ 
وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالأمر. 
المبحث الثاني: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالتنهي. 
المبحث الثالث: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالعموم والخصوص. 
المبحث الرابع: آثرالتحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالاشتراك. 
المبحث الخامس: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالبيان. 


اثر التحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ ۹ 


المبحث الأول 
أثرالتحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأمر 
وفيه مطلبان» وهما: 
المطلب الأول 
أمرالله للمكلّف بمایعلم أنه لا يمكنه منه ويحال بينه وبينه 
صورة المسألة: 
مثل العلماء على هذه المسألة بما لو أمر الله - تعالى - عبده بصوم رمضان مثلاء 
وهو يعلم - سبحانه - أنه يموت في شعبان» أو ما لو أمره بالصلاة إذا جاء الزوالء 
وهو يعلم - سبحانه - أنه يموت قبل الزوال» فهل يجوز ذلك أو لا يجوز" 
الأقوال 2 المسألة: 
اختلف العلماء في أمر الله للمكلف بما يعلم - سبحانه - أنه لا يمكنه منه 
ويُحال بينه وبينه على قولين"" : 


.٥ ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل1١ب)؛ المسودة ص؛‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني لعبدالجبار »0۹/١۷(‏ ١٠)ء‏ المعتمد :)١17/1١(‏ العدة (۳۹۲/۲)ء المستصفى 
(۱۷/۲)» التمهيد لأبي الخطاب (۲۱۳/۱)ء الواضح لابن عقيل (۱۸۷/۳)» بذل النظر 
ص۹٠١‏ التنقيحات للسهروردي ص۲۳٠‏ المحصول للرازي (۲۷۹/۲)ء الإحكام للآمدي 
»)٠٠۵/١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص٤٤‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص١١١‏ نهاية الوصول للهندي »)١٠١١/۳(‏ شرح مختصر الروضة ›)٤۲۳/۲(‏ 
درء القول القبيح (ل١١ب)ء‏ المسودة ص۲٥0»‏ ١٠ء‏ شرح العضد على المختصر (1/7١)؛‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۰/۱٠٠۳)ء‏ رفع الحاجب (11/5)؛ البحر المحيط »)۳۷٠١/١(‏ تشنيف 
المسامع (١/599)؛‏ القواعد لابن اللحام (1۸۳/۲)ء الغيث البامع للعراقي (١/15)؛‏ شرح 
الحلي على جمع الجوامع (١580/1)؛‏ الضياء اللامع لحلولو (175/1: :)١8‏ شرح الكوكب المئير 
(447/1): تيسير التحرير (؟710/1)؛ فواتح الرحموت »)٠١١/١(‏ آراء المعتزلة الأصولية 
للضويحي ص۷1٤‏ » الخلاف اللفظي عند الأصوليين لعبدالكريم النملة .)۲١٠/١(‏ 
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القول الأول: جواز ذلك. 

وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : عدم جواز ذلك. 

وهو قول المعتزلة. 

وقال ابن تيمية: «والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة 
وغيرهم» الذين يقولون: لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها»''". 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي هو القول بالجواز» وذلك لا يلي : 

أولا: إن المقصود من الأمر حصول طاعة المأمور» وطاعة المأمور تكون حاصلة 
تارة بالفعل وتارة باعتقاد وجوب أمر الآمر والعزم على امتثاله متى قدر. 

فإذا لم ينع المكلف من الفعل وجدت طاعته بأن يفعل» وإن منع من الفعل 
وجدت طاعته بأن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل. 

فإذا قد حصل من الممنوع من الفعل مقصود الأمر كما حصل من فاعله؛ 
وهو حصول طاعة المأمور في كل بحسبه؛ فصح القول بجواز أمر الله للمكلف با 
يعلم أنه لا يمكنه منه ويحال بينه وبينه " . 

ثانياً: أن ذلك قد وقع كثيراء فإن كل واحد من المكلفين في كل سنة مكلف 
بصوم رمضان مثلاً وغيره من العبادات اليومية مع جواز موته قبل المعل › 
وكثير من الناس يموت قبل وقت الفعل. 


()المسودة صخ 6. 
(۲) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب .)١114/١(‏ 
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فهذا أمر للمكلف با علم الله أنه لا يمكنه منه» وقد أجمع المسلمون على 
صحينه. 

والقول المخالف للإجماع لا يلتفت إليه". 

وكذا قد أخبر الله سبحانه أنه أمر إبليس بالسجود لآدم» فقال سبحانه: 
وما مَتَعَكَأَلَا تنجد إِذْأمرِئُكَ”'" فأثبت أمره له بالسجود» ولم يقع منه السجود. 

وقد أجمع المسلمون على أنه - سبحانه - عالم بامتناعه قبل وقوع 
الامتناع منه» فصح بذلك أمر الله تعالى للمكلف با يعلم أنه لا يمكنه منه". 

نوع الخلاف ب4 المسألة: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين”' : 

القول الأول: إن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا يترتب عليه ثمرة. 

وصرح بذلك الكيا البراسي”” . 


.)175/17( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(۲) من سورة الأعراف؛ الآية [؟١].‏ 

(۳) ينظر: الواضح لابن عقيل (۱۸۸/۳)» المسودة ص٤‏ 0. 

,)١51/1١( التنقيحات للسهروردي ص177١؛ الإحكام للآمدي‎ »)73١1/7( ينظر: المستصفى‎ )٤( 
شرح‎ »)١٠١٤ :١١57/7( تخريج الفروع على الأصول ص١١٠ › نهاية الوصول للهندي‎ 
مخدصر الروضة (477/7)؛ المسودة ص07 ؛ شرح العضد على المختصر (۱۷/۲)ء أصول‎ 
ء)۳۷٤‎ ۳۷۲ ,759/١( الفقه لابن مفلح (۳/۱٠)ء رفع الحاجب (7/0/7)؛ البحر امحیط‎ 
؛)10/١( القواعد لابن اللحام (؟180/5)» الغيث الہامع للعراقي‎ »)70١/١( تشنيف المسامع‎ 
الضياء اللامع (5/1١)؛ شرح الكوكب المنير (١/597)؛ الخلاف اللفظي عند الأصوليين‎ 
.)۲۳۲/۱( 

(6) ينظر: البحر المحیط .)۳٦۹/۱(‏ 
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القول الثاني : إن الخلاف في هذه المسألة معنوي تترتب عليه جملة من 


النمرات الأصولية والفقهية. 
ورجحه كثير من العلماء كالغزالي"" والسهروردي”" والآمدي”" 
والزنجاني”* وغيرهم. 


قال السهروردي عن هذه المسألة : «وهذه أم مسائل كثيرة)“. 

وما ذكروه من المسائل المترتبة على الخلاف في هذه المسألة ما يلي : 

أولاً: الخخلاف في صحة ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتهاء صرح بذلك 
غير واحد من العلماء " . 
ثانياً: من أفسد صوم يوم من رمضان با يوجب الكفارة ثم مات بعد ذلك 


فهل تسقط عنه الكفارة؟ خلاف على قولين" : 


.)۲۲/۲( المستصفى‎ )١( 
.١77ص التنقيحات‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)191/1١(‏ 
)٤(‏ تخريج الفروع على الأصول ص775١.‏ 


)0( التنقيحات ص۱۲۷ . 
)١(‏ ينظر: أصول الفقه لابن مفلح »)۳٠٠/۱(‏ البحر المحیط (۳۷۲/۱)ء شرح الكوكب المنير 
(€471/⁄/۱1). 


(۷) ينظر: الإحكام للآمدي »)٠١۷/١(‏ تخريج الفروع على الأصول ص١٠‏ ۰ نهاية الوصول 
للهندي :)١١67/7(‏ شرح مختصر الروضة (177/7)؛ أصول الفقه لابن مفلح ,7١7/١(‏ 
24,؛ رفع الحاجب (؟70/1)؛ تشنيف المسامع (١/٠٠)ء‏ القواعد لابن اللحام (۲/٥1۸)ء‏ 
الغيث البامع (١/40)؛‏ الضياء اللامع (١/40)؛‏ شرح الكوكب المثير (5577/1). 
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فعندالجمهور: لا تسقط ؛ لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإإفساد» فحصلت 
فائدة التكليف» فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته قبل إكماله. 

وعند المعتزلة : تسقط. 

ثالثاً: أن المرأة التي علمت بالعادة أو بإخبار نبي أنها تحيض في أثناء النهار أو 
تمرت أو تجن فهل يلزمها الشروع في الصوم أو لا؟. 

خلاف أيضا على قولين”" : 

الجمهور: يلزمها ذلك ؛ لأن طاعتها بالعزم على امتثال الأمر بالصوم لم 
تفت» وإن فاتها فعل حقيقة الصوم بكماله. 

والمعتزلة أن ذلك لا يلزمها. 

قال الغزالي : «على مذهب المعتزلة لا ينبغي أن يلزم ؛ لأن بعض اليوم غير 
مأمور به» وهي غير مأمورة بالكل» '". 

رابعا: وعلق وقوع الطلاق على شروعه في صوم رمضان ومات بعد 
الشروع فيه في أثناء اليوم» فهل يقع الطلاق أو لا؟. 

خلاف على قولين”" : 

الأول: إنه يقع؛ وهو قول الجمهور. 

الثاني : إنه لا يقع؛ وهو قول المعتزلة على ما حكاه الآمدي”'' عنهم. 


.)٠١۷١۷/١( ينظر: المستصفى (۲۲/۲)ء الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) المستصفى (۲۲/۲). 

(۳) ينظر: المستصفى (۲۲/۲). الإحكام للآمدي »)٠١۷/١(‏ المسودة ص۳٠٥‏ › شرح العضد 
على المختصر (۱۷/۲)» أصول الفقه لابن مفلح (۳۰۵/۱)» شرح الكوكب المنیر .)٤۹۷/۱(‏ 

.)٠١۷/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
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قلت : وفي بعض هذه المسائل خلاف في تقدير البناء على هذه المسألة"'' , 
والله أعلم. 

# ارتباط الخلاف بے هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

يقول الرازي : «ومأخذ النزاع في هذه المسألة أن المجوزين قالوا: الأمر تارة بحسن 
لصاح تنشأ من نفس الأمر لا من المأمور به وتارة لمصاح تنشأ من المأمور به. 

وأما المانعون فقد اعتقدوا أن الأمر لا يحسن إلا لمصلحة تنشأ من المأمور به» . 

قلت : وهذا تصريح ببناء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين. 

ونما يظهر مدى صلة هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين ما استدل به 
المعتزلة على منعهم الجواز في هذه المسألة» ومن ذلك ما يلي : 

أولاً: قولبم : إن الله - تعالى - إذا علم من حال المكلف أنه سيحال بينه 
وبين ما أمر به ولا يُمكن من فعله فان فعله يستحيل وقوعه منه » وما يستحيل 
وقوعه لا بحسن الأمر به ". 

قلت : وهذا استدلال بين بالتحسين والتقبيح العقليين. 

ثانياً: قولهم: إن الأمر لمن يُعلم أنه لا يطيع ولا يمكن من الفعل عبث لا 


(۱) ينظر: شرح مختصر الروضة (؟471-1477/1)؛ رفع الحاجب (1/0/75), البحر المحيط 
(2)22/1. 

(۲) الحصول (۲۷۷/۲). 

() ينظر: المعتمد (١57/1١)؛‏ العدة »)۳۹١/۲(‏ شرح مختصر الروضة »)٤۲٥/⁄/۲(‏ شرح 


العضد على المختصر (؟17//7١).‏ 
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فائدة منه» والله - سبحانه - منزه عن العبث في قوله وفعله '. 

قلت: وهذا أيضا حكم بتحسين وتقبيح العقل القاصر على أوامر الله وشرائعه. 

هذا إلى جانب ما ذكره كثير من الأئمة من بناء هذه المسألة على أصول أخرى ؛ 
سبق تفصيل علاقة كثير منها بالتحسين والتقبيح العقليين» ومن ذلك ما يلي : 

أولاً: تكليف ا محال أو تكليف ما لا يطاق". 

وقد سبق بيان الخلاف فيه ؛ وصلته بالتحسين والتقبيح العقليين. 

ثانياً: الخلاف في الأمر هل تشترط له الإرادة أو لا؟”". 

ثالثا: الخلاف في فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط أو قد يكون فائدته 
الابتلاء أيضا!؟. 

رابعاً: الخلاف في مسألة جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال" . 

وقد سبق تفصيل الخلاف في هذه المسألة وصلتها بالتحسين والتقبيح العقليين. 

على أن سن العلماء من عكس الأمن وجعل هذ ة المبالة أصلا لمسالخا هذه: 
ومنهم من جعلهما من جنس واحد كما سبق" 


.)٠١١/١( العدة (؟796/1): فواتح الرحموت‎ »)١77/1١( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) ينظر: المعتمد (١/١١١)ء‏ العدة »)۳۹١/۲(‏ التمهيد(١/517)»‏ الإحكام للآمدي 
»)٠١١/١(‏ شرح مختصر الروضة (؟/876)؛ المسودة ص05 ؛ شرح العضد على المختصر 
(۱۷/۲)» الغيث البامع (١/50)»؛‏ تيسير التحرير (511/57). 

(۳) ينظر: التمهيد (١75057/1)»؛‏ التنقيحات للسهروردي ص ١7‏ ؛ المسودة ص۳٥‏ › البحر 
الحيط (۳۷۱/۱)» تشنيف المسامع (۲۹۹/۱ - ١٠)ء‏ الغيث البامع .)41/١(‏ 

.)١4/7( ينظر: الغيث البامع (١40/1)؛ الضياء اللامع‎ )٤( 

(6) ينظر: البحر المحيط .)۳۷١/١(‏ 

.07 ينظر المسودة ص‎ )١( 
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المطلب الثاني 
ورود الأمرمن الله متعلقاً باختيارالمأمور 

الأقوال 2# المسألة: 

اختلف العلماء في جواز ورود الأمر من الله - تعالى - متعلقا باختيار المأمور 
على قولين""' : 

القول الأول : جواز ذلك ووقوعه. 

وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : منع ذلك. 

وهو قول المعتزلة. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي رجحان القول بجواز ورود الأمر من الله - تعالى - متعلقا 
باختيار المأمور. 

ودليل ذلك : وقوعه شرعا في بعض الأحكام الشرعية؛ ومن أمثلة ذلك ما 
يلي : 


أولا : ماوردمن جواز اختيار واحدة لا بعينها من خصال كمارة اليمين 
وكفارة الأذى والصيد على ما سبق بيانه”". 


ثانيا: ما ورد في رخصة القصر في السفرء فإن شاء المأمور قصر وإن شاء أ”". 


)١(‏ ينظر: العدة (747/1)؛ الواضح لابن عقيل (189/7)؛ المسودة ص٤٥‏ » شرح الكوكب 
المنير (١/۹۸٤)ء‏ آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما ص١44.‏ 

(۲) ينظر: (۲۷/۲) من هذا الكتاب. 

(۳) ينظر: العدة (۳۹۷/۲)ء الواضح لابن عقيل (۱۸۹/۳). 
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ونحو ذلك مما ترك الأمر فيه لاختيار المأمور على حسب ما يناسبه من غير 
تحتيم عليه بفعل خصلة بعينها من تلك الخصال المخير فيها. 

نوع الخلاف 2 المسألة: 

لايظهر لي وجود ثمرات فقهية تترتب على الخلاف في هذه المسألة ؛ 
والخلاف فيها قريب من الخلاف في الواجب المخيرء والذي سبق بسط الكلام 
فيه» وقد رجحت هناك أن الخلاف في ذلك لفظي لا ثمرة له" » فكذلك الحال 
في هذه المسألة» والله أعلم. 

# ارتباط الخلاف 2# المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

يلحظ من أدلة المعتزلة الواردة في منع ورود الأمر من الله متعلقاً باختيار 
المأمور أن لبا وجه ارتباط بالتحسين والتقبيح العقليين. 

ولتوضيح ذلك سأورد بعض ما استدلوا به على مذهبهم؛ ومن ذلك 
قولهم : 

إنه لا طريق لنا إلى معرفة ماهو مصلحة لنا فنختاره» إذ لا نأمن أن تكون 
السلحة ق غير ما ار .ولو جاز ور رد الأمر من اللهامتعلقا بالحتيارنا لكان في 
ذلك إباحة اختيار ما لا نأمن من كونه فساداء وهذا لا جوز على الله تعال ". 

رفو لات ما أذى إل هادا من أنه مصلحة لا ون كان أيضا متعلقا 
باختيارنا ؛ وذلك لأن الاجتهاد قد بين لنا طريقه» فجرى مجرى المنصوص 
(۱) ينظر: (۲۹/۱) من هذا الكتاب. 


(۲) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (۳۲۹/۱)ء العدة لأبي يعلى (؟1291/1)؛ الواضح 
لابن عقيل (۱۹۰/⁄/۳). 
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عليه؛ أما مالم يجعل لنا طريق إلى معرفته فلا نعلم عند اختيارنا له أنه 
مصلحة لناء بل جائز أن تكون المصلحة في غيره فاختلفا". ٠‏ - 

قلت : وهذا الدليل مبني على وجوب رعاية المصلحة على الله تعالى""› 
وسبق بيان صلة تلك المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين '؛ وسبق نقل ما 
قاله الجويني وغيره من أن مسألة الصلاح والأصلح شعبة من التحسين 
ا 

على أن لته الال عة آنا بالكلاف ر مال الواجب الك :وقد سن 
أيضا بيان صلتها بالتحسين والتقبيح العقليين " . 


(۱) ينظر: العدة (۳۹۷/۲)ء الواضح (۱۹۱/۳). 
(۲) ينظر: المرجعان السابقان. 

(۳) ينظر: )188/1١(‏ من هذا الكتاب. 

.١١7ص الإرشاد للجويني‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: (۳۲/۲) من هذا الكتاب. 
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المبحث الثاني 
أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنهي 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 


هل يجوزأن يكون الفعل الواحد مامورا به منهياً عنه أو لا؟ 

تحرير محل النزاع وبيان الأقوال 4 محل النزاع: 

يتضح ذلك من خلال ما يلي : 

أولاً: اتفق العقلاء على أن الفعل الواحد بالشخص باعتبار واحدٍ لا يجوز 
أكون هاصورا بەر عه حراما وواجباء طاعة 05 وذلك 
لاستحالة اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد بالاعتبار الواحد إلا على 
قول من جوز التكليف بالحال. 

ومثال ذلك: ما لو قال: صل هذه الظهرء لا تصل هذه الظهر. 

انيا : الفعل الواحد بالنوع هل يجوز أن يكون مأمورا به ومنهياً عنه» حراما 
روانجا باعتبارين أو من جهتين أو لا؟. 


)١(‏ ينظر لتحرير محل النزاع : المستصفى »)71/١(‏ التنقيحات للسهروردي ص۳۳٠‏ المحصول 
للرازي (7586/7): روضة الناظر (١/۸٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي »)١٠١/١(‏ نفائس 
الأصول »)١74877/5(‏ نهاية الوصول للهندي »)٠٠٠⁄/۲(‏ شرح مختصر الروضة ,)577/١(‏ 
درء القول القبيح (ل١١ب)»‏ بيان المختصر للأصفهاني »)۳۷۸/١(‏ شرح العضد على 
المختصر (؟35/7)»؛ البحر المحيط (١/؟2)5517‏ تشنيف المسامع (١/⁄/٤۲۷)ء‏ الغيث البامع 
(6)0 الضياء اللامع (١/5066)؛‏ شرح الكوكب المنیر (۳۹۰/۱ -١7391))؛‏ تيسير 
التحرير (۲۱۹/۲)» فواتح الرحموت .)١١5/١(‏ 
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ومثال ذلك : مطلق السجود هل يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه» حراما 
زاخ ا اغاری کان ركوان ما ورا به [ذا کان ف ال عا غ کان 
للصنم أو يستحيل ذلك؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. 

الأقوال 2 هذه المسأالة: 

اختلف العلماء في الفعل الواحد بالنوع هل يكون مأمورا به منهيا عنه من 
جهتين أو باعتبارين على قولين» هما كما يلي : 

القول الأول: إنه يجوز أن يكون الفعل الواحد بالنوع» منه ما هو واجب 
كالسجود لله تعالى؛ ومنه ما هو حرام كالسجود للصنم. 

وهذا قول الجمهور. 

القول الثاني : إن الفعل الواحد بالنوع يستحيل أن يكون منقسما إلى مأمور 
به منهي عنه» فلا يحرم السجود للصنم في المثال السابق › بل الحرم فقط القصد 
إلى تعظيم الصنم. 


)١(‏ ينظر: البرهان (1/1١7)؛‏ المستصفى (١/۷1)ء‏ إيضاح المهصول من برهان الأصول 
للمازري ص١77»‏ التنقيحات للسهروردي ص”177 ؛ المحصول »)۲۸٠/۲(‏ روضة الناظر 
.)»208/1١(‏ الإحكام للآمدي »)٠٠١/١(‏ نفائس الأصول »)١174877/15(‏ نهاية الوصول 
للهندي (7/١5601)؛,‏ شرح مختصر الروضة (١/١١۳)ء‏ المسودة ص84 ؛ بيان المختصر 
(۳۷۸/۱)» شرح العضد على المختصر (؟3/1)؛ البحر المحيط )517/١(‏ › تشنيف المسامع 
»)۲۷٤/۱(‏ الغيث الہامع (۸۳/۱)» شرح الكوكب المنير (۰/۱٠۳۹)ء‏ فواتح الرحموت 
.))٠١5/1١(‏ 
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ونُسب هذا القول إلى أبي هاشم الجبائي المعتزلي. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن الفعل الواحد بالنوع يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه 
باعتبارين كما في مثال السجودء فإنه مأمور به إذا كان لله تعالى» منهي عنه إذا 
كان للصنم» وأن الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم وعاص بنفس 
السجود للصئم جميعا. 

ومن أدلة ذلك ما يلي : 

الدليل الأول: إن حل الأمر مع اتحاد النوع مغاير محل النهي » فلم يلزم من 
ذلك اجتماع الأمر والنهي أو الوجوب والتحريم في الفعل الواحدء فلا يلزم من 
کون السود لله تفال واجيا أن لذ ركرن اجرد ا راما 

الدليل الثاني : وقوع ذلك في الشرع › والوقوع دليل الجواز وزيادة. 

وبيان الوقوع : أن السجود نوع واحد من الأفعال» منه ما هو واجب»› وهو 
السجود لله تعالى» ومنه ما هو حرم كالسجود للصنم أو الشمس أو القمرء كما 
في قوله تعالى: $ لا تَمْجَدُوأ سمس ولا لِلقَمَرِوَآسْمدُوا لَه ألزى حلَقَهرک.. 4 . 

فقد نهى الله عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود له سبحانه. 


)١(‏ ينظر: البرهان »)۲١١/١(‏ إيضاح المحصول للمازري ص٠۲۳‏ الإحكام للآامدي 
.)١٠١/١(‏ نهاية الوصول للهندي (۰۲/۲٠٠)ء‏ المسودة ص84 ؛ البحر المحيط .)52115/١(‏ 
وقال الجويني في البرهان :)١١7/١(‏ 'وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل ؛ مع طول 
بحثي عنها). 

(۲) ينظر: المستصفى :)/7/١(‏ روضة الناظر (١/٠٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي »)١١1/١(‏ نهاية 
الوصول للهندي .)5١07/17(‏ 

(۳) سورة فصلت › الآية (۷]. 
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التغاير الحاصل بين تلك الأفراد بالإضافة معارض لنص هذه الآية ‏ . 


اكا ال الواح الشخصى هل قود ان بک ن مأمورا و سه درا 
وواجبا معا باعتبارين أو من جهتين أو لا؟. 

ومثال ذلك : الصلاة في الدار المخصوبة » فإنه باعتبار كونها صلاة هل يجوز 
أن يتعلق الأمر بهاء وباعتبار كونها في الدار المغصوبة هل يجوز أن يتعلق النهي 
بها أو يمتنع ذلك؟. 

هذا محل خلاف بين العلماء. 

الأقوال 2 هذه المسألة: 

ف الا ل ا اللو اوه انه كرتم اور يمتها غه 
حراما واجباً باعتبارين أو من جهتين على قولین"» هما كما يلي : 


(۱) ينظر: المستصفى 2))1/5/١(‏ روضة الناظر (١57/1١5؟))2‏ نهاية الوصول (17/١1١1)؛‏ المسودة 
ص85 » فواتح الرحموت .)١١5/١(‏ 

(۲) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (706/7)؛ المعتمد .)181/1١(‏ المحلى لابن حزم (۲/١١١)ء‏ 
البرهان للجويني (۱۹۹/⁄/۱)› التلخيص له ص47١»؛‏ المستصفى »)77/١(‏ إيضاح المحصول 
من برهان الأصول للمازري ص1258؛» التنقيحات ص177 ؛ المحصول (787/7): روضة 
الناظر (١/5١35)؛‏ الإحكام للآمدي »)١15/1(‏ الفروق للقرافی (؟86/5: »)١87‏ نفائس 
الأصول له »)١7777/15(‏ نهاية الوصول للهندي (7/7١5)؛‏ المسودة ص ۰۸٥‏ بيان المختصر 
»)۳۷۹/١(‏ شرح العضد على المختصر (35/1)» التلويح على التوضيح »)5١11/١(‏ البحر 
ا حيط »)7577/١(‏ تشنيف المسامع (١/٤۲۷)ء‏ الغيث البامع »)۸۲/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(۳۹۱/۱)» تيسير التحرير (19/1١5)؛‏ فواتح الرحموت »)٠١5/١(‏ تهذيب الفروق محمد 
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القول الأول : إل ور انوكون الل الو اجو ا فر مار موا 
من جهتين أو باعتبارين» فقالوا: إن الصلاة في الدار المخصوبة صحيحة وعلى 


الغاصب إثم الغصب. 
وبهذا قال جمهور العلماء. 
القول الثاني : نه غور أن بكرن الفعل الو انح الكيخصن مامورا مها 
واختلف القائلون بهذا القول في صحة الصلاة في الدار المغصوبة على رأيين› 
وهما: 


الرأي الأول: إن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح» ولكن يسقط الطلب 
عندها لابهاء أي كما يسقط التكليف بالأعذار الطارئة كالجنون ونحوه. 

وهذا رأي الباقلاني''' والرازي” ". 

الرأي الثاني : إن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح» ولا يسقط بها الفرض. 

وهورواية مشهورة عن الإمام أحمد"» وقال به أبوشمر 


)١(‏ ينظر: البرهان (١301/1)؛‏ المستصفى (١/۷۷)ء‏ المحصول (۲۹۱/۲)ء الإحكام للآمدي 
»)١٠١/١(‏ نهاية الوصول للهندي (1/5١5)؛‏ شرح مختصر الروضة (١/777)؛,‏ البحر 
ا حيط (١/15777)؛‏ تشنيف المسامع (١/777)؛‏ الغيث البامع (١/۸۳)ء‏ وغيرها. 
وانظر: معنى ذلك في كلام الباقلاني في كتابه التقريب والؤإرشاد الصغير(7/ 75 .)۴٦۸-‏ 

(۲) المحصول (۲۹۰/۲). 

(۳) ينظر: روضة الناظر (۲۰۹/۱)ء شرح ختصر الروضة (۳۱۳/۱)» شرح الكوكب المنیر (۳۹۱/۱). 
وللإمام أحمد روايات أخرى في حكم الصلاة في الدار المغصوبة؛ منها: إن فعل الصلاة يحرم 
وتصح» واختارها الخلال وابن عقيل والطوفي. 
قلت : وهي تؤول إلى ما اختاره أصحاب القول الأول في هذه المسألة. 
ومن روايات أحمد أيضا في المسألة: إن المصلي إن علم التحريم لم تصح صلاته وإلا صحت. 
انظر لذلك المراجع السابقة. 
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الحنفي”" وأصبغ المالكي"» وقيل : إنه رواية للومام مالف وهو وجه عند 
الشافصة؟؟) ؛ وبه قال“الظاهرية”"*. 


)١(‏ ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (؟307/1)؛ المعتمد (١/١۱۸)ء‏ التخليص للجويني 
ص ١57‏ » المسودة ص 860 » البحر المحيط (۲۱۳/۱)» شرح الكوكب المنیر (۳۹۱/۱). 
وأبو شمر: هو أحد أئمة القدرية المرجثة› جمع بين الإرجاء في الإيمان والقول بالقدر 
على مذهب المعتزلة» وهو من أصحاب النظام المعتزلي إلا أنه خالفه في الوعيد وفي 
المنزلة بين المنزلتين» وقال: صاحب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان إلا بمجرد ارتكاب 
الكبيرة. 
وهو من رجال منتصف القرن الثالث البجري ؛ لأنه تتلمذ - كما سبق - على النظام المعتزلي 
المتوفى سنة ١7اه.‏ 
ينظر: الفرق بين الفرق ص 5 7؛ الملل والنحل للشهرستاني ص8 7. 
(۲) ينظر: البحر المحيط (1١/7717)؛‏ شرح الكوكب المنیر (۳۹۱/۱). 
وأصبغ هو: أبوعبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري الأموي » مولاهم» مفتي 
الديار المصرية في وقته» وعالمهاء الفقيه المالكي المشهور. 
من كتبه : تفسير غريب الموطأء وآداب القضاء» وله كتاب في الأصول. 
توق سنة ۲۲۵هھ. 
ترجمته في وفيات الأعيان :)7١١1//١(‏ سيرأعلام النبلاء :,)707/١١(‏ شذرات الذهب 
(؟/07)؛ شجرة النور الزكية »)51/1١(‏ الفتح المبين .)١45/1١(‏ 
(۳) ينظر: نهاية الوصول (3565/17)»؛ المسودة ص۸۳ التلويح على التوضيح .)511/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: البحر المحيط (777*/1)؛ الغيث الہامع (۸۳/۱)» شرح الكوكب المنیر (۳۹۱/۱). 
(6) المحلى لابن حزم ٤(‏ /۳۳). وانظر كذلك: المعتمد (١181/1١)؛‏ الإحكام للآمدي (١/١٠١)ء‏ 
نهاية الوصول للهندي (507/7)؛ البحر المحیط (1777/1): شرح الكوكب المنیر (۳۹۱/۱). 
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ونسب إلى مذهب المعتزلة » وقد صرح به منهم أبو علي الجبائي وابنه 
لوقاف و 

ونقل عن الزيدية”". 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد بالشخص مأمورا به منهيا 
عنه باعتبارين» كالصلاة في الدار المخنصوبة تكون مأمورا بها من جهة كونها 
طاعة لله ومنهيا عنها من جهة كونها في مكان مغصوب. 

ومن أدلة ذلك ما يلي : 

الدليل الأول: إن الفعل المعين - كصلاة زيد في دار مغصوبةٍ من عمرو - 
إذاكان ال وجه ان معان اد ف نە غر انكو مامور دهن أحد الوسهين:» 
متها غنة من الوجه الأخر» وا حال إغا نهو أن يزمر به من الوجه الذي نه غ 


.)١١۱۳/۱( ينظر: البحر المحیط‎ )١( 

(۲) ينظر : التقريب والإرشاد الصغير (7677/5)»؛ المعتمد »)۱۸١۱/١(‏ التلخيص ص١۷٤٠‏ › 
المستصفى »)78/١(‏ التنقيحات ص ١174‏ ؛ الإحكام للآمدي ›)١٠١/١(‏ نهاية الوصول 
للهندي (5677/7)»: البحر النحيط .)١77/١11١(‏ 

(۳) ينظر: المراجع السابقة والبرهان (١/8١3)؛‏ والمسودة ص٥۸‏ والتلويح على التوضيح 
(۲۱۷/۱). 

| .)186/١( المعتمد‎ )٤( 

(5) ينظر: المعتمد »)۱۸١/١(‏ الإحكام للآمدي »)١١0/1(‏ نهاية الوصول للهندي (۳/۲٠٠)ء‏ 
البحر المحيط (١777/1)؛‏ شرح الكوكب المنیر .)791/1١(‏ 
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وفعله من حيث إنه صلاة مأمور بهء ومن حيث إنه غصب منهي عنه ؛ 
والفصب معقول دون الصلاة» والصلاة معقولة دون الفصب» وقد اجتمع 
الوجهان في فعل واحلء لكن متعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران: فلا 
تناقض في ذلك ولا استحالة ‏ . 

الدليل الثاني : التمسك بالإجماع»؛ فقد ذكر بعض العلماء أن السلف 
أجمعوا على صحة الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة › إذ كانوا لا يأمرون الظلمة 
بقضاء الصلوات المؤداة في الدار المغصوبة مع كثرة وقوعها منهم» وذلك يدل 
على إجماعهم على أن تلك الصلوات كانت واجبة وطاعة» إذ الواجب لا 
يسقط بفعل ما ليس بواجب " . 

نوع الخلاف 2 المسألتين المتنازع فيهما: 

لا شك أن الخلاف في المسألتين المتنازع فيهما خلاف معنوي ترتبت عليه 
ثمرات فقهية» منها ما تقدم التمثيل به في كلا المسألتين. 


)١(‏ ينظر: المستصفى :)7/1//١(‏ المحصول (587/7)؛ الإحكام »)١١1/1١‏ نهاية الوصول 
(؟/305)؛ شرح مختصر الروضة (١/7717)؛‏ بيان المختصر للأصفهاني »)7380/١(‏ البحر 
المحيط (١/؟771‏ - ۲۱۳)» تشنيف المسامع (۲۷۲/۱ - ١۲۷)ء‏ الغيث البامع (١/85)؛‏ 
شرح الكوكب المنیر (۳۹۹/۱)ء فواتح الرحموت .)١٠١7/1١(‏ 

(۲) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (۲/٠٠)ء‏ التلخيص للجويني ص 157 ؛ المستصفى 
»)۷۷/١(‏ المحصول (۲۹۱/۲)ء روضة الناظر (١1/١١35)؛‏ الإحكام للآمدي ›)١١۸/١(‏ 
نهاية الوصول للهندي (1⁄/۲٠1)ء‏ بيان المختصر (١/٤۳۸)ء‏ البحر المحيط ,)511/١(‏ 
تشنيف المسامع (۲۷۹/۱)» شرح الكوكب المنير .)۲٠٤/١(‏ 
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# ارتباط الخلاف 2 المسألتين المتنازع فيهما بالخلاف د 
التحسين والتقبيح العقليين: 

ذكر جمع من العلماء أن للخلاف في هاتين المسألتين ارتباطاً وثيقاً بالخلاف 
نالتحسين والتقبييم القن 

وفيما يلي سأبين ذلك في كل مسألة على حدة. 

ار شيدالة الفعل اراک باتو حل عزون اکر ن امور اھ ب 


باعتبارین ؟. 
وقد بين جمع من العلماء أن قول أبي هاشم المعتزلي في هذه المسألة مبني 
على قوله في التحسين والتقبيح العقليين '" . 


وني ذلك يقول صفي الدين البندي : «وذهب أبوهاشم ومن تابعه من أصحابه 
إلى أن النوع الواحد لا تختلف صفته في الحسن والقبح» فإذا كان بعض أفراده 
خا ومع أذ ركون كله ذلك نوز ذا كان قينا معي أن بكرن كل کان 

فالسجود لله تعالى لما كان واجبأ استحال أن يكون السجود للصنم من حيث 
إنه سجود محرم» وإلا لزم اجتماع النفي والإثبات في شيء واحد» بل الحرم 
قصد التعظيم للصنم»”" . 

قلت: فهذا دليل أبي هاشم على ما ذهب إليه من منع اجتماع الأمر والنهي 
والحظر والوجوب في الفعل الواحد بالنوع» وهو ظاهر البناء على قوله بأن 
الحسن والقبح يرجعان إلى ذوات الأفعال؛ إذ الفعل عنده إنما يحسن أو يقبح 


)١(‏ ينظر: نهاية الوصول للهنذي (707/1)؛: شرح العضد على المختصر (75/7)» البحر الحيط 
(۲۲/۱). 
(۲) نهاية الوصول (507/17). 
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لذاته» وهذا الأمر عنده لا يختلف؛ فلا يجوز حينئذ اجتماع الأمر والنهي في 
الفعل الذي هذه صفته كما لا يجوز اجتماع الحسن والقبح فيه. 

ويقول العضد الإيجي : «ومنعه بعض المعتزلة ؛ لأن الفعل يحسن ويقبح 
لذاته » فصرّف الوجوب والتحريم إلى قصد التعظيم»”"". 

ويقول الزركشي : «وحكي عن أبي هاشم أنه قال: لا يحرم السجودء بل الحرم 
القصد إلى ذلك بناء على أصله : أن أفراد النوع لا تختلف بالحسن والقبح» '". 

انيا : اة الفعل الؤاجد بالكخسن هل عون أن بكوث مامورا به:مدهيا عن 
باعتبارين ؟. 

ذكر كذلك جمع من العلماء أن قول المعتزلة ومن سار على منهجهم من 
الزيدية ونحوهم في هذه المسألة مبني على أصلهم في إثبات التحسين والتقبيح 
العقليين بإطلاق. 

وفي ذلك يقول الأبياري - بعد ذكره لقول أبي هاشم المعتزلي في هذه المسألة 
بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة -: «وهو جار على قواعده في التحسين 
والتقبيح» إذ التصرف في ملك الغير بغيرإذنه قبيح عنده» والقبيح لا يصح أن 
كو لوا 

وحن نقول: ليس التصرف في ملك الغير حرام بصفةٍ هو عليهاء إنما حرم 
بتحريم الشرع ء وهذا التصرف واجبء فلا يصح أن يكون معصية)””". 


.)۲/۲( شرح العضد على المختصر‎ )١( 
.)5١1؟/١( البحر المحيط‎ )۲( 
.)705/1١( التحقيق والبيان (ج١/ ل١لاب). وانظره في الضياء اللامع‎ )۳( 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ 4 


قلت: وهذا يبين بناء كلا القولين المختلفين على التحسين والتقبيح العقليين 
نفيا وإثباتا. 

ودا الأم ظاهر اطا من خلالها انعد ل يسائر الت ةق هله الا 
ومن ذلك ما نقله أبو الحسين البصري المعتزلي ضمن أدلة شيوخه على أن 
الصلاة في الدار المغصوبة غير مجزئة» حيث قالوا: «إن الصلاة تشتمل على 
القيام والركوع والسجود والجلوس» وهذه الأشياء تصرف في الدار المغصوية 
وشغل لأماكنها وأهويتهاء ومنع لرب الدار لو حضر من التصرف فيهاء تجري 
مجرى وضع متاع في ذلك المكان في أنه قبيح'". 

وبما سبق يتضح بناء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين. 

ونما يجدر ذكره ههنا أن من لم يقل بالتحسين والتقبيح العقليين تمن وافق 
المعتزلة ومن نحى نحوهم من الزيدية وغيرهم في هذه المسألة» كالإمام أحمد في 
الرواية المشهورة عنه وغيره قد بنوا قولبم على غير ما بنى عليه المعتزلة ؛ 
واستدلوا بأدلة أخرى ليس هذا موطن ذكرها"". 

فهم قد شاركوا المعتزلة ومن وافقهم القول في هذه المسألة» لكنهم خالفوا 
المعتزلة في البناء والاستدلال. 


.)١181١/١( المعتمد‎ )١( 

(۲) ينظر لذلك : المحلى لابن حزم (707/7)؛ التلخيص ص8١‏ » روضة الناظر ,))7١١7/1١(‏ 
نهاية الوصول للهندي (508/1): شرح مختصر الروضة للطوفي (۳۷۲/۱)» شرح الكوكب 
المخير (۳۹۷/۱). 


1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


المطلب الثاني 
افتضاء النهي الفساد 
تحرير محل النزاع: 
لتحرير محل النزاع في هذه المسألة لا بد من بيان ما يلي : 
أولاً: إنه في حالة ما لوا اقترنت بالنهي قرينة تدل على أنه للفساد أو ليس 
للفساد فلا خلاف بين العلماء على التحقيق في حمل النهي على ما دلت عليه 


القرينة. 
ثانيا: إذا كان النهي للتنزيه» فلا خلاف كذلك على التحقيق أنه لا يقتضي 
المساد. 


ثالثا: محل النزاع بين العلماء إنما هو فيما إذا كان النهي للتحريم» وكان 
بلك لير مدر وي تل ل هل النساة E‏ 
الأقوال ‏ محل النزاع: 
اختلف العلماء في محل النزاع في هذه المسألة على أقوال كثيرة» أهمها ما 
0 
E‏ 


)١(‏ ينظر: البرهان للجويني »)۱۹۹/١(‏ نهاية الوصول للهندي ,)١١14 :1١17/7(‏ كشف 
الأسرار للبخاري (١/۸١۲)ء‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي ص4 77 › 
البحر المحیط 560٠/57(‏ : 507)» الغيث الہامع (۲۸۲/۱). 

(۲) ينظر للأقوال في هذه المسألة : أصول الجصاص ,»)777/1١(‏ التقريب والإرشاد الصغير 
(7/7”»).» المغني لعبدالجبار »)١777/1١1/(‏ تقويم الأدلة للدبوسي ص5 5» ٥٤‏ › المعتمد= 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ ٤٥١‏ 


=للبصري (١/١117١)؛‏ العدة لأبي يعلى (؟1/؟177: ١٤٤)ء‏ إحكام الفصول للباجي 
ص۲۲۸ التبصرة للشيرازي ص ٠١١‏ ؛ شرح اللمع له »)591/١(‏ البرهان للجويني 
(۲۸۳/۱1» 305)» التلخيص له ص7 ١1‏ » قواطع الأدلة لابن السمعاني ,)١50/١(‏ 
أصول السرخسي (١/٠۸)ء‏ المستصفى (۲/١٠۲)ء‏ المنخول ص7757» التمهيد لأبي 
الخطاب (١/3059)؛‏ الواضح لابن عقيل (3517/7)؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان 
»)۱۸٦/١(‏ المعصول لابن العربي ص ١"؛‏ ميزان الأصول للسمرقندي ,)751/١(‏ 
بذل النظر للأسمندي ص18 ١‏ ؛ التنقيحات للسهروردي ص772١؛‏ المحصول للرازي 
(۲۹۱/۲)» روضة الناظر (167/57)؛ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)» منتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص١٠١١-‏ ١١٠٠ء‏ ومختصره مع شرح العضد (296/5 18)), 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص7١‏ ؛ نفائس الأصول له (194/1١).؛‏ المنني 
للخبازي ص"7؛ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)47١0/١(‏ نهاية الوصول للهندي 
( )). شرح مختصر الروضة للطوفي ,)173١/1:(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
(۲۸۱/۲۹) و(۸۷/۳۳)» المسودة ص۸۲» كشف الأسرار للبخاري ,)١508/١(‏ 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص57 »؛ تقريب الوصول للغرناطي ص۱۸۸ ؛ بيان 
المختصر للأصفهاني (894/15: ۹۷)» شرح العضد على المختصر »)۹٥/۲(‏ تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي ص ۲۹٤ -١605‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(؟/١*لاء‏ ۴۷) الإبهاج (1۸/۲)؛ رفع الحاجب (۲۳/۳)» مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول لابن التلمساني ص5» التمهيد للإسنوي ص۲۹۲ › نهاية السول 
له (1۸/۲)» البحر المحيط (550/7؛: 107)؛ القواعد لابن اللحام (5791//7, ١٠۷)ء‏ الغيث 
البامع للعراقي (١/٠۲۸)؛‏ مختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن خطيب الدهشة ص 
۳ مناهج العقول للبدخشي (1۸/۲)ء شرح الكوكب المنير (814/7)» تيسير التحرير 
(0377”©». فواتح الرحموت (١/537)»؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص ١١١‏ ؛ الأقوال 
الأصولية للكرخي ص١‏ 0. 


100 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


القول الأول: إن النهي يقتضي الفساد مطلقاء سواءً أكان النهي لعينه أم 
لوصفه أم لغيره؛ في العبادات أم في المعاملات. 

ونسب هذا القول لبعض الحنفية"''» ونقله بعض العلماء عن الكرخي 
منهه'"؛ وهو قول أكثر المالكية”" كالباجي”'' وابن الحاجب”'؛ ونقله جمع من 
امحققين عن جمهور الشافعية"''؛ وقيل : إنه الظاهر من مذهب الشافعي” , 


(۱) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (۳۳۹/۲)ء المعتمد (١/١۱۷)ء‏ التلخيص ص١٤٠‏ ؛ الإحكام 
للآمدي (۱۸۸/۲)» الوبهاج (1۹/۲)» مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (۳۹۱/۱). 

(۲) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (۳۳۹/۲)» الواضح لابن عقيل (۲۲۲/۳)ء المسودة 
ص ۸۲. 
وقد اختلف النقل عن الكرخي كما سيأتي مع بيان التحقيق في ذلك. وانظر لتفصيل ما نقل 
عنه في ذلك إلى الأقوال الأصولية للإمام الكرخي للجبوري ص١ه‏ - 07. 

(۳) ينظر: إنحكام الفصول للباجي ص178؛ منتهى الوصول لابن الحاجب ص١١٠:‏ ١٠١٠ء‏ 
ومختصره له مع رفع الحاجب .)١1/17(‏ وقد عزاه لجمهور المالكية أيضا جمع من العلماء كما 
في التقريب والإرشاد الصغير (۳۳۹/۲)ء التلخيص للجويني ص7 ١4‏ ؛ الإحكام للآمدي 
(۱۸۸/۲)ء الإبهاج (؟11/5). 

)٤(‏ إحكام الفصول ص8؟77. 

(5) منتهى الوصول والأمل ص١٠٠: ٠١١‏ ؛ ومختصره مع رفع الحاجب .)١١/۳(‏ 

)١(‏ ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (775/7)؛ التبصرة ص ١٠١٠؛:‏ شرح اللمع 
(۲۹۷/1)» التلخيص ص58:١‏ »؛ قواطع الأدلة :)١50/١(‏ الإحكام للآمدي (188/75), 
الإبهاج (؟/14). 

(0) ينظر: قواطع الأدلة (١110/1١)؛‏ المنخول ص١١٠‏ نهاية الوصول للهندي ,)١1١175/7(‏ 
الإبهاج (؟/755)؛ الغيث البامع .)۲۸٠/۱(‏ 


اثر التحسبن والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ tor‏ 


(۲) 


وهو قول الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه”" ؛ وقول الظاهرية 
القول الثاني : إن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاء سواءً أكان لعينه أم لوصفه 
أم لغيره» ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. 
وهذا القول نسب إلى كثير من الحنفية”"» وعزي إلى أبي حنفية”'' وتلميذه 
محمد بن الحسن”*: وحكاه كثيرون عن الكرخي أيضا"» والذي يظهر أن له 
تفصيلاً في ذلك حكاه عنه تلميذه الجصاص» حيث نقل عنه قوله : «إن المنهي 


)١(‏ ينظر: العدة (۳۲/۲٤ء »)14١‏ التمهيد (١/5191)؛‏ الواضح »)۲٤۲/۳(‏ روضة الناظر 
(/2»). شرح مختصر الروضة ٤۳٠/۲(‏ -١47)؛‏ مجموع الفتاوى (۸۷/۳۳)ء المسودة 
ص۸۲» ۸۳ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص1۷ » أصول الفقه لابن مفلح 
(5 7 ۷۳۷). القواعد لابن اللحام (1۹۸/۲)» شرح الكوكب المير »۸٤/۳(‏ ۰۹۲ ۹۳). 

(۲) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (۳۳۹/۲)ء التلخيص ص15 ١‏ ء الإحكام للآمدي 
(/ 2 نهاية الوصول للهندي »)١١177/7(‏ الإبهاج (191/5). 

(۳) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (۱۸۹/۱)» كشف الأسرار للبخاري :)558/١(‏ 
البحر المحيط (57/7 5). 

(4) ينظر: روضة الناظر (501/7)» تنقيح الفصول للقرافي ص177 » نهاية الوصول للهندي 
»© شرح مختصر الروضة للطوقٍ (171/7)؛ الغيث الہامع للعراقي .)۲۸٠/٠(‏ 
)١(‏ المراجع السابقة. ومحمد بن الحسن : هو أبوعبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » صاحب 
الإمام أبي حنيفة » ومدون مذهبه؛ كان رأسا في الفقه والعربية والحساب» ويز بالفطنة والنجابة. 
من كتبه: الجامع الكبير» والجامع الصغير؛ والسير الكبير» والسير الصغيرء والزيادات› 

وغيرها. توفي سنة ل141١ه‏ -. 
ترجمته في الفهرست ص 707 ؛ طبقات الفقهاء للشيرازي ص١٤٠‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
»)۱۳٤/۹(‏ الفتح المبين (١/٠٠۱)ء‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 00. 

(1) ينظر مثلا : المعتمد (١111/1١)؛‏ التبصرة للشيرازي ص ٠١١‏ › شرح اللمع له (۲۹۷/۱)» قواطع 
الأدلة (١⁄١٤٠)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/٠۳۷)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲). نهاية الوصول 
للهندي (177//7١)؛‏ شرح مختصر الروضة (551/7).؛ المسودة ص۸۲ البحر المحيط .)٤٤۳/۲(‏ 


t0٤‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


عنه إذا كان النهي عنه إنما تعلق بمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه 
الو ا a‏ 
العقود والقرب إلا أن : قي الال عابرا 

وحكي هذا القول أيضاً عن بعض الشافعية كالقفال الشاشى 

ونُسب للأشعري”" » وعليه أكثر الأشاعرة” 0000 
وهوقول 3 e‏ يم ي" والقاضي عبدالجبار””ا 


وقال 522 «وهو الذي يختاره 00 


.)٤٤١/۲( وانظر: البحر الٰحيط‎ .)775/١( أصول الحصاص‎ )١( 

(۲) ينظر لذلك: التبصرة ص ٠١٠٠ء‏ شرح اللمع :»)7917/١(‏ قواطع الأدلة ,)١10/١(‏ 
الإحكام للآمدي (؟188/17)؛ نهاية الوصول للهندي (171//7١)؛‏ البحر المحيط .)٤٤۳/۲(‏ 

(۳) ينظر: رفع الحاجب (750/7)؛ البحر المحيط .)٤٤۳/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: العدة (5714/1)؛ الواضح لابن عقيل (۲/۳٤۲)ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
(۲۸۱/۲۹)» المسودة ص ۸۲. 

(0) التقريب والإرشاد الصغير(715/57), 

(1) ينظر: العدة (475/1)؛ الواضح »)۲٤۲/۳(‏ مجموع الفتاوى (74/١2581)؛‏ المسودة ص۸۲. 

(۷) ينظر: المعتمد :»)١71/١(‏ قواطع الأدلة (١/:5١)؛‏ الإحكام للآمدي (:188/7)»؛ البحر 
الحيط .)٤٤۳/۲(‏ 

(۸) المغني له .)١۳١/١۷(‏ وينظر: المعتمد (١/١۱۷)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲)ء نهاية 
الوصول للهندي (۱۱۷۷/۳). 

(5) ينظر: قواطع الأدلة »)2١50/١(‏ نهاية الوصول للهندي (۷۷/۳١١)ء‏ البحر المحيط (17/5 5). 

)٠١(‏ تنظر: المراجع السابقة. 

.)17/11( المغني‎ )١١( 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ t00‏ 


القول الثالث: إنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون العقود. 

وهو قول أبي الحسين البصري"" والسهروردي الحنفي"» وظاهر كلام 
الغزالي في المستصفى”"؛ واختاره الرازي“. 

القول الرابع : إنه يقتضي الصحة إذا كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال 
الحسية كالقتل والزناء وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد. 

وهو مذهب الحنفية على الصحيح"» وصرح بذلك الدبوسي " وغيره. 

القول الخامس: التفصيل بين ما كان النهي عنه لحق الله تعالى فيقتضي 
الفساد» وما كان لحق العباد فلا يقتضي الفساد. 

وهذا القول حكاه المازري"" عن شيخه أبي الحسن اللخمي”؛ واختاره ابن 


,)١91/١( المعتمد‎ )١( 

(۲) التنقيحات ص78١.‏ 

.)۲٠١/۲( المستصفى‎ )*( 

.)۲۹۱/۲( المحصول‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: أصول الجصاص »)۳۳١/١(‏ تقويم الأدلة ص07- 07 , ›٠٤‏ أصول السرخسي 
»)۸٠/١(‏ ميزان الأصول »)577/١(‏ بذل النظر ص٤‏ ١٠ء‏ المغني للخبازي ص ۷۲ء نهاية 
الوصول لابن الساعاتي »)٤۳۱ -٤۳۰/۱(‏ تیسیر التحرير (۳۷۹/۱- ۳۷۷» ۳۸۲). 

.04 2,07 - تقويم الأدلة ص07‎ )١( 

(۷) ينظر: البحر المحيط (؟15/5 5). 

(۸) هو أبوالحسن علي بن محمد الربعي اللخمي القيرواني › الفقيه المالكي › له اختيارات فقهية 
استقل بهاء وهو شيخ المازري المالكي المتقدمة ترجمته. 
من كتبه : التبصرة. 
توق سنة //41ه. 
ترجمته في : الديباج المذهب »)٠١٤⁄/۲(‏ شجرة النور الزكية ص7١١.‏ 


165 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


تيمية ''' وابن التلمساني المالكي ”" . 

القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي رجحان القول بالتفصيل بين ما كان النهي عنه احق الله تعالى 
فيقتضي الفساد» وبين ما كان لحق العبد فلا يقتضي الفسادء وذلك جمعا بين 
الأدلة» فإن من المناهي ما يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه ومنها ما لا يدل 
على ذلك» فالقول باقتضاء النهي للفساد مطلقاً أو عدم اقتضائه له مطلقاً لا بد 
وأن يرد عليه ما يعارضه. 

وعند تأمل المناهي الواردة لحق الله تعالى يتبين أنها تقتضي الفسادء ومن أدلة 
ذلك ما يلي : 

أولا : عموم قوله وك : (فن عمل عملا لسن عليه أمرنا فيرو )”. 

والمنهي عنه ليس عليه أمره وله فيكون مردوداء ورده يوجب إبطاله”". 


.)5841- ۲۸۳/۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص ١‏ 5. 

(۳) رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد 
محدثات الأمور »)۱١٤٤/۳(‏ حديث رقم ١7148‏ عن عائشة رضي الله عنه. 
وقد رواه البخاري بلفظ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في كتاب الصلحء باب : إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۲۲۲/۲۳) برقم ۲۱۹۷ › وكذا مسلم في صحيحه في كتاب 
الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور »)۱۳٤۳/۳(‏ حديث رقم .٠١١۸‏ 

› 775 ينظر: التقريب والإرشاد الصغير (750/7)؛: العدة (؟571/1): إحكام الفصول ص‎ )٤( 
ء)۳۷١/۱( شرح اللمع (۲۹۷/۱ -۲۹۸)ء المستصفى (37/15)؛ التمهيد‎ » ٠٠١ التبصرة ص‎ 
بذل النظر ص١ 15١»؛ المحصول (۲۹۷/۲)» روضة الناضر‎ »)۲١١ »۲٤۳/۳( الواضح‎ 
نهاية الوصول‎ › ٠٠١ منتهى الوصول والأمل ص‎ »)۱۹٠١/۲( (؟/706).؛ الإحكام للآمدي‎ 
.)۱۱۸۰/۳( للهندي‎ 
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ثانياً* اسغدلال الصحابة رضواة الله غلبم على قباد كفير سن التو 
بالنهي عنهاء وذلك كاحتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات ‏ بقوله 
تعالى : ولا تَدكحُوا آلمُشركت حت يُؤْينَ 4" واحتجاج الصحابة على فساد 
عقود الربا""' بقوله تعالى : وَذَرُوأ مَايَقىَ مِنَآلرْبوَ4”'' ونحوه من الأدلة. 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة الإنكار على المحتجين بالنهي على الفساد 
فكان ذلك إجماعا منهم رضوان الله عليهم على أن النهي يقتضي الفساد". 

وأما المناهي الواردة لحق العبد فإن الأدلة دلت على أنها لا تدل على فساد 


المنهى عنه؛ ومن ذلك : 


)١(‏ فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق؛ باب قوله تعالى :( ولا تَبِكحُوا الْمشْرِكت 
حى يؤين. 4 الآية عن نافع أن ابن عمر كان إذا سثل عن نكاح النصرانية واليهودية؛ قال: (إن 
الله حرّم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ريها 
عيسى » وهو عبد من عباد الله). 
ينظر: صحيح البخاري )1١١/51(‏ برقم 0186. 

(۲) من سورة البقرة» الآية .]۲۲٠[‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان للطبري »)3١7/7(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2»)570/7 تفسير 
القرآن الكريم العظيم لابن كثير (۳۳۸/۱). 

.]۲۷۸[ من سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

؛)٤۳١/۲( ينظر: أصول الحصاص (۳۳۸/۱)» التقريب والإرشاد الصغير(7557/5)»: العدة‎ )٥( 
المستصفى‎ »)759117/1١( إحكام الفصول ص۲۲۹ - ٠۲ء التبصرة ص١٠١٠» شرح اللمع‎ 
؛ المحصول‎ ١50١ بذل النظر ص‎ »)۲٤۳/۳( التمهيد (١/7077)؛ الواضح‎ »)۲۷/۲( 
نهاية الوصول للهندي‎ »)۱۹٠⁄/۲( روطة الناظر (166/5)» الإحكام للآمدي‎ »)۲۹۷/۲( 
.)۲۸۲/۲۹( شرح مختصر الروضة (471//7)؛ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ »)۱۱۸۱/۲( 
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ما ورد من قوله و : (لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعدٌء فإنه بخير 
النظرين : إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر)"" . - 

فهنا لم يحكم النبي ل بفسخ البيع » ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري 
خيارا في الإمساك؛ فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخ»› 
وذلك لأن الحق فيه للعبد فسلطه على الخيار» فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ » 
فدل على أن النهي لا يقتضي الفساد فيما كان حقا للعبد " . 

نوع الخلاف بے المسألة: 

لا شك أن الخلاف في هذه المسألة معنوي» وله ثمرات كثيرة » منها ما يلي" : 

أولا: الاختلاف في نكاح الشغار هل يفسخ أو لا؟. 

انيا: الاختلاف في البيع وقت النداء هل يكون فاسدا أو لا؟. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع ؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل تحفلة, والمصراة التي صْرّي لبنها وحُقن فيه وجُمع فلم يُحلب أياماء وأصل التصرية 
حبس الماء؛ يقال منه: صَريت الماءً 47/1) برقم ۲٠٤۸‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه في 
كتاب البيوع » باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم 
التصرية )١١656/7(‏ برقم .٠١١٠١‏ 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸۳/۲۹» 785؛ 580)؛ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأصول لابن التلمساني ص ٠‏ 5. 

(۳) ينظر لہذه الشمرات وغيرها : 
أصول الجصاص (١/١730)؛‏ أصول السرخسي ۸٠/١(‏ - 87): مجموع فتاوى ابن تيمية ( 
۹4۹ ۲۸۵» 186) و(۷/۳۲) و(۸۹/۳۳)» مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ؟7؛ 
التمهيد للإسنوي ص5 55 ؛ الغيث البامع للعراقي .)۲۸۲/١(‏ 
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ثالثاً: الاختلاف في البيع والشراء على بيع أخيه وشرائه هل يكون فاسداً 
أو لا؟. 

رابعا: الاختلاف في بيع وسلف» هل يكون فاسدا أو لا؟. 

خامسا: الاختلاف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة. 

سادساً: الاختلاف في صحة الصلاة في الأوقات والأمكنة الممنوعة. 

سابعا: الاختلاف في نكاح من خطب على خطبة أخيه هل يكون فاسداً أو لا؟. 

+ ارتباط الخلاف غ هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

ys‏ استدلالاتهم بمسألة 
التحسين والتقبيح العقليين من جهات عدة» ويمكن تلخيص ذلك بما يلي : 

زل اعدل بض حاب الول الأول الین قاتا باق الى خط 
الفساد مطلقا بقولهم : إن النهي يدل على فساد المنهي عنه بواسطة القبح ؛ لأن 
أدنى درجات المشروع أن يكون مباحاء والقبيح ليس كذلك ”" . 

ثم إن حكمة الناهي تقتضي قبح المنهي عنه» والقبيح في نظر الحكيم لا 
يترتب عليه الشمرات أصلاً » فلزم من ذلك فساد المنهي عنه”" . 

قلت: وهذا استدلال ظاهر بالتقبيح العقلي ركز عليه بعض الحنفية في 
استدلالہم على أن النهي يقتضي الفسادء وكما سبق أن من الأحناف من ذهب 
إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين» فاستدلالبم هنا موافق لأصلهم في 
التحسين والتقبيح. 


)١(‏ ينظر: المستصفى (31/7): بذل النظر للأسمندي ص ١6١‏ » نهاية الوصول للهندي 
(۱۱۸۸/۳)» كشف الأسرار للبخاري .)511/١(‏ 
(۲) ينظر: فواتح الرحموت:(۳۹۷/۱). 
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وأما غيرهم تمن ذهب إلى القول بأن النهي يقتضي الفساد» ولم يكن من 
مذهبهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين كالإمام أحمد في المشهور عنه 
والظاهرية وغيرهم فقد استدلوا بأدلة أخرى ذكرت بعضها ضمن أدلة القول 
الذي رجحته في هذه المسألة » فهؤلاء وإن شاركوا أولئك في القول باقتضاء 
النهي للفساد لكنهم لم يشاركوهم في البناء على التحسين والتقبيح. 

ثانياً: يلحظ من استدلال كثير من الأشاعرة القائلين بأن النهي لا يقتضي 
الفساد مطلقاً بناؤهم ذلك على أصلهم في نفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقا. 

ويتبين ذلك من خلال تأمل ما استدلوا به على قولبم هذاء ومن ذلك قول 
الباقلاني : «إن الأمر لم يوضع في اللغة لإفادة حسن المأمور به أو قبحه» ولا 
النهي أيضا لذلك ؛ لأنهم قد يأمرون بالحسن والقبيح وينهون عن الحسن 
والقبيح والعدل والظلم» فبان أن هذا أجمع ليس من فائدة الأمر والنهي 
ومفهومه في اللخغة» وأنه مستفاد بدليل السمع»'". 

وهذا بناء ظاهر على القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقاء وأن 
الأمر والنهي لا يرجعان إلى حسن ال مأمور ولا قبحه في ذاته ؛ إذ لا يعرف بالعقل 
حسن حسن ولا قبح قبيح؛ وإنما مرد ذلك مطلقا إلى الشرع. 

وأما المعتزلة الذين شاركوا هؤلاء الأشاعرة في أن النهي لا يقتضي الفساد 
فلم يستدلوا بمثل هذا الدليل إذ إنه يخالف أصلهم في القول بالتحسين والتقبيح 
العقليين بإطلاق» وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة بأدلة منها : 
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إن النهي يقتضي قبح المنهي عنه ؛ لأن الناهي إذا كان حكيما لا بد أن يكون 
لمنهي عنه قبيحا وإلا لم بحسن النهي » لکن قبحه لا يدل على بطلانه وفساده””. 

يقول عبدالجبار المعتزلي : "إن معنى النهي قد يحصل مع كون الفعل مجزئا 
غير فاسد ولا باطل › دفو كوة الل فا مكووها وراي الح رة 

يدل على ذلك أنه قد ثبت قبح أفعال» وهي مع ذلك مجزئة عن فاعلها سادة 
مسد الصحيح المأمور به ؛ لأن معنى قولنا فيه : إنه محزئ هو أنه يقوم مقام 
الصحيح من الأفعال» وذلك لا يمتنع من جهة الحكم ؛ لا ركون ا وة 
في الحكم الراجع إلى المستقبل مقام الصحيح » حتى يجوز معه ما يجوز مع 
الصحيح ويمتنع منه ما يمتنع من الصحيح" " . 

قلت : والذي يظهر لي أن في قول كثير من المعتزلة بعدم اقتضاء النهي للفساد 
مطلقاً مع قولهم بقبح المنهي عنه عقلاً وشرعا مناقضة لأصلهم في التحسين 
والتقبيح العقليين من جهة أن الأصل عندهم أن القبيح غير مشروع » وعليه فإنه 
غير مجزئ » إذ كيف يقال بإجزائه مع قبحه في ذاته وثبوت النهي عنه ١‏ 

ثالثاً: يلحظ أيضاً من استدلال أبي الحسين البصري المعتزلي على قوله بأن 
النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات أنه بنى ذلك التفريق على 
التحسين والتقبيح العقليين من جهة أن النهي في العبادات لا يتناول ما ليس 
بحسن : وما ليس بحسن فهو غير مشروع ولا مجزئ؛ وذلك بخلاف الأمر في 
المعاملات» وقد عبر عن ذلك بقوله: 


.)73075/١( التمهيد لأبي الخطاب‎ ء)٠٤٠١‎ -٠٤٤/١( ينظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
.)177/11/( المغني‎ )۲( 
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«إن المنهي عنه لما يتناوله التعبد» وما لم يتناوله التعبد لا يسقِط التعبد. 

أما إن المنهي عنه لا يتناوله التعبد ؛ فلأن التعبد يتناول ما له صفة زائدة 
على حسنه» والنهي يتناول ما ليس بحسن" 

قلت : وهذا فيه من البناء على التحسين والتقبيح العقليين ما لا يخفى على المتأمل. 

ولست في هذا الموضع بشأن مناقشة ذلك التفريق ورده» إذ الغرض فيما أنا 
فيه هو بيان البناء على التحسين والتقبيح ووجهه فحسب. 

رابعا: أما أصحاب القول الرابع القائلون بأن النهي عن الشيء إذا كان 
لوصفه لا لعينه» ولم يكن من الأفعال الحسية فإنه يقتضي الصحة لا الفسادء 
وأما إذا كان النهي عن الشيء لعينه فإنه يقتضي الفساد. 

وهوما يمثل مذهب الحنفية على التحقيق كما سبق» فإنه يلحظ بناؤهم هذا 
القول أيضا على التحسين والتقبيح العقليين. 

ويتضح هذا البناء باستعراض بعض ما استدلوا به على قولبم هذاء ومن 
ذلك قول أبي زيد الدبوسي ما نصه : 

«النهي على أربعة أقسام: منه ما ورد لقبح الفعل امنهي عنه في عينه؛ ومنه ما 
ورد لقبح في غيره. . والذي قبح في عينه نوعان : ما قبح وضعاً وما التحق به شرعا. 

والذي قبح لغيره ه نوعان : ما صار القبح منه وصفاًء وما جاوره جمعا. 

أما الأول : فكالسفه والعبث» فواضع اللغة وضع الإسمين لقعلين» عرفهما 
قبيحين في ذاتهما عقلا. 

وأما الثاني : فكالنهي عن بيع الملا قيح والمضامين والصلاة بغير الوضوء... 


.)١77؟7/١( المعتمد‎ )١( 
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ورد بمعنى الشرط ؛ والشرط غير البيع؛ وبيع الربا منهي عنه لعدم شرط الممائلة 
الذي علق الجواز به» فالممائلة شرط زائد على البيع.... 
وأما الرابع: فنحوالبيع وقت النداء يوم الجمعة, والصلاة في أرض 


وحكم القسمين الأولين أنهما حرامان غير مشروعين أصلا ؛ لأن القبح صار 
صفة لعينه» والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاء فالشرع ما جاء إلا لشرع 
ما هو حسن ورفع ما هو قبيح. 

وحكم القسمين الآخرين : أنهما دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين ؛ 
لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه فلم يوجب دفع المنهي عنه بسبب القبح › 
والقبح في غيره)'". 

ثم قال: «قال علماؤنا: مطلق النهي عن الأفعال التي تتحقق حسا ينصرف 
إلى القسم الأول» وعن التصرفات والأفعال التي تتحقق شرعا نحو العقود 
والعبادات ينصرف إلى القسم الثالث إلا بدليل»”". 

قلت : وفي كلام الحنفية عن القسمين الأولين الواردين فيما قبح لعينه وجزمهما 
بأن النهي فيهما للفساد وتعليلهما ذلك بما سبق بناء ظاهر على التحسين والتقبيح 
العقليين» وقد سبق نقل القول بالتحسين والتقبيح العقليين عن بعض الحنفية» فلا 
يستبعد بناء قولہم هذا على التحسين والتقبيح » والله أعلم. 


.01 تقويم الأدلة ص07-‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص٤ .٥‏ 
وانظر لذلك أيضا: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/۱۸۷)ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي 
(۳۱/۱ - ۲١۳)؛‏ رفع الحاجب لابن السبكي (۲۹/۳)» البحر المحيط .)٤٤۷/۲(‏ 
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المبحث الثالث 
أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالعموم والخصوص 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول 
حكم إسماع الله المكلف الخطاب العام المخصوص دون 
أن يسمعه الدليل المخصص. 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في حكم إسماع الله ا مكلف الخطاب العام المخصوص دون 

أن يسمعه الدليل المخصنّص على أقوال ثلاثة» هي كما يلي" . 


)١(‏ ينظر: المغني لعبدالجبار (1/11)» المعتمد (۳۳۱/۱)ء البرهان (١/5177)؛‏ المستصفى 
»)١۲/۷(‏ التمهيد لأبي الخطاب (؟7017/1)؛ الوصول لابن برهان (١/۲۸۱)ء‏ بذل النظر 
للأسمندي ص 0 ,7١‏ المحصول للرازي (۳/٠۲۲)ء‏ الإحكام للآمدي (51/7)؛ منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١45‏ » تنقيح الفصول للقرافي ص187 ٠»‏ نفائس الأصول 
»)۲۲۹۹/٠١(‏ نهاية الوصول للهندي :)١1177/60(‏ المسودة ص٠٠۲‏ » بيان المختصر 
(۰۸/۲)» شرح العضد على المختصر (717/7١)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح ,)١١77/7(‏ 
رفع الحاجب (۳۹/۳٤)ء‏ نهاية السول (۲۲۳/۲)» البحر المحیط (70/7: »)٠٥١١‏ تشنيف 
المسامع (881//5)؛ الغيث البامع (۲/١١٤)؛‏ ا حلي على جمع الجوامع »)٠٠١/۲(‏ شرح 
الكوكب المنير (500/7)» تيسير التحرير »)۱۷١/۳(‏ فواتح الرحموت (01/17). 
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القول الأول : إنه جوز ذلك مطلقا. 

وهوقول جمهور العلماءء وقال به من المعتزلة النظام”'' وأبو هاشم 
ا لجبائی" وأو اشن البصرى”". 

القول الثاني : إنه لا يجوز ذلك في الدليل المخصّص السمعي ويجوز في الدليل 
المخصص العقلي. 

ونُسب هذا القول لأبي البذيل العلاف ‏ وأبي علي الجبائي””'» ونقل أيضا 
عن بعض أهل العراق ا" 

القول الثالث: إنه يجوز ذلك إذا كان العام مقرونا بالإشعار بالمخصّص أو إذا 
أخطر الله ببال المكلف تجويز إرادة المخصوصء ولا يجوز ذلك إذا لم يقترن 
بالعام الإشعار ولم يخطر الله بباله تجويز إرادة اللخصوص. وهذامااختاره 


الأسمندي الحنفي””". 


ء)٤۹/۳( المعتمد (١/٠۳۳)ء المعصول (۲۲۱/۳)ء الإحكام‎ ,)۷۱/١۷( ينظر: المغني‎ )١( 
.)٤]۳۹/۳( تنقيح الفصول ص۲۸1 نهاية الوصول للهندي (1977/0١)؛ رفع الحاجب‎ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

.)۳۳١۱/۱( المعتمد‎ )( 

ء)٤۹/۳( ينظر: المعتمد (۳۳۱/۱)» التمهيد (۷/۲٠۳)ء المحصول (۲۲۱/۳)ء الإحكام‎ )٤( 
البحر‎ »)٠١15/7( نهاية الوصول (19717/6١)؛ المسودة ص٠٠۲ أصول الفقه لابن مفلح‎ 
.)588/1( الحيط (70/7): شرح الكوكب المنير‎ 

(0) ينظر: المراجع السابقة إلى جانب : المغني لعبدالجبار (71/11): الوصول إلى الأصول لابن 
برهان (۲۸۱/۱)» تشنيف المسامع (801//7)؛ الغيث البامع .)57١/5(‏ 

.)760/1( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۷) بذل النظر ص5٠‏ ”. 
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القول الراجح ودليله: 
الذي يترجح لي جواز إسماع الله المكلف الخطاب NE‏ دون أن 
يسمعه الدليل المخصص ولاف لوقوعة كيرا و مثلته : أن فاطمة رضي الله 
سیا زایا ن الاس erp‏ 
مع أنهم لم يسمعوا قوله ب : (لا نورث» ما تركنا صدقة)”' إلا بعد وفاته وَيد. 
والوقوع أقوى أدلة الجواز. 


)١(‏ هي فاطمة بنت رسول الله وقد سيدة نساء العالمين › مولدها قبل المبعث بقليل › وتزوجها 
علي بن أبي طالب ذه : وولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب»: وروت عن 
أبيها أحاديث كثيرة. 
توفيت بعد النبي ود بأشهر: قيل خمسة وقيل ستة» رضي الله عنها. 
ترجمتها في سير أعلام النبلاء (۸/۲١١)ء‏ أسد الغابة :,)77١/1(‏ شذرات الذهب 
(۰۹/۱ ٠ل .)١6‏ 

(۲) من سورة النساء» الآية .]١١[‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب قول النبي و : رلك نورث ما ترکنا 
صدقة) »)٤/۸(‏ برقم 1۷۲۵ » 17/710 و(0/4) برقم 27170 وفي كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ باب ما یکره من التعمق )١185/4(‏ برقم 0٠6"ال.‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي ي : (لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة) (۱۳۷۹/۳) برقم .١77١ ١11/608‏ 

(6) ينظر: المستصفى (67/7١)؛‏ المحصول (7171/1)/ الإحكام للآمدي (11/7)؛ نهاية 
الوصول للهندي ›)۱۹1۷/٠١(‏ بيان المختصر :)1٠8/7(‏ شرح العضد على المختصر 
(2377/7): أصول الفقه لابن مفلح »)۱٠۳٤/⁄/۳(‏ رفع الحاجب (۳۹/۳٤)ء‏ شرح الكوكب 
المنير (5657/5). 
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نوع الخلاف 2 المسألة: 

لم أجد من ذكر ثمرات للخلاف في هذه المسألة» والذي يظهر لي أن الخلاف 
فيها لا أثر له في الفروع» لذا يقول الشيخ عبدالرزاق عفيفي : «خلافهم في 
جواز إسماع الله للمكلف العام دون إسماعه الدليل المخصّص له خلافً لا 
جدوى له بعد انقطاع الوحي» فلا ينبغي الاشتغال بمثله)”''. 

+ ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 
يلحظ من خلال استعراض أدلة المخالفين في هذه المسألة استدلالہم 
بالتحسين والتقبيح العقليين على ما ذهبوا إليه؛ وتفصيل ذلك كالتالي : 

أولا: ما استدل به أصحاب القول الثاني - المانعين من جواز إسماع الله 
العام دون الخاص - قولهم : 

إن المكلف إذا سمع اللفظ العام ولم يسمع اللفظ المخصّص له فإنه سيعتقد 
العموم» وفي ذلك اعتقاد للجهل» وهو قبيح» وما كان قبيحا يكون التعريض 
له اقييدا » ال عون حدق الله ر 

ثانيا: مما استدل به أصحاب القول الثالث على تفصيلهم قولهم : 

إنه يجوز إسماع العام دون الخاص في حالة ما إذا كان العام مقرونا بالإشعار 
أو إذا أخطر اله ببال المكلف إرادة الخصوص ؛ لأن المكلف في هذه الحالة صرف 
عن اعتقاد ظاهر العام » وإذا كان الأمر كذلك انتفى الإغراء بالجهل» ويمكن 


(۱) ينظر: تعليق الشيخ على الإحكام للآمدي ›)٤۹⁄/۳(‏ هامش رقم .)١(‏ 

(۲) ينظر: المعتمد »)۳۳۲/۱١(‏ المستصفى (۲/۲١٠٠ء‏ 106). التمهيد لأبي الخطاب (۸/۲٠۳)ء‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲۸۲/۱)ء المحصول (۲۲۲/۳)» شرح تنقيح الفصول 
للقراني ص۱۸۷ » نهاية الوصول للهندي (6/٠١1917١)؛‏ فواتح الرحموت .)01١/7(‏ 
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للمكلف عند ذلك الوصول إلى المخصص بالطلب والنظرء فإن أعرض عن 
ذلك فإنه يقع في القبيح باختياره دون إغراء الله له. 

أما في حالة ما إذا لم يقترن بالعام الإشعار ولم يخطر الله ببال المكلف تجويز 
إرادة اللمخصوص فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن في ذلك إغراء بالجهل ؛ لأن المكلف 
يعتقد حينئذ ما اقتضاه العام » وهو أراد خلافه » فيصير على اعتقاد هو جهل 
وقبيح» وهذا لا يجوز''". 

قلت : والاستدلال بالتقبيح العقلي المخالف للأدلة بين ظاهر من خلال 
أدلة القولين المخالفين» فكلا القولين بناؤهما على القول بالتقبيح العقلي 
ظاهر. 

فأصحاب القول الثاني » ومنهم أبو البذيل العلاف والجبائي من أصلهم 
القول بالتحسين والتقبيح العقليين كسائر المعتزلة» وكذا قد سب القول بذلك 
لبعض أهل العراق من الحنفية على ما سبق» فكان قولبم هنا موافقا لأصلهم 
في التحسين والتقبيح العقليين '". 

وكذلك الحال بالنسبة لمن قال بالقول الثالث المبني أيضا على التقبيح 
العقلي» وهوما صرح به الأسمندي بناءً على أصله في القول بالتحسين 
والتقبيح العقليين بإطلاق ". 


(۱) بذل النظر ص7 7:0. 
(۲) ينظر: )780/١(‏ من هذا الكتاب. 


(۳) بذل النظر ص1۷۷ . 
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المطلب الثاني 


تخصيص العموم بالعقل 
الأقوال 2 المسألة: 


اختلف العلماء في جواز تخصيص العموم بالعقل على قولين إجمالا» هي 
كما لی" : 


القول الأول : إن العقل يُخص به عموم الكتاب والسنة. 
وهو قول الجمهور. 


)١(‏ ينظر: أصول الحصاص »)70/١(‏ المعتمد (١7501/1)؛‏ العدة (041//7): إحكام الفصول 
ص ١55؛:‏ شرح اللمع »)۳٤۹/۱(‏ البرهان (١/٤۲۷)ء‏ التلخيص ص197١‏ » قواطع الأدلة 
»)۱۸۳/١(‏ المستصفى »23٠١/17(‏ التمهيد لأبي الخطاب (۱/۲١٠)ء‏ الواضح (۳۷۳/۳)ء 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/۷١٠)ء‏ إيضاح المحصول من برهان الأصول ص١‏ ١”7؛‏ 
ميزان الأصول (١/177)؛‏ بذل النظر ص۲۲۳ التنقيحات ص188؛ المعصول للرازي 
(/772)؛ روضة الناظر (17/57/7)؛ الإحكام للآمدي »)۳٠٤/۲(‏ منتهى الوصول والأمل 
لابن الحاجب ص ١75‏ ؛ الكاشف عن المحصول »)٤۹۸/ ٤(‏ شرح تنقيح الفصول للقراقي ص 
7 العقد المنظوم في ا لخصوص والعموم له (؟1/١58)؛:‏ نفائس الأصول ›)۲٠۷٠/۵(‏ 
نهاية الوصول للهندي (0/15١1١)؛‏ شرح مختصر الروضة (0017/5)» المسودة ص۱۸١‏ › 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي ص۹٥‏ تقريب الوصول للغرناطي ص47 ١‏ ؛ 
بيان المختصر للأصفهاني »)۳٠۷/۲(‏ شرح العضد على المختصر (۷/۲١٤۱)ء‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (5560/7): الإبهاج :)١54/17(‏ رفع الحاجب »)۳١٠/۳(‏ نهاية السول 
(2357». البحر المحيط (700/7)؛ المختصر لابن اللحام ص؟7١؛‏ الغيث الہامع 
(۳۸۲/۲)» مناهج العقول »)۱١۸/۲(‏ شرح الكوكب المنير (۲۷۹/۳)ء تيسير التحرير 
»)۲۷۳/١(‏ فواتح الرحموت (١/1١3)؛‏ إرشاد الفحول ص8 ١5‏ » نزهة الخاطر العاطر 
لابن بدران .)١11١/5(‏ 
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وفصل الشيرازي في ذلك فقسم دليل العقل إلى ضربين''' : 

الأول: ما يجوز ورود الشرع.مخلافه» وهو استصحاب حال العقل في نفي 
الحكم واستصحاب الحال في براءة الذمة» فهذا لا يجوز التخصيص به. 

الثاني : ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه؛ وهو الأحكام العقلية كحدوث 
العالم وإثبات الصانع » فهذا يجوز التخصيص به. 

قال الزركشي : «وهذا يحسن أن يكون تقبيدا لكلام من أطلق لا مذهباً آخر»”". 

القول الثاني : إنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالعقل. 

وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله" » حيث قال: «وقال الله تبارك 
وتعالى : < اله خَيلِقٌُ كل E‏ شىء وکیل" وقال تبارك وتعالى : 
حل قَالسَمَيوت والأزضَ4*”' وقال: ( وما نايةن الأرض إلا عَل آل رفا 
فهذا عام لا خاص فيه. 

قال الشافعي : فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك 
فاه خلقه» وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها»". 


(۱) شرح اللمع .)۳٤۹/۱(‏ 
(۲) البحر المحيط (701//7). 


(۳) ينظر: رفع الحاجب (۳۰۲/۳)ء البحر المحيط (7077/75)؛ الغيث الہامع (۳۸۲/۲). 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية [17]. 

(5) في آيات كثيرة » منها ما في سورة إبراهيم ء الآية (۳۲]. 

() من سورة هودء [1]. 

(۷) الرسالة ص67 ٤‏ 6. 
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وفع هذا القول اها لعن اا 

القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي أن العقل لا يصلح أن يكون مخصّصاً لعمومات الكتاب 
والسنة» وما ذكر من أمثلة في هذا الشأن ليست فيما يظهر من قبيل العام 
المخصّص بالعقل. 

فمثلا قوله تعالى : آله حَِنُ كل سىء )» وهو ما يستدل به المجيزون 
لتخصيص العموم بالعقل كثيرا". 

فالذي يظهر أن هذه الآية من قبيل العام المراد به المخصوص لا العام 
المخصوص. 

يقو البرماوي : «منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب 
التخصيصء وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام؛ وفرق بين عدم 
دخوله في لفظ العام وبين خروجه بعد أن دخل»'". 

وهذا ما أقرَّ به كثير تمن قال بالجواز””". 

وما استدل به الجيزون أيضا قوله تعالى: ( ويه على الئاس جج البيتِ من 

(000) 


َسْتَطَاع لَه سَبيلاً 4 . 


.)7"607/7( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲)سورة الرعدة» الآية »]1١[‏ وسورة الزمرء الآية [؟1). 

(۳) ينظر: مراجع المسألة فيما سبق. 

.)۲۸۰/۲۳( ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

؛)؟01/١1( ينظر مثلاً : التلخيص للجويني ص197؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )٥( 
,)761//7( البحر المحيط‎ 

.]٩۷( سورة آل عمرانء‎ )٦( 
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قالوا: فقد حص العموم بي ع اس 10 
من عموم الناس لعدم فهمهما الخطاب"! 

O PTT TT ONE 
. ” بالسمع لا بالعقل‎ 

ومن أدلة عدم جواز تخصيص عمومات الكتاب والسنة بالعقل ما يلي : 

أولاً: إن التخصيص من العموم إنا يكون لما يصح دخوله فيه لولا دليل 
التخصيصء فأما الذي يستحيل ذخوله في عموم الخظاب أصلاً فليس خروجه 
ا ا 

ثانياً: إن دليل العقل متقدم على أدلة السمع؛ فلا يكون مخصّصاً لبا ؛ لأن 
المخصص يجب أن يكون متأخرا 5 

ثالثا: إن القول بتخصيص العموم بالعقل مظلقاً فيه تسليط العقل على 
النقل» ومن المعلوم أن العقل لا جال له في تحصيل عمومات الأدلة الشرعية إلا 
بالنظر في دليل آخر شرعي» أما أن يخصص بمفرده دون النظر في الأدلة» فهذا مما 
بسن هن شان 


)١(‏ تنظر مراجع المسألة فيما تقدم. 

(۲) ينظر: نفائس الأصول .)۲٠۷۲/۵(‏ 

(۳) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان :)508/١(‏ روضة الناظر (۷۲۳/۲)› نهاية 
الوصول للهندي (3/5١6١).؛‏ البحر الحيط (7057/1). 

(4) ينظر: العدة (06:/7)؛ إحكام الفصول ص7727؛ المستصفى »)٠٠١٠/۲(‏ الواضح 
(27) الوصول إلى الأصول (١/761)؛:‏ ميزان الأصول :)177/١(‏ روضة الناظر 
(۷۲۳/۲)» الإحكام للآمدي (؟16/1١3).‏ 
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يقول النقشواني”''': «الكلام ليس في مطلق العموم؛ بل في العمومات الدالة 
على الأحكام الشرعية» فإن الفقيه لا ينظر في غير أدلة الشرع» وكذا 
الأصولي» وحينئذ فالعقل لا مجال له في تحصيل هذه العمومات إلا بالنظر في 
دليل آخر شرعي » فإذا فرضنا نصا يقتضي إباحة القتل» فالعقل إنما يخصّصه لو 
أدرك المصلحة» وكيف يدركها؟! فلا بمخصصها»". 

نوع الخلاف 2ے المسألة: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين" : 

القول الأول: إن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. 

وقال بذلك أكثر العلماء كالباقلاني”' والجويني”"' والغزالي"' وابن برهان“ 


والرازی“ وابن قدامة""ا والقراف' وغيرهم. 


)١(‏ هو أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني أو النفجواني؛ نجم الدين › الأصولي المنطقي؛ من 
كتبه: شرح كليات القانون» شرح الإشارات» تلخيص المحصول. 
ترجمته في روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد الموسوي الأصبهاني .)187/١(‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط (701/7)؛: ومعناه في الكاشف عن المحصول .)٠٠٠/٤(‏ 

(۳) ينظر: مراجع المسألة فيما تقدم. 

.)701/79( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(6) البرهان (۲۷۵/۱)» التلخيص ص57١‏ › ٠۹٤‏ . 

.)٠٠١/۲( المستصفى‎ )١( 

(۷) الوصول إلى الأصول .)١81//١(‏ 

(۸) المحصول (۷۳/۳). 

() روضة الناظر (۷۲۳/۲). 

.)۲٠۷٠/٠۵( تنقيح الفصول ص۲٠۰۲ المقد المنظوم (۳۸۲/۲)ء نفائس الأصول‎ )٠( 
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قالوا: لأن المراد بقولنا: إن العقل يخص به العموم أن الصيغة العامة إذا 
وردت واقتضى العقل امتناع تعميمها فإنا نعلم من جهة العقل أن المراد 
خصوص ما لا يحيله العقل» وليس المراد بذلك أن العقل صلة للصيغة نازلة 
منزلة الاستثناء المتصل بالكلاه'''. 

وقال القرافي: «وعندي أنه" عائد على التسمية فإن خروج هذه الأمور 
من العموم لا ينازع فيه مسلم غير أنه لا يسمي التخصيص إلا ما كان 
باللفظ»”". 

القول الثاني : إن الخلاف في هذه المسألة معنوي. 

وقال به بعض العلماء كصفي الدين الہندي . 

وذكر البندي أن من ثمرته أن العام المخصوص بدليل العقل على رأي من لم 
جوز تخصيصه به يجري فيه الخلاف في العام بعد التخصيص هل هو حقيقة فيما 
يبقى أو مجاز؟. 

وأما على رأي من لا جوز تخصيصه به فلا يتأتى هذا الخلاف» بل هو 


عندهم حميقة بلا لخاد ىف( ٠.‏ 


)١(‏ ينظر: التلخيص ص ١157‏ ؛ الوصول إلى الأصول (١/۷٠۲)ء‏ نهاية الوصول للهندي 
۱۰۹/0( رفع الحاجب )۳٠۲/۳(‏ البحر المحيط (5057/1). 

(۲) أي الخلاف في هذه المسألة. 

(۳) تنقيح الفصول ص7١7.‏ 

.)١7١9/15( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )٤( 

.)701//7( ينظر: المرجع السابق والبحر المحيط‎ )٥( 
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# ارتباط الخلاف ے هذه المسألة بالخلاف 2ے التحسين والتقبيح 
العقليين: 

صرح أبو الخطاب ببناء الخلاف في هذه المسألة على التحسين والتقبيح 
العقليين حيث قال: «وقال قوم: لا بخص العموم بدليل العقل» وهو ظاهر 
قول من يقول: إن العقل لا يحسّن ولا يقبّح» وإن الشرع يرد بما لا يقتضيه 
العقل فيما يقع لي ؛ وهو مذهب أصحاب الأشعري» . 

وقد ذكر ذلك عن أبي الخطاب بعض العلماء'" ومنعه الأصفهاني” " وابن 
مفلح » ولم يذكروا وجه منعه. 

والذي يظهر لي صحة البناء على التحسين والتقبيح العقليين وذهول كثير 
من كتب في هذه المسألة عن ذلك» ويتضح صحة البناء على التحسين والتقبيح 
عايلى: 

ار ها قر اران النصرض اللي "رمدي" ررح بعاد 
الاستدلال بقوله تعالى: « يناجا الاس أعَبدُوا رَبَكُمُ 4" وأن العقل خصص عموم 


.)1١؟-١٠١١/5؟( التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: الكاشف عن ال حصول (٤/۹۹٤)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/⁄/٦٤۹)ء‏ البحر امحيط 
(/01")؛ إرشاد الفحول ص5 .١16‏ 

(۳) الكاشف عن المحصول .)٤۹۹/٤(‏ 

.)457/7( أصول الفقه‎ )٤( 

.)١507/١( المعتمد‎ )٥( 

(1) بذل النظر ص۲۲۳. 

(۷) سورة البقرة» الآية ١1‏ ؟]. 
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الناس في هذه الآية فأخرج الجانين والأطفال» حيث صرحا بأن دليل العقل دل 
على قبح إرادة الفهم تمن لا يتمكن منه دلالة مطلقة إما لكون ذلك سفها أو 
لكونه تكليف ما ليس بالوسع » فوجب حينئذ تخصيص عموم الآية بالعقل. 

وهذا استدلال واضح بالتقبيح العقلي. 

ثانياً: ما استدل به الرازي”" وتبعه جمع من العلماء”" في قولہم : إنه لما كان 
الدليل عاماً في ثبوت الحكم في جميع الصور» والعقل منع من ثبوته في بعض 
الصورء فلا يعدو الأمر عند ذلك من احتمالات ثلاث : 

الاحتمال الأول: أن نحكم بصحة مقتضى العقل والنقل» فيلزم على ذلك 
صدق النقيضين» وهو محال. 

الاحتمال الثاني : أن نرجّح النقل على العقل» وهو محال أيضا؛ لأن 
العقل أصل النقل» فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح في 


العقل والنقل معا. 
الاحتمال الثالث: أن يترجح حكم العقل على مقتضى العموم» وهذا هو 
المراد من تخصيص العموم العقلي. 


قلت : وهذا هو القانون الكلي الذي وضعه الرازي وأتباعه فيما يستدل به 


من كتاب الله تعالى وسنة نبيه قل وما لا يستدل به؛ وردوا به ما ثبت في الكتاب 


.)۷۳/۳( المحصول‎ )١( 
ينظر: الكاشف عن المحصول (141/5):؛ العقد المنظوم للقرافي (۳۸۲/۲)ء نفائس‎ )۲( 
.)١5١57/5( نهاية الوصول للهندي‎ »)۲٠۷۲/٠١( الأصول له‎ 
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والسنة من صفات الله تعالى التي ظنوا أن العقل يعارضها إلى غير ذلك عا بنوه 


على قانونهم هذا”". 
ولا شك أن فيه تحكيما للعقل في النقل» وهو عين التحسين والتقبيح 
العقليين. 


والقول بتخصيص عموم الآيات والأحاديث بالعقل وإن قال به المعتزلة ومن 
سار على نهجهم في التحسين والتقبيح فهو ليس بمستغرب على أصلهم 
المعروف في التحسين والتقبيح. 

لكن التناقض يظهر جليا في هذه المسألة في قول الأشاعرة ومن سار على 
نهجهم في نفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقا مع قولبم هنا بتحكيم العقل 
في النصوص بناءً على ذلك القانون المذكور آنفاء وهو تناقض ظاهر وتحكم في 
التفريق بين مالا يحتمل التفريق أصلا. 


. ١95 ينظر: نص القانون الكلي هذا في أساس التقديس للرازي ص‌۱۹۳۔‎ )١( 
وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه المدهش "درء تعارض العقل والنقل" في رد هذا القانون‎ 
وما بعدها من هذا الكتاب.‎ )٤/1( ودحضه» فانظر مثلاً‎ 
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المبحث الرابع 
أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاشتراك 
وفيه : 
معنى المشترك: 


أولاً: معناه لغة: المشترك في اللغة مأخوذ من الشرك والشركة بكسرهماء 
وهي تطلق في اللغة على عدة معان» منها أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 


اها : 
ثانيا : معناه اصطلاحا : تعددت التعريفات للمشترك » ومن أهمها تعريفه 
بأنه : 


اللفظ الواحد الموضوع لعنيين فأكثر وضعاً أولا". 


(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة (5160/7)؛ مختار الصحاح ص۰۳۲۱ القاموس امحیط ص5١7١.‏ 

(۲) ينظر لهذا التعريف وتعريفات أخر: أصول السرخسي (١/151١).؛‏ ميزان الأصول (١/۹۳٤)ء‏ 
كتاب في أصول الفقه للامشي ص۷۹ المحصول للرازي (١/551)؛‏ الإحكام للآمدي 
»)۱۸/١(‏ التحصيل للأرموي (١/7١5)؛‏ تنقيح الفصول للقرافي ص۲۹ › نفائس الأصول 
له (۷۲۹/۲)ء المغني للخبازي ص177١»‏ نهاية الوصول للهندي (۲۱۳/۱)ء تقريب 
الوصول للغرناطي ص9 ٠١‏ ؛ بيان المختصر للأصفهاني (177/1): شرح المنهاج له 
(8/1١3).؛‏ شرح العضد على المختصر »)2١717/1(‏ الإبهاج للسبكي »)۲٤۸/۱(‏ جمع الجوامع 
»)"517/1١(‏ نهاية السول (١/٠١٠۳)ء‏ البحر المحيط (۱۲۲/۲)» شرح المحلي على جمع الجوامع 
(5 الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص ١190‏ » إرشاد الفحول ص .١5‏ 
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شرح التعريضف ": 

* قولمم : «اللفظ»: جنس يشمل المشترك وغيره. 

* قولهم : «الواحد»: احترز به عن الأسماء المتباينة والمترادفة. 

* قولمم : «الموضوع لمعنيين فأكثر»: احترز به عن الأسماء المغردة» ومن 
اللفظ المتواطئ والمشكك ؛ لأنها لم توضع لعدة معان بل لمعنى واحد وإن كان 
ذلك مشتركا بين الأفراد. 

* قولهم: «وضعا أولاً»: احترز به عن الألفاظ المنقولة والمجازية» فإنها وإن 
كانت وض وغة لهد معان الكو لأ رضنا أولا. 

وجود الألفاظ المشتركة في كلام الله تعالى وكلام رسوله َا : 

الأقوال 2# المسألة: 

اختلف العلماء في وجود الألفاظ المشتركة في كلام الله تعالى وكلام رسوله 
يض على أقوال كثيرة» أشهرها ما يلي" : 


)١(‏ ينظر: التحصيل للأرموي »)73١7/1(‏ نفائس الأصول للقرافي (؟753/7)»؛ نهاية الوصول 
للهندي (۲۱۳/۱)» بيان المختصر (77/1١)؛‏ شرح المنهاج :.)3١8/١(‏ الإبهاج .)۲٤۸/١(‏ 
(۲) ينظر: المعتمد (١/٠٠۳)ء‏ معرفة الحجج الشرعية للبزدوي ص7/7؛ التمهيد لأبي الخطاب 
»)81/١(‏ بذل النظر للأسمندي ص/1 ؛ المحصول :777/١(‏ 17717 ۲۸۲)ء الإحكام 
للآمدي »)۱۹/١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص9١‏ ؛ التحصيل للأرموي 
(223171). شرح المنهاج له (۹/۱٠۲)ء‏ شرح العضد على المختصر »)١715/١(‏ الإبهاج 
(10 ؛» جمع الجوامع بشرح الحلي »)۳۸۲/١(‏ رفع الحاجب :)7301//١(‏ نهاية السول 
,)”"1/1١(‏ البحر المحيط (۱۲۲/۲)ء تشنيف المسامع (١/510)»؛‏ الغيث البامع ,)١57/١(‏ 
شرح اللي على جمع الجوامع (١787/1)؛‏ مناهج العقول (١/191١)؛‏ شرح الكوكب المنير 

(» فواتح الرحموت (١/1948١)؛‏ إرشاد الفحول ص8 .١‏ 


{A٠‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 


القول الأول : جواز وجود الألفاظ المشتركة في كلام الله تعالى وكلام رسوله 
د ووقوعه» وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : امتناع وجود الألفاظ المشتركة في كلام الله تعالى وكلام رسوله 
يد عقلاء وعدم وقوعه شرعا. 

ونُسب هذا القول إلى ثعلب””" والأبهري”” وأبي زيد البلخي**) 
وقيل : إن خلافهم إنما هو في الإحالة اللغوية لا العقلية”"". 

القول الثالث: إنه غير واقع في القرأن فقط دون ما عداه. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
الحاجب :)78617/١(‏ البحر المحيط (۱۲۲/۱)ء الغيث الہامع .)١١١/١(‏ 
الحاجب (١/۷١۳)ء‏ البحر المحيط (١/۱۲۲)ء‏ الفيث البامع .)١17/ ١(‏ 
من كتبه : الإبانة عن علل الديانة » الأسماء والكنى والألقاب› السياسة الصغيرة والكبيرة؛ 
اختيارات السير» أقسام العلوم» المصادر وغيرها. 
توفي سنة ۳۲۲ه. 
ترجمته في الفهرست ص8١٠»‏ بغية الوعاة (١/١١۳)ء‏ هدية العارفين .)01/1١(‏ 
الحاجب (١/۷١۳)ء‏ البحر الحيط (١/757١)؛‏ الغيث البامع .)١١١/١(‏ 
(۷) ينظر: تشنيف المسامع (١/555).؛‏ الغيث البامع .)١11/1١(‏ 
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ونُسب هذا القول إلى داود الظاهري”". 

القول الرابع : إنه يمتنع بين النقيضين خاصة دون سائر الحالات. 

ونقله القاضي عبدالجبار عن جماعة من متأخري زمانه"» واختاره 
ا 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي جواز وجود الألفاظ المشتركة في الكتاب والسنة ووقوع 
ذلك» ويدل على ذلك وجود المشترك في كثير من الآيات في كتاب الله تعالى؛ 
ومن ذلك قوله تعالى: $ وَالْمُطَلْقَتٌ يرئضى بأنفيون لَه فروء 4" فإن القرء 
مشترك بين الطهر والحيض» وكذلك قوله تعالى : وَآلْيَلٍ إِذَا عَسَعَسسَ 4" فإنه 
مشترك أيضاً بين الإقبال والإدبار. 

والوقوع دليل الجواز وزيادة"''. 


.)١١۷/١( ينظر: البحر المحيط (۲/۲١۱)ء تشنيف المسامع (١517/1)؛ الغيث الہامع‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط (؟77/1١).‏ 

(۳) المحصول (١/5517؟).‏ 

.]۲۲۸[ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(0) سورة التكويرء الآية .)١١(‏ 

› ينظر: المحصول (١/587)؛ الإحكام للآمدي (۲۲/۱)› منتهى الوصول والأمل ص۱۹‎ )١( 
,)١17/١( نهاية الوصول للهندي (١/73172)»؛ بيان المختصر‎ »)۲٠١/١( التحصيل للأرموي‎ 
شرح المنهاج للأصفهاني (١1/1١75)؛ شرح العضد على المختصر (١/171)؛ الإبهاج‎ 
ء)١۱۲۳/۲( البحر النحيط‎ ,»)73515/١( نهاية السول‎ ,)5571/١( رفع الحاجب‎ ,.)551/١( 
.)۱۹۸/۱( فواتح الرحموت‎ »)3١١/١( مناهج العقول‎ 
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نوع الخلاف 2# هذه المسألة: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظيّ لا ثمرة له؛ لأن من 
أحال وجود المشترك في الكتاب والسنة أو في اللغة عموماً زعم أن ما يظن 
مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ» كالعين مثلا فإنها وضعت أولا 
للجارحة المخصوصة ثم نقلت إلى الدينار؛ لأنه في الغرة والصفاء كتلك 
الجارحة» وإلى الشمس لأنها في الصفاء والضياء كتلك الجارحة» وإلى الماء 
لوجود المعنيين فيه" » وعلى هذا فالخلاف مجرد خلاف في التسمية ولم يؤثر في 
الاختلاف في الفروع الفقهية. 

+ ارتباط الخلاف 2 المسألة بالخلاف 2 التحسين والتقبيح 
العقليين: 

صرح الآمدي ببناء خلاف المانعين من وجود الألفاظ المشتركة في الكتاب 
والسنة على التحسين والتقبيح العقليين ‏ . 

وهذا ظاهر من خلال استدلالهم على الإحالة العقلية لذلك» ومن ذلك 
استدلالهم بما يلي : 

أ الكيرك ربا أندركنون ر أن يدون ترينة دقان 
كان بقرينة فهو تطويل بلا فائدة» وإن كان بدون قرينة فهو إما عبث أو تكليف 
مالا يطاق ؛ لأنه إن لم يقصد الإفهام لزم العبث» وإن قصد الإفهام لزم 


(1) ينظر: الحصول ,)5١16/١(‏ رفع الحاجب (١//ا30),‏ شرح الكوكب المنير .)١1٠7/1١(‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام .)51/١(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ AY‏ 


تكليف ما لا يطاق› وكلاهما قبيح يجب صيانة كلام الله عنه”"". 

ثانياً: إن وقوع اللفظ المشترك في الكتاب أو السنة يقتضي المفسدة ؛ لأن 
المقصود من الألفاظ ووضعها إنما هو التفاهم حال التخاطب› والمشترك لو وقع 
وسمعه السامع لم يحصل له الفهم ؛ لأن:المشترك متساوي الدلالة بالنسبة إلى 
معانيه» فلو فهم منه المعنى الذي هو غرض المتكلم دون غيره لزم ترجيح أحد 
المنساويين على الآخر من غير مرجح» ولو فهم غيره لأدى إلى وقوع المفسدة؛ 
ففعل ما لم يطلب منه؛ وربما كان ممنوعا منه”". 

قلت : وبناء هذين الدليلين على التقبيح العقلي ظاهرء لذا قال الآمدي بعد 
أن ساق نحو ما ذكر أولا ما نصه: «فهو مبني على الحسن والقبح الذاتي 
العقلي»”". 


)١(‏ ينظر: المحصول (۲۱۷/۱» ۲۸۳)ء الإحكام للآمدي (١/۲۲)ء‏ التحصيل للأرموي 
»)۲٠۲/1(‏ نهاية الوصول للهندي »)۲۱۷/١(‏ شرح العضد المختصر )۳٤/١(‏ البحر 
المحيط (570>» تشنيف المسامع (١/1717)؛‏ الغيث البامع (١/71١)؛‏ مناهج العقول 
(۳/۱). 

(۲) ينظر: المحصول (١/۳٠۲)ء‏ نهاية الوصول للهندي (۲۱۸-۲۱۷/۱)ء» شرح المنهاج 
للأصفهاني (۲۱۰/۱)» الإبهاج .)۲٠١۱.۲۰۰/۱(‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (۲۲/۱). 


7 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما بے مسائل أصول الفقه 


المبحث الخامس 
أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالبيان 
وفيه : 
تاخبر البيان: 


إن تأخير البيان يتضمن أمرين › وهما: 

أولا : تأخير البيان عن وقت الحاجة : 

وصورة ذلك: أن يؤخر بيان الخطاب عن الوقت الذي إذا أخر البيان عنه لم 
يتمكن المكلف من أداء ما كلف به في الوقت الذي كلف فيه ؛ لعدم معرفته با 

وذلك كأن يقول: صلوا ظهر غل ثم لا يبين كيفية صلاة الظهر وقت ظهر 
غل حتى خرج الوقت”" . 

وقد اتفق العلماء القائلون بمنع تكليف ما لا يطاق على أنه لا يجوز ذلك. 


)١(‏ ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (31:0/7)؛ ميزان الأصول للسمرقندي :»)07١/١(‏ بذل 
النظر للأسمندي ص١55؛‏ درء القول القبيح للطوفي (ل ١7‏ ب)؛ شرح مختصر الروضة له 
(584/5). الإبهاج :)35١190/7(‏ البحر المحيط (۹۳/۳٤)ء‏ الفيث البامع (۹۳/۲٤)ء‏ 
شرح الكوكب المنير (۲/۳٥٤)ء‏ نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين لعبدالله الشنقيطي 


. ۱۰٥ص‎ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ A0‏ 


قالوا: لأنه لو جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة لكان ذلك تكليف ما ليس 
في الوسع '". 

وقد قال سبحانه : $ لا يُكَلِفَآنَهُ فسا إلا وها . 

ثانيا: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة : 

وصورة ذلك : أن يؤخر بيان الخطاب إلى الوقت الذي لا بد من امتثاله فيه. 

وذلك كأن يقول وقت الفجر: صلوا الظهرء ثم يؤخر كيفية صلاة الظهر 
وأحكامها إلى وقت الزوال» أو يقول: حجوا في عشر ذي الحجة ثم يؤخر بيان 
أحكام الحج إلى دخول العشر " . 

وهذا محل خلاف بين العلماء هل يجوز تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت 


الحاجة أو لا؟. 


,)17/71/7( العدة‎ :)7١0/١( ينظر إلى جانب ما سبق : المغني لعبدالجبار (/1١/59).؛ المعتمد‎ )١( 
› المنخول ص1۸‎ ,.)378/١( قواطم الأدلة (1١/2510)؛ المستصفى‎ »)۱۲۸/١( البرهان‎ 
المحصول لابن العربي ص۹٤ › التنقيحات‎ »)۱۲٤/١( الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ 
للسهروردي ص٤۸ المحصول للرازي (۱۸۷/۳)» روضة الناظر (۲/١۸٥)ء الإحكام‎ 
شرح تنقيح الفصول‎ » ١4١ للآمدي (312/7)؛: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص‎ 
:)٠١8/7( كشف الأسرار للبخاري‎ :)١1841/6( للقرافي ص۲۸۲ نهاية الوصول للهندي‎ 
تقريب الوصول للغرناطي ص50١؛ شرح المنهاج للأصفهاني (١/⁄/۹٤٤)ء شرح العضد‎ 
ء)٤۹٤/⁄/۳( على المختصر (71/17١)؛ أصول الفقه لابن مفلح (۳/١٠٠٠٠)ء البحر المحيط‎ 
تشنيف المسامع (5/؟801).‎ 

(۲) سورة البقرة» الآية [585). 

(۳) ينظر: شرح مختصر الروضة (1۸۹/۲)ء نظرات الأصوليين لعبدالله الشنقيطي ص © .٠١‏ 
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الأقوال 2 محل النزاع: 
اختلف العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 


على أقوال كثيرة أهمها ما يلي : 
القول الأول: إنه يجوز تأخيرالبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 


و 


مطلقا. 
وهو قول الجمهور. 
القول الثاني : إنه يمتنع ذلك مطلقا إلا في تأخير بيان النسخ فإنه يجوز. 


,)5١60/١( المعتمد‎ »)50/١١/( ينظر: أصول الجحصاص (١3501/1).؛ المغني لعبدالجبار‎ )١( 
العدة (1/70/75): الإحكام لابن حزم (١/81)؛ التبصرة للشيرازي ص١5 » البرهان‎ 
,)5١ »۲۸/۲( أصول السرخسي‎ :)510/١1( قواطع الأدلة‎ :)١78/١( للجويني‎ 
المستصفى (١/7728)»؛ المنخول ص88 . التمهيد لأبي الخطاب (710/15)؛ الوصول إلى‎ 
,)0191/١( الأصول لابن برهان (١/77١)؛ المحصول لابن العربي ص۹٤ ؛ ميزان الأصول‎ 
ء)٥۸١/۲( بذل النظر ص١7 » التنقيحات ص٤۸ المحصول (۱۸۷/۳)» روضة الناظر‎ 
شرح تنقيح‎ 2» ١ 5١ص الإحكام للآمدي (۳۲/۳). منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب‎ 
الفصول ص۲۸۳ » نهاية الوصول للهندي (18941/06١)؛ شرح مختصر الروضة (188/57)؛‎ 
شرح‎ 2» ١56 تقريب الوصول ص‎ »)٠١8/7( المسودة ص۱۷۸ » كشف الأسرار للبخاري‎ 
أصول الفقه‎ ,»)2١71/17( شرح العضد على المختصر‎ »)٤٤۹/١( المنهاج للأصفهاني‎ 
رفع الحاجب (177/7)» التمهيد‎ :)7١0/7( الإبهاج‎ »)2١76/7( لابن مفلح‎ 
الغيث البامع‎ › )۸٠٤/⁄/۲( للإسنوي ص۲۹٤ » البحر المحيط (515/7)؛ تشنيف المسامع‎ 
فواتح‎ »)۱۷٤/۳( تيسير التحرير‎ »)٤٥١/۳( (0؟» شرح الكوكب المنير‎ 
.)٤۹/۲( الرحموت‎ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ AV‏ 


وهو قول جمهور المعتزلة" والظاهرية”'' وبعض الحنفية وبعض المالكة“ 
وبعض الشافعية ” وبعض الحنابلة'"'؛ وعزي إلى الشيعة الإمامية". 

القول الثالث: إنه يمتنع تأخير بيان ما له ظاهر مثل تأخير بيان التخصيص 
وتأخير بيان النسخ وتأخير بيان الأسماء المنقولة إلى الشرع » فأما ما لا ظاهر له 
كالأسماء المشتركة فإنه يجوز تأخير بيانه. 

وهو قول أبي الحسين البصري” . 

القول الرابع : إنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره. 


)١(‏ ينظر: المغني (79/11)» المعتمد (١/١٠۳)ء‏ وجميع المراجع السابقة. 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/١۸)ء‏ العدة (217/7), المستصفى 
»)۳۷/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (591/1)»؛ التنقيحات ص84 » روضة الناظر (087/5)) 
الإحكام للآمدي (۳۲/۳)» نهاية الوصول للهندي )۱۸۹٤/٠٥(‏ المسودة ص 175 » البحر 
الحيظط (146/7): وغيرها. 

(0) ينظر: أصول الجصاص »)۲٥۹/۱(‏ كشف الأسرار »)١١8/7(‏ تيسير التحرير 
١77/8‏ ). 

(1) ينظر: البحر المحيط (556/1). 

(4) ينظر: التبصرة للشيرازي ص7١7؛‏ قواطع الأدلة »)596/1١(‏ الإحكام للآمدي (۳۲/۳)» 
نهاية الوصول للهندي (18515/0١)؛‏ رفع الحاجب »)٤۲۳/۳(‏ التمهيد للإسنوي ص8 45 › 
البحر امحيط (5946/1)؛ تشنيف المسامع (8660/1). 

:)086/7( التمهيد لأبي الخطاب (۲۹۱/۲)» روضة الناظر‎ »)۷٠٠/۳( ينظر: العدة‎ )١( 
.)٠١؟7/7( شرح مختصر الروضة (388/1)؛ أصول الفقه لابن مفلح‎ 

(۷) ينظر: التنقيحات للسهروردي ص٤۸.‏ 

.)73١5/1١( المعتمد‎ )۸( 


A۸‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وقال الجصاص : إنه مذهب الحنفية". 


قلت : والمشهور عن الحنفية القول الأول". 

واختار هذا القول أيضا بعض الشافعية. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي هو القول بجواز تأخيرالبيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الذاحةعطلنا. 

وذلك لأدلة كثيرة » منها ما يلي : 

أولأ: وقوع ذلك شرعاء وهذا من أقوى الشواهد لجواز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة» ومن أمثلة ذلك : 


فى مم 


نزول قوله تعالى: ( إن الصّلوة كانت على الْمُؤْبِينَ كبا مُوْقُونَا » 


(0ع) »۾ 


Ss 


› ۲٠۷ص ينظر: أصول الجصاص (١/۹١۲)ء المعتمد (١/١٠)ء التبصرة للشيرازي‎ )١( 
قواطع الأدلة (١/596)؛ التمهيد لأبي الخطاب (191/15).؛ الإحكام للآمدي (۳۲/۳)ء‎ 
؛ نهاية الوصول للهندي (1856/060)؛ المسودة‎ ١5١ منتهى الوصول لابن الحاجب ص‎ 
.)٤۹۹/۳( البحر المحيط‎ »)٤۲٤/۳( ص۰۱۷۹ رفع الحاجب‎ 

(۲) أصول الجصاص .)۲٥۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: أصول السرخسي (۲۸/۲» ۳۰)» ميزان الأصول »)6١15/57(‏ بذل النظر ص۲۹۱ 
كشف الأسرار (8/7 42١٠١‏ تيسير التحرير »)۱۷٤/۳(‏ فواتح الرحموت .)٤۹/۲(‏ 

() ينظر: التبصرة للشيرازي ص8 ١25؛‏ التمهيد للوسنوي ص۲۹٤‏ › البحر المحيط 
(*/هة5غ8). 

(4) سورة النساءء الآية .)١٠١71‏ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ ۸۹ 


ذلك نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فبيّن الأوقات حين صلى بالنبي ف في يومين , 
وبين في ذلك أوقات الصلوات ”"”". 

ثانيا .إن العا ا عب کن الكلت بهن اها كله به وال م 
ذلك إنما يحتاج إليه عند الفعل ولا يحتاج إليه عند الخطاب. 


نوع الخلاف 2 هذه المسألة: 
الخلاف في هذه المسألة معنوي»؛ وقد ذكر العلماء ثمرات كثيرة تترتب عليه › 
ومن ذلك ما يلي : 


أولا : إذا عثر الفقيه على عموم القرآن ثم عثر على خبر يرفع بعض ذلك 
العموم؛ وعلم أن تاريخ الخبرمتراخ عن نزول الآية» فهل يكون الخبر نسخا 


للآية أو د3 1 | (Oç‏ 
قال الزركشي : «فيه خلاف منشؤه الخلاف في تأخيرالبيان عن وقت 
الحاجة“. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلها 
0١/1(‏ )برقم ,»57١‏ وفي كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (17/5) 
حديث رقم ١777؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب أوقات 
الصلوات الخمس )170/١(‏ حديث رقم .1١١‏ 

(۲) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (؟7517/7)؛ المحصول لابن العربي ص١5‏ ؛ روضة الناظر 
.)٥۸۹/۲(‏ الإحكام للآمدي (117/7). 

(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (۲۹۸/۲). 

(1) ينظر: رفع الحاجب (4758171//7)» البحر المحیط (0077/7)؛ سلاسل الذهب ص 170. 

(6) سلاسل الذهب ص 776. 
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ثانياً: الخلاف في حكم إسماع الله المكلف الخطاب العام المخصوص دون أن 
يسمعه الدليل المخصص. 

هتاك حلاف ق هذه الال سيق يانه" وذكر غتاللف أيضا أن من أمننات 
الخلاف فيه هو الخلاف في تأخير البيان عن وقت الحاجة هل يجوز أو لا؟" 

+ ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

لبيان صلة مسألة تأخير البيان بالتحسين والتقبيح العقليين لا بد من التنبيه 
على الأمور التالية : 

الأمر الأول: إن منع تأخير البيان عن وقت الحاجة محل اتفاق بين العلماء 
القائلين بمنع تكليف ما لا يطاق» كما سبق» وأصل منع المعتزلة في هذه المسألة 
مبني على التحسين والتقبيح العقليين» كما هو أصلهم في منع تكليف ما لا 
يطاق. 

لذا يقول الطوفي : «إن تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وهو وقت العمل لا 
رز اعا اع كنيف اله ول اتعتافه غد اة وع 
التحسين والتقبيح » وعند من لا يقول به لمدرك آخر» ". 


)١(‏ ينظر: (571/17) من هذا الكتاب. 

(۲) ينظر أيضا: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ۳١٤٠ء‏ شرح العضد على المختصر 
(۱۷/۲)؛ أصول الفقه لابن مفلح (۳۳/۳٠۱)؛‏ رفع الحاجب (۳۹/۳٤)ء‏ البحر المحيط 
»)٥٠۳/۳(‏ تشنيف المسامع (861/5)؛ الغيث البامع (۲/١۳٤)ء‏ فواتح الرحموت 
(؟1/5١601).‏ 

(۳) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (ل 5١ب).‏ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ 4۹۱ 


قلت: وقد سبق تفصيل صلة مسألة تكليف ما لا يطاق بالتحسين والتقبيح 
العقليين""› وبه يبين ارتباط هذا الشق من هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين. 

الأمر الثاني : إن جمهور المعتزلة المانعين من تأخير البيان إلى وقت الحاجة 
مطلقا إلا في تأخيربيان الدسخ قد استدلوا على متعهم هذا بأدلة مبنية على 
أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين؛ ومما استدلوا به ما يلي : 

أولاً: قولبم: إن المقصود من الخطاب إنما هو الإفهام؛ وما لا يعرف مدلوله 
من غير بیان له في الحال لا يحصل منه الإفهام» فلا يكون مفيدا. 

وما لا فائدة فيه لا تحسن المخاطبة به لكونه لغواء وهو قبيح غير جائز على 
الشارع » كما لو خاطب بكلمات مهملة لم توضع في لغة من اللغات لمعنى على 
أن يبين المراد منها بعد ذلك " . 

ثانيً: قولبم: إنه لا سبيل للمخاطب إلى معرفة مراد المخاطب به» فوجب 
أن يكون قبيحاً؛ كما يقبح أن يخاطب العرب بلغة الزنج أو العجم» وكما يقبح 
أن يقول: صلواء ويريد به صومواء أو يقول: صومواء ويريد به صلوا ". 

قلت : وكلا الدليلين مبنيان على أصل المعتزلة في القول بالتقبيح العقلي كما 
هو ظاهر. 

الأمر الثالث : استدل أبو الحسين البصري على ما ذهب إليه من منع تأخير 
بيان ما له ظاهر دون ما لا ظاهر له بما ملخصه : إن الشارع إذا خاطبنا بما له 


(۱) ينظر: )۱٤۱/۲(‏ من هذا الكتاب. 
(۲) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (5 /۲۹۸)» الإحكام للآمدي .)٤٥⁄/۳(‏ 
(۳) ينظر: العدة لأبي يعلى (7/١1/7)؛‏ كشف الأسرار للبخاري .)١١8/75(‏ 


۹۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


ظاهر» وهو يريد غير ظاهره فلا يخلو الأمر حينئذ من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يريد إفهامنا في الحال؛ فلا يخلو: إما أن يريد أن نفهم أن 
مراده ظاهره أو غير ظاهره. 

فإن أراد الأول فقد أراد منا الجهل؛ وإن أراد الثاني فقد أراد ما لا سبيل لنا 
إليه» وكلاهما قبيحان غير جائزين على الشارع. 

الحالة الثانية: إن لم يرد إفهامنا في الحال» فهذا باطل أيضا لوجوه أربعة : 

أولبا: إنه والحالة هذه يلزم أن لا يكون مخاطبا لنا؛ لأن المعقول من كونه 
اا د وغ الطاب ولام اف :إل انه فصت اعا 

ثانيها: إنه يلزم منه أن يكون قد أغرانا بأن نعتقد أنه قد قصد إفهامنا في 
الحال» فيكون قد قصد أن نجهل ؛ لأن من خاطب قوما بلغتهم فقد أغراهم بأن 
يعتقدوا فيه أنه قد عنى به ما عنوه به. 

الشها: إنه والحالة هذه يكون الخطاب عبثاً ؛ لأن الفائدة في الخطاب إنما هي 
إفهام المخاطب» ولا يليق ذلك بالحكيم سبحانه. 

رابعها: إنه لو جاز أن لا يقصد إفهامنا بالخطاب لجاز مخاطبة العربي 
بالزنجية » وهو لا يحسنها ؛ لأن إفهام المخاطب غير واجب» فكذا ههنا وأولى '". 

قلت: وهذا استدلال بین بالتقبيح العقلي. 

الأمر الرابع : بنى الجويني قول جمهور المعتزلة السابق على أصلهم في 
وجوب رعاية الصلاح على الله تعالى» فقال: «فهو متلقى من زعمكم من فن 


)١(‏ المعتمد )۳٠١/١(‏ بتصرف. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلمة بدلالات الألفاظ 4r‏ 


الاستصلاح» والقول بالصلاح والأصلح فرع من فروع مذهبهم في التقبيح 
والتحسين العقليين)”'' . 

قلت: وقد سبق تفصيل ارتباط مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله 
تعالى بالتحسين والتقبيح العقليين". 

ومن ذلك كله تتبين صلة هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين. 

هذا بالنسبة للمعتزلة ومن نحى نحوهم كالشيعة الإمامية على ما سبق بيانه ؛ 
وأما من شاركهم في المنع من تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقد استدلوا بأدلة 
أخرى» فهم وإن شاركوهم في القول فقد خالفوهم في المأخذ. 

يقول ابن حزم - وهو من المانعين من تأخير البيان إلى وقت الحاجة كما 
سبق -: «ولسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع ذلك» لكن لأن النص قد ورد 
ل 


.)۱۲۸/۱( البرهان‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )٤۸۸/١( ينظر:‎ )۲( 
.)81/1١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )۳( 


أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالاجتهاد والتقليد 


وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: أثر التحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالا جتهاد. 


الممحث الثاني: أثرالتحسين والتقبيح على المسائل 
المتعلقة بالتقليد. 


المبحث الأول 
أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد 
ويشمل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


تحرير محل النزاع وبيان الأقوال 2 المسألة: 

لتحرير محل النزاع لا بد من تقسيم هذه المسألة إلى قسمين : 

القسم الأول: عصمة الأنبياء قبل نبوتهم : 

اختلف العلماء في عصمة الأنبياء قبل نبوتهم على ثلاثة أقوال» كما يلي" : 
القول الأول: إنه لا يمتنع على الأنبياء قبل نبوتهم المعصية كبيرة كانت أم 


صعيرة. 
وهو قول الجمهور؛ ومنهم بعض المعتزلة" '". 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص48 ؛ شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار 
ص۷۳٥‏ » ٥۷٤‏ »؛ المعتمد (١⁄/۲٤۳)ء‏ المستصفى (7/7١3)؛‏ المنخول ص۲۲۳ الوصول إلى 
الأصول لابن برهان (١/707)؛‏ الإحكام للآمدي (14/1١)؛‏ منتهى الوصول والأمل لابن 
ا لحاجب ص۷٤‏ ؛ ومختصره له مع شرح العضد (۲۲/۲)ء نهاية الوصول لابن الساعاتي 
(١364/1)؛‏ نهاية الوصول للهندي (117/5١3)؛‏ المسودة ص/الا؛ منهاج السنة لابن تيمية 
0 ؛» شرح المنهاج للأصفهاني (۹۸/۲٤)ء‏ شرح العضد على المختصر (۲۲/۲)ء أصول 
الفقه لابن مفلح :»)307/١(‏ نهاية السول (37/5/7)؛ البحر المحيط (75/5١)؛‏ شرح الكوكب 
المنير(19/5١)»؛‏ تيسير التحرير (۳/٠۲)ء‏ فواتح الرحموت (؟117/1)؛: إرشاد الفحول ص٤‏ . 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي »)١11/١(‏ نهاية الوصول للهندي .)35١١7/5(‏ 


۹۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 


القول الثاني : إنه يمتنع على الأنبياء المعصية قبل نبوتهم كبيرة كانت أم صغيرة. 

وهذا القول نقله كثير من العلماء عن الروافض”"' , والحق أنه قول فريق 
منهم . 

واختاره أبوالحسين البصري» لكنه قيّد الصغائر بالمسخفة”". 

القول الثالث: إنه يمتنع على الأنبياء الكبائر دون الصغائر. 

وهو قول أكثر المعتزلة . 

القول الراجح: 

الذي يترجح لي أنه لا يمتنع وقوع الذنب من الأنبياء قبل النبوة ؛ لأن النبوة 
لا تستلزم كون النبي قبل أن يبعث لا يخطئ ولا يذنب. 

القسم الثاني : عصمة الأنبياء بعد نبوتهم : 

ولتحرير الكلام في هذا القسم لا بد من ذكر ما يلي : 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (159/1)؛ منتهى الوصول والأمل ص۸٤‏ » نهاية الوصول 
للهندي :)7١١77/6(‏ شرح المنهاج للأصفهاني (٤/۹۸٤)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(۳۲۲/۱)ء البحر اللحيط »)١19/5(‏ تيسير التحرير »)۲٠/۳(‏ فواتح الرحموت (5؟51//1). 

(۲) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص۸٤‏ منهاج السنة لابن تيمية (791/15). 

.)717/١( المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة ص ”5177 ١۷٥٠ء‏ الإحكام للآمدي »)۱1۹/١(‏ منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص8؛ ؛ نهاية الوصول للهندي (7117/06)؛ شرح المنهاج 
للأصفهاني (598/17)؛ أصول الفقه لابن مفلح :)7727/١(‏ تيسير التحرير ,)٠١/75(‏ 
فواتح الرحموت (؟//91). 

(5) ينظر: منهاج السنة (7957/1). 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد ۹۹ 


عن الله تعال . 

وحكى بعضهم الاتفاق على عصمتهم حتى عن السهو في ذلك والحق 
أنه حل خلاف على قولين'" : 

القول الأول: منع السهو منهم فيما يرجع إلى التبليغ عن الله تعالى. 

وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : جواز السهو في ذلك عليهم. 

واختاره الباقلاني“ ورخ الآمدي. 


)١(‏ ينظر: التلخيص للجويني ص15 7؛ المستصفى »)۲٠۳١/۲(‏ بذل النظر للأسمندي 
ص 5٠٠‏ » المحصول (۲۲۷/۳)ء الإحكام للآمدي (١1/١17)؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 
ص8 ؛ » نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/١٠۲)ء‏ شرح المنهاج للأصفهاني (؟519/1): 
أصول الفقه لابن مفلح (۳۲۳/۱)؛ البحر انحيط (59/15١)؛‏ شرح الكوكب المنیر (۹/۲١١)ء‏ 
تيسير التحرير (۲۱/۳)» فواتح الرحموت (۹۸/۲). 

(۲) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول .)7١١15/06(‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي »)۱۷٠/١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۸٤‏ › نهاية 
الوصول لابن الساعاتي (١/٠٠٠)ء‏ شرح المنهاج للأصفهاني »)٤۹۹/۲(‏ شرح العضد على 
المختصر (۲۲/۲)» أصول الفقه لابن مفلح (۳۲۳/۱)» شرح الكوكب المنير »)١۷١٠/۲(‏ 
تيسير التحرير (۲۱/۳)» فواتح الرحموت (18/17). 

2)500/١( نهاية الوصول لابن الساعاتي‎ :)170/١( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 
شرح العضد على المختصر (۲۲/۲)» شرح الكوكب المئير(؟1/١7١)» فواتح الرحموت‎ 
.)4۸/۲( 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)١۷١/١(‏ 


2 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


ثانيا: حكى الباقلاني"" وابن الحاجب”" وغيرهما إجماع المسلمين على 
عصمة الأنبياء بعد النبوة عن تعمد الوقوع في الكبائر. 

وقال ابن تيمية : «الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا 
بالإجماع»”". 

قلت : ولا يقدح في حكاية الإجماع هذه ما ذكر من خلاف شاذ في ذلك ؛ 
لأنه من لا يعتد بخلافهم. 

وقد ألحق كثير من العلماء بعصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر ما يكون من 
قبيل ما يزري بمنصبهم ويوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة البمة وسقوط 
المروءة» كرذائل الأخلاق وكالتطفيف وسرقة حبة أو كسرة ونحو ذلك» فقالوا: 
الحكم فيه كالحكم في الكبيرة بالنسبة لعصمتهم من الوقوع فيه . 


,)١7١/1١( الإحكام للآمدي‎ .)۲۱١/۲( ينظر : التلخيص للجويني ص٤٤۲ المستصفى‎ )١( 
إرشاد الفحول ص”77.‎ :)١7١/5( البحر المحيط‎ 

(۲) منتهى الوصول والأمل له ص۸٤‏ ؛ ومختصره مع شرح العضد (۲۲/۲). 

(۳) المسودة ص7/. 

)٤(‏ ينظر لذلك : التلخيص ص 1 7؛ المستصفى (7/17١5١)؛‏ المحصول (517/1):؛ الإحكام 
للآمدى »)۱۷٠/١(‏ منتهى الوصول والأمل ص۸٤‏ ؛ الكاشف عن المحصول ,)١50/60(‏ 
نهاية الوصول لابن الساعاتي »)300/١(‏ نهاية الوصول للهندي (5/0 ,)5١١8 2,5١١‏ 
شرح المنهاج للأصفهاني »)٠٥٠٠/۲(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)7١5/١(‏ الإبهاج (511/5), 
شرح الكوكب المنير (۱۷۲/۲)› تيسير التحرير (۲۱/۳). 

(0) ينظر: المعتمد »)۳٤۲/۱(‏ البرهان (۳۲۰/۱)ء التلخيص ص : 7؛ المستصفى ›)١١١/۲(‏ 
المنخول ص777؛ الإحكام للآمدي (١/٠۱۷)ء‏ الكاشف عن المحصول (١/٠١٠)ء‏ نهاية 
الوصول للهندي »)۲٠٠۹/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)١17١/١(‏ نهاية السول للإسنوي 
(۲۷۳/۲)» تشينف المسامع (؟1/٠0٠4)»‏ الغيث الہامع (؟507/1)؛ تيسير التحرير (۳/٠۲)؛‏ 
إرشاد المحول ص ". 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد اة 


ثالثاً: اختلف العلماء في وقوع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الكبائر عن 
نسيان أو تأويل على قولين إجمالاء وهم" : 

القول الأول: إن ذلك جائز عليهم» وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : إن ذلك ممتنع عليهم» وهو قول الرافضة وكثير من المعتزلة". 

رابعا: اختلف العلماء في وقوع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصغائر 


النظرة أو اللطمة في حالة الغضب ونحو ذلك» وأشهر الأقوال في ذلك ما يلي : 


ء)۳٠۳/١( قواطع الأدلة‎ »)۲/٤( ينظر: شرح الأصول الخمسة ص 010 ؛ الفصل لابن حزم‎ )١( 
منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب‎ »)۱۷٠١/١( ؛ الإحكام للآمدي‎ 5٠٠ بذل النظر ص‎ 
نهاية الوصول لابن الساعاتي‎ »)25١١7/١( ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٤۸ص‎ 
نهاية الوصول للهندي (۲۱۱۷/۰۵)» كشف الأسرار للبخاري (۱۹۹/۳)ء‎ ؛)507/١(‎ 
شرح المنهاج للأصفهاني (0560/17): شرح العضد على المختصر (77/7): أصول الفقه‎ 
الغيث الہامع (؟5907/1): شرح الكوكب المنير (101/5)؛‎ »)۳۲۷ :7765/١( لابن مفلح‎ 
." ٤ص تيسير التحرير (۲۰/۳)» فواتح الرحموت (۹۹/۲)ء إرشاد الفحول‎ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص 277 ٥۷١‏ ؛ المعتمد (١/7137)؛‏ الفصل لابن حزم (٤/۲)ء‏ 
البرهان »)7370/١(‏ التلخيص ص٤٤۲‏ قواطع الأدلة (١/7037)؛‏ المستصفى (؟5/1١5),‏ 
المنخول ص777؛ بذل النظر ص 5٠٠‏ ؛ المحصول (۲۲۸/۴۳)ء الإحكام للآمدي ,)١171١/١(‏ 
منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص8؛ » الكاشف عن المحصول (5/١7١)؛‏ نهاية 
الوصول لابن الساعاتي ,)5957/1١(‏ نهاية الوصول للهندي (5/65١1١5)؛‏ المسودة ص۷۷ › 
منهاج السنة »)٤٠٠١/۲(‏ كشف الأسرار للبخاري (۱۹۹/۳)» شرح المنهاج للأصفهاني 
(؟/000):؛ شرح العضد على المختصر (۲۲/۲)»› أصول الفقه لابن مفلح (۳۲۷/۱)» 
الإبهاج :)511/١(‏ نهاية السول (۲۷۳/۲)ء البحر المحيط :)١17١/5(‏ تشنيف المسامع 
(400/1)). الغيث البامع (؟407/1)؛ شرح الكوكب المنیر (۱۷۳/۲)»› تيسير التحرير 
(۲۱/۲)» فواتح الرحموت (۹۹/۲)» إرشاد الفحول ص 1". 


.00 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


القول الأول: جواز ذلك عليهم عمدا وسهواء لكنهم لا يقرون عليها. 

وهو قول الجمهور. 

قال ابن تيمية: «والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إنهم 
معصومون من الإقرار عليهاء وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالہم» فإن الأعمال 
بالخواتيم » مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل)”". 

القول الثاني : منع ذلك مطلقا. 


وهو قول الروافض" وجمع من المعتزلة”” وبعض 
الحنفية» واختاره أبوإسحاق الإسفرائينى”' والقاضى عياض" وابن 


.)5١0١ 25٠٠ /5( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (١1/١171)؛‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)507/١(‏ نهاية 
الوصول للهندي :)5١١5/5(‏ شرح المنهاج للأصفهاني (؟000/1)؛ أصول الفقه لابن 
مفلح (۳۲۷/۱)» شرح الكوكب المنير .)١7/5/5(‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي »)١171١/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/031١7)؛‏ شرح 
المنهاج للأصفهاني .)٥٠٠/۲(‏ 

.0٠ ٠ بذل النظر للأسمندي ص‎ )٤( 

(4) ينظر: الإحكام للآمدي ,»)١1717/١(‏ نهاية الوصول للهندي ,)7١1١1/5(‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني »)٥۰۰/۲(‏ شرح الكوكب المنير .)١74/57(‏ 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي »)١17١/١(‏ نهاية الوصول للهندي »)7١١5/60(‏ البحر المحيط 
»)۱۷۱/٤(‏ شرح الكوكب المثير .)١١٤/۲(‏ 
والقاضي عياض : هو أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي 
الأندلسي ثم السبتي » القاضي المالكي › الإمام العلامة الفقيه. 
له مؤلفات عدة؛ منها الشفا في ذكر أصول المصطفى قي والإكمال في شرح صحيح مسلم› 
كمل به كتاب المعلم للمازري › ومشارق الأنوار» وغيرها. 
توق سنة 55 0ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان »)٤۸۳/۳(‏ سير أعلام النبلاء (۲۱۲/۱۰)» شذرات الذهب ٤(‏ /۱۳۸). 


اث رالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلمة بالا جتهاد والتقليد .0 
1 4 )01( ا 
القول الثالث: منع ذلك في العمد دون السهو. 


وهو قول الجبائي“ والنظاء“ وجعمر بن مہشر من المعتزلة"› واختاره 


الرازي"“ وصفي الدين البندي”". 
القول الرابع : المنع من ذلك إلا في الزلة. 
ررق ات هذا النتول بن اليف وان 0 بان ال متصوةة الله 


فعل غير مقصود يسوقه إليه مباح. 
ومثلوا على ذلك بوكز موسى ات للقبطي كما في قوله تعالى: $ فور 
مُوسئ فَقَضَئ لَب . 
قالوا: وتقترن الزلة دائما بالتنبيه عليها إما من الله تعالى أو من النبي الفاعل لہا. 
وهو القول المشهور في كتب الحنفية . 
)١(‏ الإبهاج (514/1). 
(1) المرجع السابق. 


(۳) ينظر: الحصول (۲۲۷/۳)ء الإحكام للآمدي »)۱۷١/١(‏ نهاية الوصول للهندي .)۲٠٠۹/۰(‏ 

.)١71/١( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )٤( 

.)١۷١/١( المرجع السابق‎ )٥( 

.)۲۲۸/۳( المحصول‎ )١1( 

(۷) نهاية الوصول في دراية الأصول .)۲٠٠٠/٠(‏ 

(۸) سورة القصصء الآية .]٠١(‏ 

(9) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۱۹۹/۳)» تيسير التحرير (۲۲/۳)ء فواتح الرحموت 
(؟/١١٠).‏ 


001 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي جواز الصغائر على الأنبياء» لكنهم لا يقرون عليهاء وذلك 
لأدلة كثيرة ؛ منها ما يلي : 

أولا : قوله تعالی : « وَعَصَىّ ءام رَه فَقَوَى چ م َب رب فاب عَلَيِهِ وَهَدَّئ 4" ''. 

فهذه الآية تدل على وقوع الذنب من آدم عليه السلام ومغفرة الله له وتوبته 
00 

ثانياً: قوله تعالى: ای وخر راما واب ( 
عفرا لَه َلك ون له عِندَنا لل و * تن E‏ 

وهي تدل كذلك على وقوع الذنب من داود عليه السلام واستغفاره منه 
ومغفرة الله له . 

قال ابن تيمية : «وأما قوله: إن هذا ينفي الوثوق ويوجب التنفير؛ فليس 
هذا بصحيح فيما قبل النبوة ولا فيمايقع خطأء ولكن غايته أن يقال: هذا 
موجود فيما تعمد من الذنب. 

فيقال: بل إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى توبته 
واستغفاره ومغفرة الله له ورحمته دل ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته لله 
وبعده من الكبر والكذب»") 


.)١77 1١7١11 سورة طهء الآيات‎ )١( 

(۲) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/7777)؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
»)۱۹/۱١(‏ منهاج السنة لابن تيمية .)1١7/15(‏ 

(۳) سورة صء الآيات [5 37١‏ 6 ؟]. 

.)5 ١/5( منهاج السنة‎ :»)١١9/١06( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

(05) منهاج السنة .)8٠17/5(‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد 0 


وقال: «ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم؛ بل كما يقال: 
"حسنات الأبرار سيئات المقربين". لكن كل يخاطب على قدر مرتبته.... وما ذكره 
من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو ذلك. 

وأما اللمم الذي يقترن به التوبة والاستغفار أو ما يقع بنوع من التأويل؛ وما 
كان قبل النبوة فإنه ما يعظم به الإنسان عند أولي الأبصار»”" . 

وقال: «والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها»”'" . 

نوع الخلاف 2# المسألة: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في عصمة الأنبياء قبل النبوة» ليس له ثمرة 
وفائدة» أما عصمة الأنبياء بعد النبوة فالخلاف فيه فيما يظهر ‏ خلاف معنوي › 
وقد ذكروا من مراته ما يلي : 

أولاً: الخلاف في دلالة أفعال النبي ج من حيث الوجوب وغيره» ومن ثم 
الاختلاف في حكم الاقتداء بمطلق فعله يكو ". 

قالالإسنوى: «في عصمة الأنبياء عليهم السلام» وهي مقدمة لما بعدها ؛ 
لأن الاستدلال بأفعالهم متوقف على عصمتهم)»””". 
ثانياً: الخلاف في حجية إقراره عليه الصلاة والسلام. 
فعلى القول بالعصمة فإقراره يك حجة قولاً واحداء وعلى القول الآخر 


.)508-11//1( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .)٤٠٠/۲(‏ 

(۳) ينظر : نهاية الوصول للهندي 2)5١5١/6(‏ المسودة ص۱۸۸ ء» شرح المنهاج للأصفهاني 
»)٤۹۸/۲(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳۲۲/۱)» نهاية السول للإسنوي (۲۷۲/۲)ء البحر 
المحيط .)١۷١/ ٤(‏ 

.)۲۷۲/۲( نهاية السول‎ )٤( 


0٦‏ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما £ مسائل أصول الفقه 


فالمسألة محل خلاف» والجمهور على أن إقراره لإ حجة " . 

© ارتباط الخلاف © المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

لا شك أن للخلاف في هذه المسألة ارتباطا وثيقاً بالخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين » ويتضح ذلك بما يلي : 

أولاً: صرح جممٌ من العلماء'" ببناء القول المشهور عن الروافض وقول 
أكثر المعتزلة بعصمة الأنبياء قبل النبوة على أصلهم في إثبات التحسين والتقبيح 
العقليين بإطلاق وعلى قولبم بوجوب رعاية الأصلح على الله تعالى. 

قلت: وهذا ظاهر من استدلالبم على قولہم هذاء فمن أدلتهم على ذلك 
قولبم : 

إن وقوع الذنب من الأنبياء قبل النبوة منفر عن اتباعهم » وهو خلاف 
مقتضى الحكمة من بعثتهم » وذلك قبيح عقلا " . 


.)501/5( ينظر: جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (۲⁄٠٠۹)ء ومع الغيث البامع‎ )١( 

(۲) منهم الآمدي في الإحكام (170/1): وابن الساعاتي في نهاية الوصول 1501/١(‏ 595)؛ 
وصفي الدين المندي في نهاية الوصول »)۲٠٠١/١(‏ وابن الحاجب في منتهى الوصول 
والأمل ص18 ومختصره مع شرح العضد (۲۲/۲)ء والأصفهاني في شرح المنهاج (۹۹/⁄/۲٤)ء‏ 
وابن مفلح في أصول الفقه »)737177/1١(‏ والفتوحي في شرح الكوكب المنير )١11/57(‏ ومحب 
الله ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (؟18/5). 

(۳) ينظر: المعتمد (١747/1)»؛‏ التلخيص للجويني ص 15 71؛ المستصفى (3517/7)» المنخول 
ص 4777 الوصول إلى الأصول لابن برهان ,)5907/١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي :)١174/1(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۸4٤‏ » نهاية الوصول لابن 
الساعاتي (١/٤٠۲)ء‏ منهاج السنة لابن تيمية »)۳۹۳/١(‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
»)٤۹۸/۲(‏ شرح العضد على المختصر (۲۲/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح (۴۲۲/۱)ء 
فواتح الرحموت (58/7)؛ إرشاد الفحول ص ". 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالا جتهاد والتقليد 0¥ 


ثانيا: إن المانعين من وقوع الكبائر عمد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
اختلفوا فى مدرك العصمة من ذلك على قولين: 

فقال أكثر الأشاعرة أن مدرك امتناعها السمع » ومستنده الإجماع المنعقد من 
حملة الشريعة على امتناع وقوع الكبائر من الأنبياء» ولو رددنا إلى العقل فليس 


فيه ما يحيلها منهم. 
وقال المعتزلة والروافض وبعض الأشعرية إن مدرك امتناعها العقل ؛ لأنها 
منفرة عن الاتباع. 


قلت : وكذلك الأمر في قول من قال من المعتزلة والروافض بمنع وقوع الصغائر 
من الأنبياء» فقد بنوه أيضا على التحسين والتقبيح العقليين» فنصوا على أن في 
القول بوقوع الصغائر منهم تنفيرأ من الاتباع » وهو قبيح في العقل”". 

وبهذا يتضح صحة بناء هذه المسألة على مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين. 

لذا يقول ابن برهان: «فهذه المسألة تبنى على مسألة التحسين والتقبيح» وقد 
بينا أنه ليس في العقل مايدل على حسن ولا قبح إنما يتلقى ذلك من جهة 
السمع» وهذه المسألة فرع ذلك الأصل» ". 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)۱۷٠/١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص8؛ » نهاية 
الوصول لابن الساعاتي (1١/357)»؛‏ نهاية الوصول للهندي (١/۷٠٠۲)ء‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني »)٥٠٠/۲(‏ أصول الفقه لابن مفلح /)371/١(‏ نهاية السول (۲۷۳/۲)» تيسير 
التحرير »)۲٠/۳(‏ إرشاد الفحول ص4 ”. 

)١ (‏ ينظر مثلاً : المعتمد لأبي الحسين البصري .)747/١(‏ 

(۳) الوصول إلى الأصول .)١٥۸/١۱(‏ 


التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما أ مسائل أصول الفقه 


0۹۸ 
المطلب الثاني 
تعبد النبي ب بالاجتهاد فيما لا نص فيه 


أولا : اتفق العلماء على جواز اجتهاد النبي وَل فيما يتعلق بمصالح الدنيا 
وتدبير الحروب» وخحو ذلك. 

نقل هذا الاتفاق طائفة من العلماء؛ منهم : سليم الرازي”" والغزالي'"" 
وعبدالعزيز البخاري”" وابن مغل“ وغيرهم ". 

ثانياً: اتفق العلماء كذلك على جواز اجتهاد النبي يك في الأقضية والفصل 
في الخصومات. 

حكى ذلك القرافي 0( انتوم 7 والزركشي )۸( ورف 


.١100 ينظر: البحر المحیط (1/57١7)»؛ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(۲) المستصفى (؟765/1). 

(۳) كشف الأسرار .)5١7/7(‏ 

.)١517١/5( أصول الفقه‎ )٤( 

(0) ينظر: شرح الكوكب المنير (5 /2»)57/5 إرشاد الفحول ص 506. 
)١(‏ نفائس الأصول (78:5/9). 

(۷) نهاية السول (1152776/7). 

(۸) البحر النحيط .)١١1//57(‏ 


() ينظر: إرشاد المحول ص 080 .١‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد 56 


لكن ابن حزم ذكر أن هنالك شيئان متغايران : 

أحدهما: القضاء بما شهدت به البينة وألا يقضى على من حلف فى قضية 
ألزم فيها اليمين. 

فهذا هو الذي ألزم النبي ب وألزمناه نحن بعده . 

والثاني : أن يمكّن صاحب الحق في علم الله تعالى من حقه» وهذا لا سبيل 
إلى علمه في كل موضع....... ولا كلفناه» وهذا لا يسمَّى اجتهادا على 
الإطلاق» ولكنه يقين اتباع ما أمر به عليه السلام من الحكم بالعدول على 
حسب ما يطيق على معرفته » وهو الظاهر"'. 

قلت: والذي يظهر لي أن الاجتهاد في هذا النوع من باب تحقيق المناط› 
تاللكم ارعن اف بودي وع و اا ت اا صرت مز 
أضرب الاجتهاد. 

ثالثا : ذكرابن البمام وغيره أن الاجتهاد في دلالات الألفاظ لا يتأتى من 
الرسول يله ؛ لأن المراد عنده ظاهر بين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد منه"" . 

وقد جعله أبو الحسين البصري من باب الاجتهاد إن أريد به ذلك» لكنه أقر 
بجوازه حيث قال: «اعلم أن اجتهاد النبي عليه السلام إن أريد به الاستدلال 
بالنصوص على مراد الله عز وجل ؛ فذلك جائز لا شبهة فيه» ". 
لت فقل اتقق على جوازه» وإن انتكلقنه ف تسم اجتهادا. 


(۱) الإحكام لابن حزم .)١71/6(‏ 
(۲) في التحرير» فانظره مع تيسير التحرير (147/5)؛ ونحوه في فواتح الرحموت (317/15). 
( ۳) المعتمد .)5١١/5(‏ 


0۱۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


رابعاً: اختلف العلماء في تعبده ي بالاجتهاد فيما لا نص فيه من الأحكام 
الشرعية والأمور الدينية. 

الأقوال 2 محل النزاع: 

اختلف العلماء في جواز تعبده يبد فيما لا نص فيه من الأحكام الشرعية 
اختلافا كثيراء وأشهر ما ذكر في ذلك من أقوال هي كما يلي" : 

القول الأول: جواز اجتهاده ي في ذلك ووقوعه مطلقا. 


وهو قول الجمهور» ومنهم بعض المعتزلة '. 
القول الثاني : منع ذلك مطلقا. 


ء)٠١۷۸/١( ينظر: شرح العمد (۷/۲٤۳)ء المعتمد (۲/٠٠۲)ء العدة لأبي يعلى‎ )١( 
,)11/7( الإحكام لابن حزم (١٠/۱۲۸)ء شرح اللمع (۲/١۹٠۱)ء أصول الس رخسي‎ 
المستصفى (۲/١٠٠)ء المنخول ص1۸٤ » التمهيد لأبي الخطاب (117/7 )؛ الواضح لابن‎ 
عقيل (7917/0): ميزان الأصول للسمرقندي (1۷۸/۲)» المحصول للرازي (7//)؛: روضة‎ 
الناظر (414۹/۳)ء الإحكام للآمدي (310/5): نفائس الأصول (35807/9)» نهاية‎ 
شرح مختصر الروضة (20514/7)» المسودة‎ »)۳۷۹٠١/۸( الرصول في دراية الأصول للهندي‎ 
شرح المنهاج للأصفهاني (۸۲۳/۲)ء‎ :)7١77/7( كشف الأسرار للبخاري‎ » ٠٠۷ ,5 ص0‎ 
شرح العضد على المختصر (۲۹۱/۲)» أصول الفقه لابن مفلح (٤⁄١١٤٠)ء الإبهاج‎ 
,)؟١14/5( التمهيد للإسنوي ص١57» نهاية السول له (779/71)» البحر المحيط‎ »)7507/( 
شرح الكوكب المنير (5 /8174)؛ تيسير التحرير (5 /147)» فواتح الرحموت (؟577/1”),‎ 
إرشاد الفحول ص 56" ؛: سلم الوصول للمطيعي (071/7)؛ الاجتهاد فيما لا نص فيه‎ 
.)۳۳/١( للطيب خضري السيد‎ 

(۲) ينظر: المعتمد »)۲٠٠/۲(‏ نهاية الوصول للهندي (//71795). 
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وهو ظاهر اختيار ابن حزم" وقول أكثر المعتزلة كأبي عبدالله البصري"" 
وأبي علي وأبي هاشم الجبائيين' ". 

وهو وجه عند الشافعية''' ورواية لأحمد" اختارها ابن حام'''. 

وقال الباقلاني : «كل من نفى القياس أجال دة 0 

القول الثالث : الجواز بشرط انتظار الوحي وعدم نزوله. 

فإن انتظر الوحي فلم ينزل حتى خاف فوات الحادثة جاز اجتهاده َي 

نهو قرول أكثر الحنفة“. 

واختلفوا في مدة الانتظار» والمذهب عندهم أنه ينتظر الوحي حتى يخاف 
فوات الغرض» وهو يختلف حسب الحوادث» وقيل : ثلاثة أياء ‏ . 

القول الرابع : التوقف في ذلك. 


(۱) الإإحكام له (۱۲۲/۵). 

(۲) ينظر: المعتمد (۲۱۰/۲)» شرح العمد .)۳٤۸/۲(‏ 

(۳) ينظر : المرجعان السابقان. 

ء)۷/١( المستصفى (۲/١٠٠٠)ء المنخول ص1۸٤ » ا محصول‎ ›)٠٠۹۱/۲( ينظر: شرح اللمع‎ )٤( 
شرح المنهاج للأصفهاني‎ »)۳۷۹٠/۸( الإحكام للآمدي (512/4)ء نهاية الوصول للهندي‎ 
.)؟١5/5( البحر المحیط‎ »)۲٠٠/۳( نهاية السول‎ ,»)١67/9( (۸۲۳/۲)ء الإبهاج‎ 

(0) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١141/١/15(‏ 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(0) ينظر: البحر المحیط .)۲٠۱۷/١(‏ 

(۸) ينظر: أصول السرخسي (41/7)؛ ميزان الأصول (778/1): كشف الأسرار للبخاري 
(۲۰۱/۲)» تيسير التحرير (5 /47١)؛:‏ فواتح الرحموت (5771/17). 

(۹) تنظر: المراجع السابقة. 
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واختاره الغزالي في المستصفى”"'؛ وحكاه الزركشي"" عن الباقلاني» ونُسب 
لعفن ندا 

القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي جواز اجتهاده يده وذلك لما يلي : 

أولا: الأدلة العامة في التعبد بالاجتهاد لعموم الأمة» وهي تشمله يل 
بعمومها. 

ثانياً: ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي وَل 
يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء 
فإن هذه بلد حَرمه الله يوم خلق السموات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» وإنه لم يمحل القتال فيه لأحد قبلي؛ ولم محل لي إلا ساعة من 
نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا 
تلتقط لقطته إلا من عَرّفهاء ولا يختلى خلاه». 

قال العباس"": يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورناء قال: (إلا 


)١(‏ المستصفى (؟75057/5). 

(۲) البحر النمحيط .)١١0/5(‏ 

(۳) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١541/1١/5(‏ 

)٤(‏ هو أبو الفضل العياس بن عبدالمطلب بن هاشم » عم رسول الله وقوه الصحابي الجليل؛ 
كان شريفاً مهيباً عاقلاً ذا رأي» مناقبه كثيرة» وروى عدة أحاديث عن النبي وَل. 
توق سنة 7 لاه. 
ترجمته في صفة الصفوة (١/05١6)؛‏ سير أعلام النبلاء (۷۸/۲)» شذرات الذهب .)۳۸/١(‏ 
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الإذخر) متفق عليه”". 

وجه الاستدلال : إن النبي ي استثنى الإذخر بالاجتهاد ؛ لأنه لم ينزل عليه 
وحي في تلك الحالة '". 

نوع الخلاف 2 المسألة: 


اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: إن الخلاف فيها خلاف لفظي لا ثمرة له. 

قال الزركشي : «والمسألة متجاذبة وليس فيها كثير فائدة؛ فإنه على كل حال 
يجب الأخذ بها وطاعتها كالقرآن)”". 

القول الثاني : إن الخلاف فيها خلاف معنوي » وقال به كثير من العلماء"› 
وما ذكروا من ثمرات الخلاف في هذه المسألة ما يلي : 

أولا : الخلاف في جواز ورود الخطأ في اجتهاده م 

فقد فرّعها كثير من العلماء على الخلاف في اجتهاده وه" . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة )51١/5(‏ برقم 
٤‏ ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا لمنشده على الدوام (187/1) برقم .١7017‏ 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى »)٠١۸٤/٥(‏ روضة الناظر (4۷۲/۳)ء الإحكام للآمدي (151//5), 
البحر المحيط (1//5١7)؛‏ وغيرها. 

(۳) البحر المحيط (5//١١؟١).‏ 

)٤(‏ ينظر: الإبهاج لابن السبكي (5067/6)» التمهيد للإسنوي ص277 ۲۳٥٠ء‏ البحر المخحيط 
(22215). 

(0) تنظر: المراجع السابقة. 
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وقد اختلف العلماء في جواز ورود الخطأ في اجتهاده ي على قولين''' : 

أولہما: جواز وقوع الخطأ منه َء لكنه لا يقر عليه » وهو قول الجمهور. 

ثانيهما: عدم جواز وقوع الخطأ منه َء وهو قول بعض الشافعية 
كالرازي”" والبيضاوي ”" وصفي الدين الہندي ‏ وابن السبكي ”* . 

ثانياً : مسألة التفريض › وهي : هل يجوز أن يقال للرسول يب : احكم با 
تشاء وما ترى فإنك لا تحكم إلا بالصواب . 

وهذا إنما يكون على القول بجواز الاجتهاد منه > وقد فرَّعها غير واحد 
على هذه المسألة ”" . 


))500/7( ينظر: التبصرة للشيرازي ص5 57؛ أصول السرخسي (؟41/1)؛ المستصفى‎ )١( 
؛)581١١/4( الحصول للرازي (65/57١)؛ الإحكام للآمدي (17/5١35)؛ نهاية الوصول للهندي‎ 
,)507/1( ؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۳/۲٠۳)ء الإيهاج‎ 6٠ المسودة ص4‎ 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۸۷/۲)ء نهاية السول للإسنوي (2»)7717/75 فواتح‎ 
.)۳۷۲/۲( الرحموت‎ 

.)١6/5( الحصول‎ )۲( 

(۳) في منهاج الوصول إلى علم الأصول له؛ فانظره مع الإبهاج »)۲٠۲/۳(‏ ومع نهاية السول 
(۲۷/۳). 

.)۳۸۱/۸( نهاية الوصول‎ )٤( 

.)۲٥۲/۳( الإبهاج‎ )5( 

)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (717//7)» التمهيد لأبي الخطاب ٤(‏ /۳۷۳)ء نفائس 
الأصول (75/9٠5)؛‏ البحر الحيط للزركشي (7/57١75)؛‏ تشنيف المسامع (5 /058). 

(۷) ينظر: نفائس الأصول للقرافي (71/9٠1)؛‏ البحر النمحيط .)١771/5(‏ 
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4 ارتباط الخلاف 2 هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين: 

يظهر ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين با نقله بعض العلماء 
عمن منع من اجتهاد النبي ب مطلقاً من استدلالبم بقبح ذلك عقلاء ومن 
ذلك ما نقله عنهم أبو الحسين البصري من قولبم : «إن اجتهاد النبي ف يختص 
بوجه قبح ؛ لأنه ينفر عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه إذا علم أنه يغبت الأحكام باجتهاده نفر عنه. 

والثاني : أنه إذا ثبت الحكم باجتهاده كان للعالم أن مخالفه ووجب إذا أفتى 
العامي أن يخبره» وذلك أبلغ ما ينفر عنه» . 

قلت : وهذا استدلال صريح على المنع بالتقبيح العقلي. 

وكذلك نقل عن المانعين قولهم: إن تجويز اجتهاده ييرْ يورث التهمة في 
حقه» وهي اعتقاد أنه َي هو الواضع للشريعة من تلقاء نفسه ؛ وهذا مما يوجب 
النفرة عنه ويخل بمقصود البعثة » فكان باطلاً”" . 

قلت: وهذا كذلك استدلال ظاهر بالتقبيح العقلي مما يتبين به بناء بعص 
القائلين بالمنع في هذه المسألة - وهم أكثر المعتزلة - قولبم هذا على التقبيح العقلي. 

وهذا الاستدلال موافق لقول المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين كما سلف. 

على أن من أهم أسباب الخلاف الأخرى في هذه المسألة هو تعارض النصوص 
ظاهرا» فقد استدل بعض المانعين أيضاً بنصوص فهموا منها منع اجتهاده 35» فهم 


(۳( e 


وإن وافقوا المعتزلة على قولبم بالمنع لكنهم خالفوهم في المأخذ 


)١(‏ المعتمد (7/١١5؟):‏ ونحوه في ميزان الأصول للسمرقندي (؟11/1/1). 
(۲) ينظر: المستصفى ›)١۷/۲(‏ الإحكام للآمدي ,)17١/5(‏ نهاية الوصول للهندي (//3808). 
(*) تنظر: مراجع المسألة فيما تقدم. 
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المطلب الثالث 
تعبد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بالاجتهاد في زمن النبي يل 

الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة ومذاهب شتى » ويمكن 
تلخيص أشهر ما قيل في ذلك كما يلي" : 

القول الأول: جواز تعبد الصحابة - رضي الله عنهم - بالاجتهاد في زمن 
اتن يد ووقوع ذلك منهم. 

وهو قول الجمهور. 


القول الثاني : المنح من ذلك مطلقا. 


(۱) ينظر: شرح العمد (۳۳۷/۲)ء المعتمد (1177/7١7)؛‏ العدة لأبي يعلى (60/١٠951١).؛‏ الإحكام 
لابن حزم »)١177/5(‏ التبصرة للشيرازي ص44 5؛ المستصفى (۲/⁄٤٠٠)ء‏ المنخول ص1۸٤‏ ؛ 
التمهيد لأبي الخطاب (577/7)؛ الوصول إلى الأصول لابن برهان (۳۷۷/۲)» الحصول 
للرازي 2)١18/5(‏ روضة الناظر (470/1)؛ الإحكام للآمدي »)۱۷١/٤(‏ منتهى الوصول 
والأمل لابن الحاجب ص٠٠۲»‏ ومختصره مع شرح العضد (3517/7)؛ نهاية الوصول للهندي 
(۸/١٠۳۸)ء‏ المسودة ص١١‏ 0»؛ شرح المنهاج للأصفهاني (۸۲۷/۲)» شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب (۲۹۲/۲)» أصول الفقه لابن مفلح »)١4175/14(‏ الإبهاج لابن السبكي (۲/١٥٠۲)ء‏ 
التمهيد للإسنوي ص۲۲٥‏ » نهاية السول له (770/7)؛ البحر امحیط (751/5)؛ مناهج العقول 
للبدخشي (۲۹۹/۳)» شرح الكوكب المنير ›»)٤۸۲/٤(‏ تيسير التحرير 2)١97/1(‏ فواتح 
الرحموت »)۳۷٤/۲(‏ إرشاد الفحول ص۷٥٠۲.‏ 
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وهو قول ابن حزم" » ونسبه كثير من العلماء لأبي علي وأبي هاشم 


والصحيح أن أبا علي توقف في حق الغائب وقال هو وابنه بالمنع في حق 
الحاضر» على ما نقله أبوالحسين البصري”" ؛ وهو الأدرى بمذهبهما. 

القول الثالث : ارت ملاتا 

ونسبه الآمدي وغيره إلى الجبائيين"» وقد سبق تصحيح النقل عنهما آنفا 
من كلام أبي الحسين البصري. 

القول الرابع : يجوز في حال الغيبة دون حال الحضور. 

ونسبه غير واحدٍ لأكثر العلماء. 

القول الخامس: يجوز لمن أذن له الرسول يي دون من لم يأذن له. 

نقل عن بعض العلماء"''. 

القول السادس : المنم من ذلك مطلقاً إلا لضرورة كالغائب البعيد للإذن من 
الرسول َة با لحكم » وهو قول ماعب سل لوت : 


.)١511/5( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) ينظر: التبصرة للشيرازي ص۱۹٩‏ » نهاية الوصول للهندي (73717/4)؛ البحر المحيط .)31١/57(‏ 

.)11١7/5( المعتمد‎ )۳( 

(:) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (170/5١)؛‏ وانظر: البحر المحيط .)52١/5(‏ 

(0)"ينظر: البحر المحیط (۲۲۱/۱)» فواتح الرحموت .)۴۷١/۲(‏ 

(0) ينظر: التبصرة للشيرازي ص9١‏ 5؛ المستصفى (7201/7), الإحكام للآمدي (٤/١۷١)؛‏ 
نهاية الوصول للهندي (7811/4)» البحر المحيط .)55١/5(‏ 

(۷) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)۳۷١/۲(‏ 
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القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي بعد تأمل أدلة المختلفين في هذه المسألة المنع من اجتهاد الصحابة 
رضوان الله عليهم إلا فيما دل الدليل على جوازه» وهي الحالات التالية : 

أولاً: اجتهاد الغائب البعيد» وذلك لثبوت ذلك وإقراره من النبي يلك كما في 
حديث معاذ بن جبل ل بعثه النبي يك إلى اليمن قاضياًء قال له: «(كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله » قال: (فإن لم جد في كتاب 
الله؟) قال: فبسنة رسول الله يبء قال: (فإن لم تجد؟) قال : أجتهد رأيي ولا 
آل الا 

وهو ظاهر في جواز اجتهاد الغائب البعيد" . 

ثانيا: اجتهاد الغائب القريب إذا خاف فوات الواقعة» وذلك لما ورد في قصة 
حديث : (لا يصلين أحد إلا في بني قريظة)»؛ قال ابن عمر: فتخوف ناس من 
فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا 


رسول الله َي وإن فات الوقت» فما عنّف أحدا من الفريقين» ". 


)١(‏ سبق نخريجه. 

(۲) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب »)٤۲۳/۳(‏ روضة الناظر (1717/1). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب مرجع النبي بَا من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة ومحاصرته إياهم )1١/6(‏ برقم .5١١4‏ 
وني صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين (۱۳۹۱/۳) برقم ۱۷۷۰ قال ابن عمر: 'نادى فينا رسول الله كيد يوم انصرف عن 
الأحزاب: (أن لا يصلين أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة... ) الحديث. 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلمَة بالا جتهاد والتقليد 0۱۹ 


وهذه القصة ظاهرة الدلالة على وقوع الاجتهاد من الصحابة في حال الغيبة 
بدون إذن لما خشوا فوات الوقت وقد أقرهم على ذلك النبي ب . 

اكا عقي[ ا اد ادارا عل ذلك ك مو د مه 
معاذ کد" . 

حينما حكمه النبي ل في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم 
زرا : وقنك مسرب رصول الله ك1 سعدا ن وها وال 'لقيد 
حكمت فيهم بحكم الملك" " . 

فهذا اجتهاد من الصحابي خضرة زسول آلله كل وباذنه؟”". 

نوع الخلاف # المسالة: 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين : 


)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول ص۷٥۲‏ وغيره. 

(۲) هو أبوعمرو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي الأشهلي › السيد 
الكبير الشهيد» أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنهماء وتبعه قومه بنو عبد الأشهل 
e‏ 
أصيب في أكحله يوم الخندق» ومات على إثر ذلك واهتز لموته عرش الرحمن ‏ . 
ترجمته في صفة الصفوة »)٤٥٥/۱(‏ سير أعلام النبلاء (۲۷۹/۱). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجل 
(0/:5”) برقم 47 70؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من 
نقض العهد› وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم )١۱۳۸۹/۳(‏ 
برقم 1774. 

,)١175/5( ينظر: المحصول للرازي (5/57١)؛ روضة الناظر (۹1۷/۳)ء الإحكام للآمدي‎ )٤( 


إرشاد الفحول ص۷٥‏ 1 


ع0 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


القول الأول: إن الخلاف فيها لفظي؛ وأشار إلى ذلك الرازي فقال: «فأما 
في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فا خوض فيه قليل الفائدة ؛ لأنه لا رة 
له في الفقه»» ورجّحه الزركشي”'' وغيره. 

القول الثاني: إن الخلاف فيها معنوي» ومن الثمرات التي رثّبوها على 
الخلاف في هذه المسألة : 

الخلاف في الاكتفاء بالدليل الظني مع إمكان الحصول على القطع واليقين؛ 
وذكروا في ذلك مسائل كثيرة» منها : 

جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضهاء وهو على شاطئ البحر مثلا. 

ففيه قولان متفرعان على الخلاف في القاعدة المذكورة ". 

والظاهر لي أن هذه القاعدة من باب إلحاق النظير بالنظير إن لم تكن هي 
الأصل لبذه المسألة» ولا يصح بحال كونها فرعا لباء وعلى ذلك فالذي يظهر 
لي أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لا ثمرة له؛ والله أعلم. 

» ارتباط الخلاف # المسألة بالخلاف 2 التحسين والتقبيح العقليين: 

الذي يظهر لي أن هناك صلة بين هذه المسألة والخلاف في التحسين والتقبيح 
العقليين» ويتضح ذلك من خلال تأمل ما استدل به بعض المانعين من اجتهاد 
الصحابة في زمن النبي يل مطلقاء ومن ذلك قولہم : 


(١)المحصول‏ (18/5). 
(۲) البحر المحيط (525/5). 
الخيط .)3١16/”5(‏ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد A‏ 


إن الصحابي الذي كان في زمن النبي يد قادر على معرفة الحكم من رسول 
الله يله واجتهاده معرض للخطأء فالنص آمن له» وسلوك السبيل المخوف مع 
القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلاء فكان اجتهاد الصحابة في زمن 
النبي ولك قبيسا ‏ . 

قلت: وهذا استدلال بالتقبيح العقلي في معارضة الحوادث الاجتهادية 
الواقعة في زمن النبي َد والتي سبق ذكر بعضها خلال أدلة القول الراجح في 
هذه المسألة. 

وقد نبّه الإاسنوي على ذلك بعد أن ذكر دليل المانعين الآنف الذكر وأجاب 
عنه بعدة أجوبة ثم قال: "سلمناء لكنه فرع عن قاعدة التحسين والتقبيح 
العا 7 


)١(‏ ينظر: المعتمد (۲/١۳٠۲)ء‏ العدة »)١097/6(‏ التمهيد لأبي الخطاب (5717/7)؛ المحصول 
للرازي »)١18/57(‏ الإحكام للآمدي (٤/۱۷۷)ء‏ نهاية الوصول للهندي (۳۸۱۸/۸)؛ 
الوبهاج »)۲٠۳/۲(‏ نهاية السول (7/١77)؛‏ البحر المحيط (57/١1١5)؛‏ مناهج العقول 
(2559/5). 

(۲) نهاية السول .)751/١/5(‏ 


o۲۲‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


المبحث الثاني 

أثر التحسين والتقبيح العقليين 

على المسائل المتعلقة بالتقليد 
ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول 
حكم التفليد في الفروع 
صورة المسألة: لتصور المسألة لا بد من بيان أمرين مهمين وتحديد المراد 
بهماء كما يلي : 


أولا : إن المراد بالفروع هنا أي الفروع الق وهي بخلاف الأصول 
الأساسية المتعلقة بالعقيدة والح تس أل 
ثانياً: إن الخلاف في حكم التقليد هنا يشمل ضربين : 


الضرب الأول: العامي الصرف : وهو الذي ليس لديه آلة الااجتهاد ا 


.)380/7( ينظر مثلاً : البحر المحیط‎ )١( 

(۲) سار على هذا التقسيم كثير من العلماء» واستصحبوه في هذه المسألة وإلا فهناك من ينكر 
أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع كابن تيمية رحمه الله. 
وانظر لذلك : مجموع الفتاوى )١75/11(‏ و(۹٠/۷٠۲)»‏ ومنهاج السنة النبوية (ه //41): 
وانظر لتفصيل الخلاف في ذلك كتاب التفريق بين الأصول والفروع لسعد الشثري ص۹١١‏ 
وما بعدها. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد 555 


وهذا لا شك أن الخلاف يتناوله"'". 

الضرب الثاني : العالم الذي حصل بعض العلوم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد. 

فقد نص طائفة من العلماء على إدخاله في الخلاف كالعامي الصرف . 

والذي يظهر لي أن هذا الضرب ومن يلحق به كطلبة العلم الذين لديهم 
بعض العلوم لكنهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد ومن يسمى بالجتهد الجزئي» أن 
كل أولئك لا يعدو أمرهم عن حالات ثلاث» وهي : 

الحالة الأولى: أن يكونوا قد اجتهدوا في المسألة بعد اكتمال شروط الاجتهاد 
فيها لديهم. 

وحيدئذ فلا يجوز لمم التقليد مطلقا إلا على قول من قال بعدم تجزؤ 
الاجتهادء والجمهور على خلافه؛ وقول الجمهور أرجح "" . 

وعلى هذا فالذي يظهر لي أنهم لا يدخلون في الخلاف في هذه المسألة 
والحالة هذه. 


)١(‏ ينظر: الإبهاج لابن السبكي (7319/7)؛ البحر المحيط (1487/1- ١۲۸)ء‏ وغيرها من 
المراجع عا سيأتي. 

(۲) يُنظر مثلا: ميزان الأصول (؟/400)» الإبهاج (7519/7)؛ البحر المحيط (580/51)؛ 
تيسير التحرير (5 /717)»: فواتح الرحموت (؟/7٠1).‏ 

(۳) ينظر لمسألة تجزؤ الاجتهاد والخلاف فيها: الحصول (0/5١)؛:‏ روضة الناظر (۸/۳٠٠٠)ء‏ 
الإحكام للآمدي (1717/4)؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص4 75١‏ » نهاية 
الوصول للهندي (۳۸۳۲/۸)» شرح مختصر الروضة للطوفي »)٥۸٥/۳(‏ كشف الأسرار 
للبخاري (757/5)؛ جمع الجوامع (؟550/5)؛ البحر المحيط :)3١9/57(‏ تشنيف المسامع 
(04/5))؛ شرح الكوكب المنیر (5 »)٤۷٤/‏ تيسير التحرير (5 /5377 37 17 51). 


o4‏ التحسين والتقبيح المقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 


الحالة الثانية: إذا لم يجتهدوا في المسألة مع قدرتهم على ذلك لاكتمال 
شروط الاجتهاد فيها لديهم. 

والذي يظهر لي أن القول فيهم والحالة هذه كالقول في مسألة تقليد المجتهد 
مجتهد آخرء وهي مسألة مختلفة عما نحن بصدده خلافا وأدلة”". 

وعلى هذا فلا يدخلون أيضا والحالة هذه في الخلاف في هذه المسألة. 

الحالة الثالثة: إذا لم يجتهدوا في المسألة» وليس لديهم القدرة على الاجتهاد 
فيها لعدم توفر شروط الاجتهاد كاملة بالنسبة لهم. 

فالذي يظهر أن القول فيهم والحالة هذه كالقول في العامي الصرف ؛ 
ويدخلون في الخلاف الآتي في هذه المسألة. 

قلت: وبهذا تتضح صورة المسألة وأنها منصوبة في حكم تقليد العامي 
الصرف ومن في حكمه من طلاب العلم الذين ليس لديهم القدرة على 
الاجتهاد جزئيا أو كليا لعدم توفر شروط الاجتهاد كاملة لديهم» فما حكم 
تقليد هؤلاء للمجتهد في فروع الشريعة؟. 


)١(‏ انظر لبذه المسألة: شرح اللمع للشيرازي (۲/١٠١٠)ء‏ البرهان للجويني (877/17)؛ 
التلخيص له ص٠۳٥‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني (1/1١515)؛‏ المستصفى ›)۳۸٤/۲(‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (٤/٠۳۹)ء‏ روضة الناظر (۸/۳٠٠٠)ء‏ الإحكام للآمدي ,)53١14/5(‏ 
شرح تنقيح الفصول ص۳٤٤‏ ؛ الدرة البهية في التقليد والمذهبية لابن تيمية ص ١0‏ ؛ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (۳۹۳/۲)ء تشنيف المسامع (100/5): الغيث البامع 
للعراقي (851/1)؛ القول السديد في كشف حقيقة التقليد للشنقيطي ص8. 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد ن 


تحرير محل النراع: 

أولا: أجمع العلماء على أن الأعمى لا بد له من تقليد من يثق في خبره في 
القبلة ؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك”". 

ثانياً: نقل غير واحد من العلماء الإجماع على حرمة التقليد في أركان الإسلام 
الخمس ونحوها مما توانر واشتهر» وأما ما عدا ذلك فيجري فيه الخلاف الآتي. 

قالوا: لأنها ثبتت بالتواتر واشتهرت› فمعرفة العامي بها من حيث الجملة 
توافق معرفة العالم» كما تتفق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار التواتر عن 
البلدان النائية والقرون الماضية '' . 

والذي يظهر أن في ذلك خلافا نقّل عن قوم من المعتزلة وغيرهم على ما 
سيأتيٍ 

ثالئا: حكى غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب التقليد بالنسبة 

(۳( 

للعامي . 

والذي يظهر أن نقل الإجماع في هذا الموطن خطأ؛ والحكم في العامي هنا 
حل خلاف أيضاء والله أعلم. 


.)۱۹۹/۲( ينظر: أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(۲) ينظر: المعتمد »)۳٠١/۲(‏ العدة »)۱۲۱۸/٤(‏ شرح اللمع (۹/۲٠٠٠)؛‏ التمهيد لأبي 
الخطاب (۳۹۸/6)» روضة الناظر (۳/٠١٠٠)ء‏ تقريب الوصول للغرناطي ص٥٤٤‏ ؛ 
أصول الفقه لابن مفلح (059/5١)؛‏ شرح الكوكب المثير (5 /018). 

(۳) ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر(؟17/1١)؛‏ روضة الناظر (۸/۳٠١۱)؛‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (707/7)» البحر المحيط (7875/7)؛ القول السديد في كشف حقيقة 


التقليد للشنقيطي ص/. 


0۲٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الأقوال 2 المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة» أشهرها ثلاثة؛ هي كما 
يلي : 

القول الأول: وجوب التقليد في الفروع ولا يلزم النظر. 

وهو قول الجمهورء ونسب للأئمة الأربعة. 

القول الثاني : تحريم التقليد مطلقاء وقالوا: يحب عليه الوقوف على طريق 
الحكم وعلته ولا يرجع إلى العالم إلا لتنبيهه على أصول المسألة. 


)١(‏ ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (57/7١)؛‏ شرح العمد (3207/5)» المعتمد 
(؟/50), العدة (18/5١51١)؛‏ النبذ لابن حزم ص؛ 6 ؛ إحكام الفصول للباجي ص۷۲۹ › 
شرح اللمع ,)٠١٠١9/5(‏ التلخيص للجويني ص577» قواطع الأدلة (۲/⁄٤٤۳)ء‏ 
المستصفى (۳۸۹/۲)ء التمهيد لأبي الخطاب (717/5)؛ امحصول لابن العربي ص٤١٠‏ ؛ ميزان 
الأصول للسمرقندي (17/٠46):؛‏ المحصول للرازي (77/57): روضة الناظر (۸/۴٠١٠)ء‏ 
الإحكام للآمدي (518/5)؛ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص 5١٠١‏ »؛ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص٤٤٤‏ › نفائس الأصول له »)۳٠٤١⁄/۹(‏ نهاية الوصول للهندي 
(۳۸۹۳/۸)» شرح مختصر الروضة (5037/7)؛ الدرة البهية في التقليد والمذهبية لابن تيمية 
ص7١‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية »)۲٠۲/۲٠(‏ المسودة ص0۸٤‏ » تقريب الوصول للغرناطي 
ص0٤٤‏ » بيان المختصر للأصفهاني (7601//5): أعلام الموقعين لابن القيم(1/5١5),‏ 
أصول الفقه لابن مفلح »)٠١۳۹/ ٤(‏ الإبهاج (۳/٠۲۷)ء‏ رفع الحاجب (٤/۸۷٥)ء‏ نهاية 
السول للإسنوي (740/7)» البحر المحيط (380/57)؛ تشنيف المسامع »)23١7/5(‏ الغيث 
البامع (۸۹۳/۳)» شرح الكوكب المنير (070/85)؛ تيسير التحرير :)١5171/ ٤(‏ فواتح 
الرحموت »)٤١۲/۲(‏ إرشاد الفحول ص۷٨۲‏ القول السديد في كشف حقيقة التقليد 
للشنقيطي ص۷ › عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق محمد الباني ص٠‏ 6. 

(۲) ينظر: البحر المحیط .)58٠/57(‏ 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد o۷‏ 


ونقله أبوالحسين البصري في المعتمد”'' عن قوم من شيوخ المعتزلة 
البغداديين» وصرح في شرحه للعمد " بنسبته لجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 
ومن تابعهما من المعتزلة البغداديين: وهكذا نسبه لمعتزلة بغداد غير واحد"» 
وعزاه بعض العلماء لبعض القدرية”''» والمقصود بهم من سبق. 

وعزاه ابن تيمية لكثير من المتكلمة والفقهاء من ا حنابلة وغيرهم. 

واختاره ابن حزم» وحكى فيه إجماع جميع الصحابة والتابعين "2 وأيده 
الشوكاني ثم قال: «وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن 
التقليد في الرسالة التي سميتها "القول المفيد في حكم التقليد"... وبهذا تعلم أن 
المنع من التقليد إن لم يكن إجماعاء فهو مذهب الجمهور... فالعجب من كثير 
من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة)» "". 

القول الثالث: يمنع التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ويجوز فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد. 


.)٠٠١/۲( المعتمد‎ )١( 

(۲) شرح العمد (۳۰۳/۲). 

(6) ينظر مثلاً: التمهيد لأبي الخطاب (٤/۳۹۹)ء‏ الحصول (١/۷۳)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)۲۲۸/٤(‏ نفائس الأصول (75160/9)؛ نهاية الوصول للهندي (۳۸۹۳/۸)ء المسودة 
ص۹٥٤‏ » نهاية السول (۲۹۰/۳)ء البحر النحيط (5814/5). 

(4) ينظر مثلاً : روضة الناظر »)٠١٠۱۹/۳(‏ شرح مختصر الروضة .)٠١۲/۳(‏ 

.)۲٠۲/۲۰( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

() النبذ في أصول الفقه ص؛ .٥‏ 

(۷) إرشاد الفحول ص27 7. 


0۲۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وهو قول أبي علي الجبائي الذي نقله عنه أكثر العلماء"". 

القول الراجح ودليله: 

الذي يظهر لي أن ما يتعلق بما علم من الدين بالضرورة كأصول أركان 
الإسلام وما في معناها لا يجوز فيه التقليد للقادر على معرفة أدلتهاء وإنه يأثم 
بترك تلك المعرفة ؛ لأن ذلك الترك يدل على إعراضه عن تعلم أمور دينه وما به 
يعد من أهل القبلة ظاهراء وتعلمها ما لا يشق. 

أما غير القادر على معرفة تلك الأمور لبعده عن العلماء كمن يعيش في بادية 
ونحوه أو لقرب عهده بالإسلام فإنه معذور في جهلهاء ولا حرج عليه أن تاز 
فيها من يثق بعلمه ودينه حتى يمكنه تعلمها. 

أما ما عدا تلك الأمور من الفروع؛ فالذي يظهر لي ترجيح القول بجواز 
التقليد ؛ لأن كل واحد لا يتمكن من معرفة الأدلة وطرق الاجتهاد وأن إيجاب 
ذلك على الناس يؤدي إلى خراب الدنيا وترك المعايش والصنائع » وهو مصادم 
لإمكانيات الناس وما جبلهم الله عليه" . 

وقد أمر الله جل وعلا بسؤال العلماء في قوله سبحانه : « فَسَكَلَُا هل الذَّكْر إن 


)١(‏ ينظر: شرح العمد (23601/1)؛ المعتمد (7/١751)؛‏ شرح اللمع (15/١١١٠)؛‏ الواضح 
لابن عقيل (7/06١5):؛‏ المحصول للرازي (١/۷۳)ء‏ الإحكام للآمدي »)۲۲۸/٤(‏ نفائس 
الأصول للقرافي (74156/9): نهاية الوصول للهندي (۸/١۳۸۹۳)ء‏ المسودة ص۹٥٤‏ › نهاية 
السول للإسنوي .)۲١/۳(‏ 

(۲) ينظر: العدة (7511/15١)؛‏ شرح اللمع »)٠١٠١/۲(‏ الواضح لابن عقيل »)٤٥۹/٥(‏ 
المحصول للرازي (15/7)؛ روضة الناظر (۹/۳٠١٠)ء‏ نهاية السول (۲۹۲/۳)» شرح 
الكوكب المنير (5 .)01٠/‏ 


أثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد 557 


مرا تَعَمُونَ4'": والآية عامة في أمر كل من لا يعلم أن يسأل من عله”". 

نوع الخلاف 2 المسأله: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة معنوي» ومن ثمراته : 

القول بالتأثيم. 

فالموجبون للتقليد يؤثمون العامي إذا نظر بدون آلة نظر مع إمكان مراجعة 
العلماء. 

والحرمون للتقليد يؤثمون العامي إذا قلد الآراء بدون نظر في أدلتها. 

# ارتباط الخلاف 2 المسألة بالخلاف 2 التحسين والتقبيح العقليين: 

يظهر من أدلة القائلين بتحريم التقليد مطلقا من معتزلة بغداد أن قولبم هذا 
مبني على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين؛ ويتضح هذا بعرض بعض ما 
استدلوا به » ومن ذلك ما يلي : 

أولاً: قولبم: إن العمل من حقه أن يتبع العلم ؛ لأن العمل الواقع لا عن 
العلم يكون قبيحاً من حيث لا يؤمن كونه خطأ» وطريق التقليد غير طريق 
العلم» فثبت أن التقليد في شيء من الأحكام والعبادات يكون قبيحا لا يجوز”". 

ثانياً: إنه إذا قلّد المقلّد العالم في المسائل الشرعية وعمل بقوله كان إقدامه على 
ذلك قبيحاً من حيث إنه يجوز الخطأ على العالم» والفعل الذي لا يؤمن كونه قبيحا 


.]٤١( من سورة النحل »› الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: مثلاً: العدة (776/5١)؛‏ شرح اللمع (۲/٠٠١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۲۲۸)ء‏ 
نهاية الوصول للهندي (۳۸۹۳/۸)ء» أصول الفقه لابن مفلح (9010/15١)؛‏ شرح الكوكب 
المنير .)61٠/5(‏ 

(©) ينظر: شرح العمد .)7١1/5(‏ 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


بمنزلة الخبر الذي لا يؤمن كونه كذبا في القبح» فثبت المنع من التقليد لقبحه”". 

قلت: وفي هذين الدليلين بناء صريح على التقبيح العقلي في معارضة 
النصوص الظاهرة في الأمر بسؤال العلماء عما يجهل. 

وعلى هذا فقول المعتزلة البغداديين في هذه المسألة مبني على قولبم في 
التحسين والتقبيح العقليين؛ وإن كان أكثر المعتزلة على خلاف ذلك لأدلة 
أخرى: ولأ مسالة اسن والح كماسيى مورا ف .مين حص ال 
آخرء فقد يقبح عند معتزلة بغداد ما لا يقبح عند غيرهم من المعتزلة » ما يدل 
على أن العقول قد تختلف في إدراك ذلك. 

ومن أسباب الخلاف الأخرى في هذه المسألة أيضا ما يلي : 

أل القتول وجوت وغانة الله غل الهو بوه اقول الخو لة كما سيق 
والتزمه البغداديون منهم في هذه المسألة '" . 

ثانياً: القول بتعدد الحق في الفروع» وهذا ما يؤخذ من بعض أدلة أبي علي 
الجبائي من تفريقه بين ما يسوغ الاجتهاد فيه وما لا يسوغ " . 

ثالثاً: شيوع ظاهرة التقليد والإعراض عن الرجوع إلى الكتاب والسنة اكتفاء 
بتقليد المجتهدين السابقين مما أثار حفيظة بعض أهل التحقيق كابن حزم 
والشوكاني ؛ وذلك لما وجدا في عصرهما من النداء بسد باب الاجتهاد 


والاكتفاء بآراء من تقدم. 


)١(‏ ينظر: شرح العمد (؟701//1). 
(۲) ينظر: المعتمد (7757/1)»: آراء المعتزلة الأصولية للضويحي ص۹١1‏ . 
(۳) ينظر: نهاية الوصول للهندي (۳۹۰۳/۸)ء الإبهاج لابن السبكي (۲۷۰/۳). 


اثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد ا 


المطلب الثاني 
حكم الأخذ بالأخف من أقوالالمجتهدين المتساويين 
الأقوال 2 المسألة: 
اختلف العلماء في حكم الأخذ بالأخف من أقوال المجتهدين المتساويين على 
أقوال كثيرة » أشهرها قولان إجمالاء وها : 
القول الأول : إن الأخذ بالأخف من أقوال المجتهدين المتساويين واجب. 
ونُقَل عن بعض العلماء. 
القول الثاني : إن الأخذ بالأخف من أقوال امجتهدين ليس بواجب. 
واختلف أصحاب هذا القول بعد ذلك على رأيين : 
الرأي الأول : إن الواجب هو الأخذ بأثقل القولين. 


(۱) ینظر: شرح العمد (۲/۲٠۳)ء‏ المعتمد »)۳۹٤/۲(‏ شرح اللمع (۳۹/۲٠٠)ء‏ البرهان للجويني 
(۸۷۹/۲» ۸۸۳)» التلخيص له ص١٤٥‏ قواطع الأدلة (۲/١٠۳)ء‏ المستصفى (۴۹۱/۲)ء 
المنخول ص14۳٤‏ » التمهيد لأبي الخطاب ›)٠٠١/٤(‏ الوصول إلى الأصول ›)۳٣٤/۲(‏ 
المحصول للرازي »)۸۱/١(‏ روضة الناظر (۳/١١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي ›)۲۳۷/۲٤(‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۹/۲٠۳)؛‏ شرح تنقيح الفصول ص١٤٤‏ › نهاية 
الوصول للهندي (4077/4)؛ شرح مختصر الروضة (11۹/۳)ء المسودة ص ۳٣1٤ء‏ 111 ؛ 
تقريب الوصول للغرناطي ص١٦٤‏ › أصول الفقه لابن مفلح »)١5171/5(‏ نهاية السول 
للإسنوي (۲۹۷/۳)ء البحر المحيط :)7١7/57(‏ تشنيف المسامع (170/7)» المختصر يي 
أصول الفقه لابن اللحام ص ١179‏ » الغيث الجامع »)۸٠۷/۳(‏ شرح الكوكب المنير (4 2017/1/7 


إرشاد الفحول ص١۲۷.‏ 


o‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


ر ا ع ر وک ع ا ا 

الرأي الثاني : إن له أن يأخذ بأيهما شاء ولا يجب عليه الأخذ بالأخف أو 
الأثقل. 

وهذا قول الجمهور. 

القول الراجح ودليله: 

الذي يترجح لي أن له أن يأخذ بأي القولينء وذلك لما يلي : 

لاه فد له ل غو الها رضي ا ع انهم كلتو اعدا من العوام 
تقليد عالم معيّن» بل أجازوا له الرجوع إلى قول كل عالم في جميع الحوادث ". 

ثانيا: إن قول أحدهما في الفتوى ليس بأولى من قول الآخرء فثبت أن له 
الخيار في العمل بأيهما شاء “ . 

نوع الخلاف ك المسألة: 

الذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة معنوي» وتكون ثمرته في المسائل 
الواقعة للعامي ومن في حكمه مما فيها قولان مجتهدين متساويين › وأحد القولين 
أخف» فما الواجب عليه حينئذ؟ خلاف يرجع إلى الخلاف في هذه المسألة. 


)١(‏ ينظر: المعتمد (؟775/1)» التمهيد لأبي الخطاب (507/1)؛ أصول الفقه لابن مفلح 
»)١5771/5(‏ البحر المحيط .)7١1/57(‏ 

(۲) ينظر: البحر الحيط .)3١17/5(‏ 

(۳) ينظر: التلخيص للجويني ص 51١‏ ؛ المستصفى »)۳۹٠/۲(‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان (7777/17)؛ الإحكام للآمدي ٤(‏ /۲۳۷)» شرح ختصر الروضة (111/⁄۳؛ 1148)؛ 
بيان المختصر (778/17). 

.)5١٠85/ 5( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )٤( 


اثرالتحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد ان 


+ ارتباط الخلاف 4 هذه المسألة بالخلاف 2 التحسين والتقبيح 
العقليين: 

نقل غير واحد من العلماء من ضمن أدلة القائلين بوجوب الأخذ بالأثقل من 
القولين ما يلي : 

أولا : قولبم : إن الحق ثقيل والباطل خفيف"» وإذا ثبت أن القول الأخف 
يكون إلى الباطل أقرب منه إلى الحق ففي اختياره مفسدة عظيمة على المقلّد 
يحب عليه اجتنابها والتزام الأخذ بالأثقل لما فيه من المصلحة. 

ثائياً: قولہم : إن الأثقل أكثر ثوابا فكان المصير إليه واجبا. 

وذلك لأن الأثقل أقرب إلى الحق ففيه الثواب الأكثر. 

قلت: وكلا الدليلين مبني فيما يظهر على رعاية المصلحة التي قال بها 
المت لذ كما سق والتزمها القاضي عبدالجبار في هذه المسألة ؛ وقد سبق تفصيل 
القول في صلتها بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين» فلا حاجة لتكراره " . 

وقد اله سائ ر المغرلة ق هذا القوال هنا لأدلة الخرى "1 :ولعل متها 
اختلاف النظر في تعيين المصلحة للمكلف » إذ إنها قد تختلف على حسب نظر 
كل ناظر» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: المعتمد (755/17)» نهاية الوصول للهندي (1077//8)؛ شرح مختصر الروضة 
(114/۳). 

(۲) ينظر: آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما للضويحي ص1۲۸. 

(۳) ينظر: )٤۸۸/١(‏ من هذا الكتاب. 

)٤(‏ ينظر: مراجع المسألة فيما تقدم. 


or‏ التحسين والتقبيح العقليان وأكرهما لي مسائل أصول الفقه 


وعا سبق يتبين للناظر أن هنالك صلة غير مباشرة لبذه المسألة بمسألة 
التحسين والتقبيح العقليين. 

على أن للخلاف في هذه المسألة التفاتا أيضا إلى مسألتين أخريين» وهما: 

أولا : الخلاف في مسألة التصويب والتخطئة للمجتهدين » وهي هل المصيب 
من المجتهدين واحد أو أن كل مجتهد مصيب؟. 

فبعض من خير بينهما وقال بأن للمقلد أن يفعل أيهما شاء بناه على قوله 
بتصويب المجتهدين ومن ذهب إلى وجوب اتباعه الأخف أو الأثقل من القولين 
قال بأن المصيب واحد”"' . 

ثانياً: الخلاف في العلتين إذا تعارضتا وإحداهما تقتضي الحظرء والأخرى 
تقتضي الإباحة ؛ هل ترجح المقتضية للحظر أو للإباحة؟ '". 


.)7١6/5( ينظر: البرهان (۸۸۳/۲)ء المنخول ص141٤ › البحر امحيط‎ )١( 
.)7١0/57( ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 


الفهارس 


م06 
فهربست الموصوعات 
ل ري اا الحو ا ع ااا 
الباب الثاني 


أثرالتحسبن والتقبيح العقليين على مسائل أصول الفقه 


الفصل الأول 


أثرالتحسين والتقبيح العقليين على المسائل المتعلقه 


بالحكم الشرعي 


وفمه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بالحاكم » وفيه مطلبان ا 0 
المطلب الأول: مسألة شكر الماعم yy‏ 
المطلب الثاني : مسألة الصلاح والأصلح 000 
المبحث الثاني : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة 


تعريف الواجب ف اللغة اا SO E‏ ورا 
تعريف الواجب في الاصطلاح o‏ 


التعريف الراجح ووجه ترجيحه OA OSE‏ 2 


6ه ههعههه 


YYAV 


o۳٢‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفمقه 


الموأضوع الصفحة 

0 NS 
E تقسيم الواجب باعتبار ذاته اا‎ 
E أقوال العلماء في مسألة الواجب المخير‎ 
EV ga القول الراجح ووجه ترجيحه‎ 
0 نوع الخلاف في المسألة ا و‎ 
E ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين‎ 
00 المطلب الغالث: حد الحرام ا‎ 
E تعريف الحرام في اللغة و‎ 
E 00 تعريف الحرام في الاصطلاح‎ 
التعريف الراجح ووجه ترجيحه لك‎ 
۳۸ 50006 ارتباط الخلاف في حد الحرام بالتحسين والتقبيح العقليين‎ 
E e المطلب الرابع : المنهي عنه في مسألة النهي عن أحد الأمرين‎ 
لض‎ as تقسيم المنهي عنه من حيث ذات الفعل الذي تعلق به النهي‎ 
أقوال العلماء في مسألة النهي عن أحد الأمرين 0 ا‎ 
م ا‎ O القول الراجح ووجه ترجيحه امون اسلو ولول‎ 
E E نوع الخلاف في المسألة‎ 
Es ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين‎ 
المطلب الخامس: حد المندوب اا اا‎ 
۷ ese تعريف المندوب قي للق‎ 


تعريف المندوب في الاصطلاح RASS‏ ۷ 


0 الموأضوع الصفحة 
الل ا 0 
ارتباط الخلاف في حد المندوب بالتحسين والتقبيح العقليين كله 
المطلب السادس : قبح المكروه E‏ 
تعريف المكروه في اللغة 000 EE‏ 
تعريف المكروه في الاصطلاح O Se‏ 
الأقوال في مسألة قبح المكروه .. E O O ag‏ 
القول الراجح ودليله E OD‏ 
نوع الخلاف ا ب و سسب اس ا م E OO‏ 
ارتباط الخلاف في حد المكروه بالتحسين والتقبيح العقليين O o‏ نل 
المطلب السابع : حد المباح LE O yy‏ 
تعريف المباح في اللغة 000000 00 
تعريف المباح في الاصطلاح ااا ااا 
التعريف الراجح ووجه ترجيحه ا 
ارتباط الخلاف في حد المباح بالتحسين والتقبيح العقليين N ee‏ 
المطلب الثامن : تسمية المباح حسنا 00 E‏ 
الأقوال في المسألة E‏ 
القول الراجح ودليله 0000100000 
نوع الخلاف E ay‏ 


oA‏ التحسين والتقبيح العقليان واثرهما ‏ مسائل أصول الفمقّه 


الموأضوع الصفحة 
الطب الاسم وخول الإراحة ق الى الخرض مج له 
الأقوال في المسألة ام م E‏ 
القول الراجح ودليله اا E‏ 
نوع الخلاف 0 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين KE seta‏ 
المطلب العاشر: هل المباح مأمور به E a‏ 
الأقوال في المسألة O‏ 
القول الراجح ودليله 12121 21 01 1 01 04 0 010000 
نوع الخلاف ا ا ا 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E‏ 
المبحث الثالث: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة با محكوم عليه» وفيه تسعة مطالب E o‏ 
المطلب الأول : التكليف هل يكون مقيدا بالأصلح ا O‏ 
المطلب الثاني : حكم أفعال العقلاء قبل الشرع ا E‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة E O‏ 
الأقوال في محل النزاع في المسألة 0010001195 0 E‏ 
القول الراجح ودليله 7 00000235 0 E‏ 
نوع الخلاف EE‏ 


ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E ay‏ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث : تكليف ما لا يطاق تس OY‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة 8 1ٍ]ٍ]ٍ0ٍ]ٍ]000000101 00 E‏ 
الأقوال في محل النزاع في المسألة O‏ 
القول الراجح ودليله 0000000 E‏ 
نوع الخلاف a‏ 000000010 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين يي كا 
المطلب الرابع : التكليف با حال E‏ 
المطلب الخامس : تقدير خلو واقعة عن حكم الله تعالى O eens‏ 
الأقوال في المسألة ا 0 
القول الراجح ودليله O O Sa‏ 
نوع الخلاف 00000000 OE‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين EE as‏ 
المطلب السادس : فتور الشريعة O‏ 
دفع توهم مطابقة هذه المسألة للمسألة السابقة E e‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة 0000010130 00 ا 
الأقوال في محل النزاع في المسألة ا O O‏ 
القول الراجح ودليله 0000101 ا 
نوع الخلاف E‏ 


ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين و E‏ 


05 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الموأضوع الصفحة 
اللي ااه ف هل قعل غير ااا أن ل ا ا 
صورة المسألة 00001212117 
الأقوال في المسألة ا E‏ 
القول الراجح ودليله E‏ 
نوع الخلاف في المسألة 08 اا 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين JVI ss‏ 
المطلب الثامن : وقت توجه التكليف بالفعل 1 
غموض هذه المسألة 000000 E‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة ............ 00 00 
الأقوال في المسألة 222231122 2100 E‏ 
القول الراجح ودليله E O‏ 
نوع الخلاف في المسألة 0000001 0000 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين و ® 
المطلب التاسع : هل الكف فعل أو ليس بفعل؟ E‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة 00001001011 0 E‏ 
الأقوال في محل النزاع في المسألة E‏ 
القول الراجح ودليله E‏ 
نوع الخلاف ا ا 


الموخضصوع الصفحة 
اللبحث الرابع : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة ا 
باللحكوم عليه» وفيه أربعة مطالب يةزدز2تزت 00000000232 O‏ 
المطلب الأول: حسن التكليف إذا توجه إلى من عرفت معصيته ١9#‏ 
الأقوال في المسألة 00101011 ل 
القول الراجح ودليله 000 
نوع الخلاف معد سس سم لال ملل مم الوا ا E‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E uw‏ 
المطلب الثاني : تكليف المكره ل 
تعريف الإكراه لغة 0000 E O‏ 
تعريف الاكراه اصطلاحا يبيب O‏ ل 
تحرير محل النزاع في تكليف ال مكره O‏ 
الأقوال في محل النزاع في تكليف المكره 00009 E‏ 
القول الراجح ودليله ”ور E‏ 
نوع الخلاف في المسألة E‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين YQ O‏ 
المطلب الثالث : تكليف المعدوم اا ار 
تعريف المعدوم لغة E‏ 
تعريف المعدوم اصطلاحا ا E‏ 


تحرير محل النزاع في المسألة 0000 ا 


01 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 


الموأضوع الصفحة 
HE e oN‏ 

القول الراجح ودليله ا ا ا E‏ 
نوع الخلاف في المسألة ااا ا 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E a‏ 
المطلب الرابع : تكليف من لم تبلغه الدعوة EE as‏ 
الأقوال في المسألة ا ا E‏ 
القول الراجح ودليله O O OG Do‏ 
نوع الخلاف في المسألة 0 E‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين EE as‏ 

الفصل الثاني 

أثرالتحسين والتقبيح العقليين على المسائل المتعلقه 
بالأدلة الشرعية o.1۹‏ 

وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتلعقة بالأدلة الشرعية» وفيه مطلبان E O‏ 
المطلب الأول : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالسنة » 
وفيه أرد بع مسائل اا O‏ ۲۳۱ 
المسألة الأولى: دلالة أفعال النبي يقد من حيث الوجوب وغيره  ......‏ ۲۳۲ 


تحرير محل النزاع في المسألة اا ا 


_ "(لوكسيصيوع TS‏ الصضدة 
اترال العلماء MS e E‏ 
القول الراجح ودليله 0 0 
نوع الخلاف في المسألة 1 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين م ا 
المسألة الثانية : تقرير الرسول َب غيره على فعل» هل يدل على 

الجواز من جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية؟ TEN ees‏ 
صورة المسألة O‏ 
الأقوال في المسألة ا 0 E‏ 
القول الراجح ودليله 0 اا 
نوع الخلاف في المسألة E OO‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين OE‏ 
المسألة الثالثة: العلم الحاصل من خبر التواتر هل هو ضروري 

أو نظرى؟ a‏ 00 ااا 
الأقوال في المسألة و-بب7ب0000000077ا 0 0 
نوع الخلاف في المسألة يي o‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين 0 EE‏ 
المسألة الرابعة : العمل بخبر الواحد عقلا E an‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة ااا ا ارين 


الأقوال في المسألة 00 ا 


00 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


wma oe‏ حت عت إن لحن ان تن ري سن ويد لظ له لحت أعين لعنا عنم عن لنت عت عن عنت عنم عت عن اكت عن نت تحن لنت عند لنت خنت نت عنم ون لعن عنن لنت عدن كت لعن نتن لنت نتن لنت نت عت عن نتن حت عن لنت نت لضت عم عت اعنم الت تم كه عن لت لت كت وت عت تن سنت عد عن لت تع عن ونث عه عنم عت عت لحت عنم ند لت اع .. شاع هه 


الموأضوع الصفحة 
الشركة جع رد ساي م سب اا 
نوع الخلاف في المسألة E O‏ 
تباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين ايو OV‏ 
المطلب الثاني : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة 
بالقياس »› وفيه ثلاث مسائل E OARS‏ 
المسألة الأولى : حكم العمل بالقياس عقلا E‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة E a yy‏ 
الأقوال في المسألة 101 1 1 ا E‏ 
القول الراجح ودليله 000011600 00 E‏ 
نوع الخلاف في المسألة 000 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين IV ees‏ 
المسألة الثانية : اشتراط أن يكون الطريق إلى معرفة حكم الأصل 
الت عله سيا N ooo‏ 
الأقوال في المسألة 0 ا E‏ 
القول الراجح ودليله 000000110 E‏ 
نوع الخلاف في المسألة ااا E‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين و العقليين E a‏ 
المسألة الثالثة : حد العلة E‏ 


الموضصوع الصفحه 

مق الحلة اط لكا معيو جو سيط مع اط م E‏ 
التعريف الراجح ووجه ترجيحه NO OOS‏ 
نوع الخلاف في المسألة اا ال 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين 0000000 AN‏ 
المبحث الثاني : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة 

بالأدلة المختلف فيهاء وفيه خمسة مطالب ا 
المطلب الأول: حجية شرع من قبلنا ا AE‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة E‏ 
الأقوال في محل النزاع ا E‏ 
القول الراجح ودليله 0 NE E‏ 
نوع الخلاف في المسألة ااا O‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين AF ss‏ 
المطلب الثاني : حجية الاستصحاب O o‏ 
تعريف الاستصحاب لغة 8ب PAE O‏ 
تعريف الاستصحاب اصطلاحا YAO SSS‏ 
تحرير محل النزاع في حجية الاستصحاب وبيان الأقوال في حل 

النزاع O‏ 
بيان الأقوال في الأنواع الثلاثة من أنواع الاستصحاب N a‏ 
القول الراجح ودليله ً1ٍ1]ٍ]ٍ1ٍ21ٍ0000010100202 O‏ 


نوع الخلاف في المسألة ا ا E‏ 


1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


عم حم عن عنم م جنع عن عند عن نع ون عد لعن عن لبن عن عن عنن عنم عت عتم النت عتث لتن خت عث الت جتن لت كت طن عند عند كن عت لنت عت عن جضنت لضت لت ينه حت عن يد ون لنت عن كنم كت عت وت عن عن عن عن ان لجن عت حت عن تن عن عت حن نت تن عد عت عت نت عت م عن حت عت ةا ات عند امه جم ل ل عد حت اج لا نس اج هد د- 


الموضوع الصفحة 
ال N So‏ 
النوع الخامس من أنواع الاستصحاب 0 0 E‏ 
القول الراجح في هذا النوع 00010101 00 000 
نوع الخلاف في هذا النوع 0001010121 0 E‏ 
ارتباط مسألة حجية الاستصحاب بالتحسين والتقبيح العقليين...  "٠8‏ 
المطلب الثاني : حجية المصحلة المرسلة E OA‏ 
معنى المصلحة المرسلة ا 
تحرير محل النزاع في حجية المصلحة ل 2 
الأقوال في محل النزاع E O‏ 
القول الراجح ودليله لاوطو و و مسج GS‏ و و NS‏ 
نوع الخلاف في المسألة ا 0000 0 0 O‏ 
ارتباط الخلاف في هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين YE aes‏ 
المطلب الرابع : حجية الاستحسان E o‏ 
تعريف الاستحسان ف اللغة a‏ م الس 
تعريف الاستحسان في الاصطلاح 0 
حجية الاستحسان ا ال 
تحرير محل النزاع في المسألة 00 
الأقوال في المسألة ا 
القول الراجح ودليله EO‏ 


الموضوع الصفحة 
ارتباط الخلاف في حجية الاستحسان بالتحسين والتقبيح العقليين ...844 ٠‏ 
المطلب الخامس: حجية الاحتياط العقلي EO a‏ 
معنى الاحتياط في اللغة OE O‏ 
معنى الاحتياط في الاصطلاح 0 
التعريف الراجح 00 OS‏ 
حجية الاحتياط EOE O O‏ 
خلاف الشيعة في حجية الاحتياط الشرعي O e aan‏ 
خلاف الشيعة في حجية الاحتياط العقلي 0009 COE O‏ 
نوع الخلاف في المسألة O‏ 
ارتباط الخلاف حجية الاحتياط العقلي بالتحسين والتقبيح العقليين... ‏ 031" 
الفصل الثالث 
أثر التحسين والتقبيح العقليين 2 المسائل المتعلقة 
بالنسخ ۲.۹ 
وفيه تسعة مباحث : 
الملبحث الأول : حقيقة النسخ ا اس 
تعريف النسخ في اللغة ا ااا 
تعريف النسخ في الاصطلاح ا ل 
التعريف الراجح اا فل 
: 1۸ 


التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


الموضصوع الصفحة 
ا مبحث الثاني + ثبوت اتخ سس تي الاسم 
الأقوال في المسألة 001011111 0 0 
القول الراجح ودليله O‏ 
نوع الخلاف E O‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين و AY‏ 
المبحث الثالث: نسخ الأخبار e‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة 0 
الأقوال في محل النزاع 00 
القول الراجح ودليله o‏ 
نوع الخلاف في المسألة OE O o‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E ames‏ 
المبحث الرابع : نسخ جميع التكاليف والعبادات TS‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة E‏ 
الأقوال في محل النزاع O‏ 
القول الراجح ودليله 0000 NOE‏ 
نوع الخلاف في المسألة ا OE‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E yy‏ 
المبحث الخامس : نسخ التلاوة دون الحكم EE RR‏ 
الأقوال في المسألة ل 


الموضصوع الصفحة 
YT‏ يي ا ET‏ 
نوع الخلاف في المسألة ا E‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E els‏ 
الملبحث السادس : نسخ الحكم دون التلاوة ش12 Ee O‏ 
الأقوال في المسألة ب ل 
القول الراجح ودليله ل 
نوع الخلاف في المسألة E o‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين CR net‏ 
المبحث السابع : نسخ المأمور به قبل التمكن من فعله E es‏ 
صورة المسألة وترجمتها 22222222 ا E‏ 
الأقوال في المسألة ا 
القول الراجح ودليله يي يي ل E‏ 
نوع الخلاف في المسألة ا 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين 1 
المبحث الثامن : نسخ الفعل قبل دخول وقته ار 
المبحث التاسع : نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه 00 اال 
الأقوال في المسألة و 2000000000020 
الول الراجح ودليله ل 
نوع الخلاف في المسألة اا اا 


ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E‏ 


ووه التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


ا ل ا ا 
أثرالتحسين والتقبيح العقليين على المسائل المتعلقة 
بدلالات الألفاظ 4۷ 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بالأمرء وفيه مطلبان : CEE al‏ 
المطلب الأول: أمر الله للمكلف مما يعلم أنه لا يمكنه منه ويحال 


بينه وبينه ماو عع ل ع ا ا bh‏ 
صورة المسألة 1 
الأقوال في المسألة 211000000 
القول الراجح ودليله E‏ 
نوع الخلاف في المسألة 00000008 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين EE‏ 
المطلب الثاني : ورود الأمر من الله متعلقا باختيار المأمور ل EY‏ 
الأقوال في المسألة CE‏ 
القول الراجح ودليله e‏ 
نوع الخلاف في المسألة O‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين YS a‏ 


المبحث الثاني : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة 
بالنهي › وفيه مطلبان ES O O A‏ ۹ 


الموضصوع الصفحه 

المطلب الأول: هل عرز أن يكون الفعل الواحك مأمورا سي ا 
عنه أو لا؟ E 0 00000010121 a‏ 
تحرير محل النزاع وبيان الأقوال في محل النزاع E a‏ 
القول الراجح ودليله في المسألتين الداخلتين تحت هذه المسألة E ae‏ 
نوع الخلاف في المسألتين الداخلتين تحت هذه المسألة EE a‏ 
ارتباط الخلاف في المسألتين المتنازع فيهما بالتحسين والتقبيح 

العقليين 0 0 1000000000000 
المطلب الثاني : اقتضاء النهي الفساد ا OE‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة ااا O‏ 
الأقوال في محل النزاع في المسألة O‏ ا 
القول الراجح ودليله 0٦ E‏ 
نوع الخلاف في المسألة OE O‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين 804000 
المبحث الثالث : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة 

بالعموم وا لخصوص»› وفيه مطلبان ل E‏ 
المطلب الأول: حكم إسماع الله المكلف الخطاب العام 
المخصوص دون أن يسمعه الدليل المخصّص 0000 0 
الأقوال في المسألة yn‏ 0 
القول الراجح ودليله و 000000007 
نوع الخلاف في المسألة O O‏ 


o04‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 
ت 


الموضصوع الصفحة 
الطلت الثاتيلة سيم او ا ج ا 

الأقوال في المسألة 00101 O‏ 
القول الراجح ودليله 2 
نوع الخلاف في المسألة ل 2 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين موي CVE‏ 
المبحث الرابع : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة 

بالاشتراك O‏ ا 
وجود الألفاظ المشتركة في كلام الله تعالى وكلام رسوله م عي A‏ 
معنى المشترك فى اللغة 000 0 
معنى المشترك في الاصطلاح CE‏ 
الأقوال في مسألة وجود الألفاظ المشتركة في كلام الله تعالى 

وكلام رسوله م E O O‏ 
القول الراجح ودليله o‏ ا 
نوع الخلاف في المسألة A‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E n‏ 
المبحث الخامس: أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة 

بالبيان 000010001311 EE‏ 
مسألة تأخير البيان ا ااا 
تحرير محل النزاع في المسألة E‏ 


الأقوال في محل النزاع 0 0 0 ااا 0 


00۲ 
ا ا 00١3١00‏ الف 
N e aT‏ 
نوع الخلاف في المسألة 0000000000000 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين an‏ افر 
الفصل الخامس 
أثرالتحسين والتقبيح العقليين على المسائل المتعلقة 
بالاجتهاد والتقليد 001 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة 
بالا جتهاد» وفيه ثلاثة مطالب 0 0 O‏ 
المطلب الأول: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ل AV‏ 
الأقوال في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبوتهم N‏ 
القول الراجح ودليله 0 O‏ 
تحرير محل النزاع في عصمة الأنبياء بعد نبوتهم وبيان الأقوال في 
محل النزاع ا يي ا 0 
القول الراجح ودليله في كل قسم e Ty‏ 
نوع الخلاف في المسألة O O‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين lU amies‏ 
المطلب الثاني : تعبد النبي وَل بالاجتهاد فيما لا نص فيه ل OAR‏ 


تحرير محل النزاع في المسألة E oy‏ 


o04‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 


الموضوع الصفحة 
الأقوال في محل التزاع في المسألة سسس ل 
القول الراجح ودليله EE O‏ 
نوع الخلاف في المسألة E an yy‏ 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين E es‏ 
المطلب الثالث: تعبد الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد في 
زمن النبي م ذو DE‏ 
الأقوال في المسألة يي E‏ 
القول الراجح ودليله ااا ا ا 
نوع الخلاف في المسألة ااا ا 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين OE es‏ 
المبحث الثاني : أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بالتقليد» وفيه مطلبان o‏ 0 
المطلب الأول: حكم التقليد في الفروع 0 
صورة المسالة أذ E‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة 0100011 0 0 0 ا 
الأقوال في محل النزاع ا 00000 ا 
القول الراجح ودليله ممح جود ناد م ا لم و E O‏ 


ا اا ا اا ا ىا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ل 0 


الموضوع الصفحة 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين س 818 0 
المطلب الثاني : حكم الأخذ بالأخف من أقوال المجتهدين 
المتساويين OEE‏ 
الأقوال في المسألة OE‏ 
القول الراجح ودليله OEY EAE‏ 
نوع الخلاف في المسألة 0010111 0 1 
ارتباط الخلاف في المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين OFF amie‏ 


